ل ا ا 
وان العذن 
جمادى الأولى 1178 اه 
الستة السادسة عشرة 


دياب متك ويد زورليفر وك لاقل كليو ل لمي ا 

٠‏ قف الميّتِ وَالآنتَا رِالرَية عَلَيِهِ 

٠‏ َي اسبدَرالمَامَلات رماعلا لجمُود 
تيوك حان بخ مكحت الثالية 
ف إدَارَةَ الحاجكم الفلتطينكة 

٠مَنهُومبَطْلانِ‏ لتك المَضَّاق وَالتَمِتِيرٍ 
بَينَهُ وبين الج رّاءَاتٍ اللاجرائيّة | لاز 

٠‏ القند اليد بيار التراجج في جَوازِالتعَليدٍ 

٠‏ مُصُطَّلَحَات التَضاء الشكرمي 

٠‏ اللاغكة اللَنمِيَزَيّة نظام المرَافصَاتٍ الشرعيكّة 


6 ب شر بش 2 


عقفدوةه 
ا 


١‏ ول كرفت لت ري ونه ) فيط سماو 
تال (لفقتم ووالتوماء . 

؟. ادلم امت إن بالإترح وطلر لالت ليت ما 
:انع دقل وا سولاك عراف بدي . 

١‏ لايع ل /كام كلمواألتى مفوئقات تف وب ليك 
.فاه انان اهتباتك . 
نك وير فتن ا وي فيب ةلت . 

1 جلت حلنبالت (لعص لبف (ل بزو و (لربت: اث لزي 

ورب ندتطشلت هل لضا باك دل الوذ الت 

للنتتي لضت اولوت لك . 

1 00 («ولر مفوظهًا وسور ييا لمبفلرةة . 

. لالعِنَايٌة روتف (لوقي لفت لقان لاجرو 
ل ل 110- 
ليت ابولفئوي . 


وا ع 


جل عايّة حكن هسوب ؤون الففم وَالعَصَاءٍعسْدُ كل عَهْرسْْعَن ورَارَة العذ لبا لكا المهيّة التَحُوديّة 


سر ييه الإشراف 


الشيئ ا وسور 


وز لايرل وكيس | غيّلسالاعل الِقضّاء 


أوصاء هييئة الإشراف 


وسو ريب بن كو ريت 
نْيس' جامة العاديا وض و ا لاس زعا بلةضاو 
وم ذش ررسيئان بن عبس (باوهين 
مر ربامعة ازا حر رريسعور اوسمرميّة 
لاست / سين مر( غرات 
عي وا لاس زعا مضا ودس إدارة التنتي شالعَصالي 
كير ( لوطي بن( لساري 


وَكِلكََاةُ اتدل عضرا جا طعا لضا سمس تجتكه الحنل 


لات العرد 597077 


ظ 1١‏ قَذث اليتِوَالاتَارالمْنة علي و عرض مي( ٍهضَةٍ 
ذم يكين اميت 
<< 0م مدعا تَطبِيْقٍ بَعْصرْمْتَطَلبَااحُوكٌة ف إِدَارَة الكأركرم الفلسطينكّة 
و .رن دوس 
<< نوري كان لم انان وةئ لجحاءاتٍ الاجاية الا 
فاتك سويد 
دوا العَقنْد المرد سيار الراجج فْجَوَازِالنقَليّدٍ 

و. (مكئيؤيس !1 
7١5<‏ الششقاكةؤن كد لذ و نتن فهك 
<: مُسَلتات التعشل التشيك ‏ و. يك زنك# كاد 

<40؟ اللإغكة الَنْفيْيّة لنظام المرَافصَاتٍ الشرعجة 
00م إجَرَات قَضَائِيّة و نفِسرنَ لفو افير 
دم مرنأعلارالقضاء اتح / لانن وزاك اطاط 
<2هوم لقا العَدّد 210 


<ه 40 صحكك الصَذل مهن يمن ى,الررعية التْضائية ويلني العنود علىمنابمط الوزارة وإتجااتها 


لتر ادع ليرت عر «الآراء المنشورة 


. م 4 المجلة تعبر 
7 ان ودف 
تمريرماعراد صر البعنك :: إواركالتمورا دز أصحابها. 

+ ترتيب ١‏ 3 
لمراسلات؛ دبرا لعن 


جميع المراسلات ترسل با معالي رئيس تحرير مجلة العدل 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - وزارة العدل 
ص.ب ٠‏ «الالا الرياض ١١14177‏ 
هاتف وفاكس ١0١١1917141١١6‏ 
سنترال ١١741741١4‏ / تتحويلة 117/ ١10/1174‏ 
الهاتف الشبكي لمدير التحرير 1118/8/6 
موفع وزارة العدل 
م15 60,[ل0/١.‏ لاا 
بريد مجلة العدل 
0م». انه ©0[.21201؟ 
البريد الإلكتروني نجلة العدل 
110.03 213019 
+الهاتف التفاعلي ١‏ 16 10 لك 
بريد وزير العدل 
.10120316524100 
بريد مكنب دعم التواصل 
112511102 
دأعوعاقطة دعطذخاداتام عستعدعدك151 الخحاف 
عناذذز عتطا صسذ لعستدغمم د5علن 23ج عط 1ه 
رقم الأيداع 1٠١١111‏ ردمد 714-8541 ://55! مكتبة الملك فهد الوطنية ‏ المملكة العربية السمودية 
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الحمٌ لله ربٌ العالمين ؛ والصلاةً والسلامٌ على التبي الأمين ؛ 
محمّد وآله وصحبه أجمعين ؛ وعلى التابعين ؛ وتابعيهم إلى 
يوم الذين, أمّا بعد : 

فسن الله إليكم الذي بنعمته تتم الصالحات ؛ وزيد فضله 
أسأل بتمسك دولتكم بشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ 
وإنا منهما وبالعدل الذي قامت عليه السموات والأرضين لفي 
حصن حصين : ( أوَلِم برا أنَجَمَلَاحَرَما ءانا وسخَطفالئاسُ مِنْحَوْلِهم 
أمباكيلٍ يُوْمْوبَوَنعمَةَ أَّهيَكْمْرونَ(0 4 (العنكبوت : 77) ؛ وإنا لما 
أنزل الله إلينا من خير لفقراء ؛ فاللهم أدم نعمك وأتمها. 

وانطلاقا من قول الفاروق عمر رضي الله عنه :«لاينفع تكلم 
بحق لا نفاذ له» قام المنظم في 7١1577/8/1ه‏ بإصدار نظام 
التنفيذ محتويّا أربعا وثمانين مادة. ونشرنا في العدد الماضي 
من هذه المجلة لائنحته التنفيذية. 

وقد جاء هذا النظام على نسق النظم الحديئة متضمتا 
جميع مراحل عملية التنفين ؛ إذ استهل أحكامه بتحديد 
اختصاصات قاضى التنفيذ وأسند له - عدا الأحكام الصادرة 
في القضايا الإدارية والجنائية - الفصل في كافة منازعات 
التنفيذ مهما كانت قيمتهاء وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة 


5-0 
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طة أو القوة المختصةء وكذلك الأمر بالمتع مَن 
والإفصاح عن أموال المدين الماطل بمقدار 

ما يفى بالسند التنفيذي. والنظر في دعوى الإعسار. وقد جعل المنظم جميع 
قرارات قاضى التنفين نهائية, 6 ١‏ أحكامده في منازعات التنفين. 
ويتولى قاضى التنفين فى أكل محكمة عامة التنفيك وإجراءاته. وللمجلس 
الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيث. ٠‏ 

ولا يجوز التنفيذ الجبري إل بسند تنفيذي لحق محدد امقدار, حال الأداء ؛ 
سواء ورد في صيغة : ْ 

: الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم. أم‎ -١ 

: أحكام الحكمين المذيلة بأمر التنفين طبقا لنظام التحكيم. أم‎ -١ 

؟- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوله بذلك أو التي تصادق 
عليها المحاكم. أم : 

5- الأوراق التجارية. أم : 

5- العقود والمحررات الموثقة, أم : 

5- الأحكام, والأوامر القضائية, وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة . 
في بلد أجنبي. شرط المعاملة يالمثل» وعدم التعارض مع النظام العام والأحكام 
والأوامر الصادرة في المملكة, أم : 

- الأوراق العادية التي يُقِر باستحقاق محتواها كليا أو جزثيا. أم : 

8- العقود والأوراق الأخر: ى التي يعطيها النظام قوة السند التنفيذي. 

والأصل أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه. 05 

ويترتب على الحجز على أموال المدين - بحسب الأصل - غلٍ 00 
1 و 3 3 
ا 0-6 


١ فو‎ | 
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/ ليج 
]| 
بالتنفيث, والأمر بالاستعانة بالشم 
5 لاا 


التصرف في الأموال المحجوزة؛ بيد أنه خروجًا على الأصل لا يجوز الحجز 
والتنفين على : 

: الأموال المملوكة للدولة. و‎ -١ 

؟- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاء ويقدر قاضي التنفيذ مقدار 
عقايته.ما لايك السكق .هرهونا للدائن. و : 

"- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعا. ويقدر قاضي التنفيذ مقدار 
كفايته. ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن. وكذلك : 

4- الأجور والرواتب إلا : 

أ- بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة. و: 

ب- بمقدار الثلف من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. 

ج- وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلك 
النصف الآخر للديون الأخرى. 

د- وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلف النصف بين الدائنين بحسب 
الوجه الشرعي. وأيضا : 

- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته أو مستلزماته الشخصية. 

ومع ذلك يجوز للجهة المختصة نظامًا الأمر بالحجز التحفظي على أموال 
المدين وفقا لأحكام القضاء المستعجلء أو بناءة على طلب الدائن ولو لم يكن 
بيده حكم قَلَقَيذِيء شرط أن يكون الحق ظاهر الوجود وحال الأداء. 

الجدير بالذكر أن النظام قد بين إجراءات الحجز التنفيذيء وبيع المال الحجوز, 
وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين. وحجز ما للمدين لدى الغيرء وميز في 
الحجز على المنقولات والعقارات بين المال المقوم وبين المال غير المقوم. ونظم 


5 
مسألة إيداع الأموال بكا 


محضر الحجز والبيانات التي ! 1 أن يتضمنها الحضرء وفصل في مسألة 


عوفنة الاق السو ' ظ ا ا 
كما بين النظام كذلك الإجراءات التى يجب على قاضيى التنفين اتخاذها إذ 
تيقن أن المدين مماطل وهي : ا 0 
-١‏ منع المدين من السفر. و:. 
ال إيقاف إصنطًا. صكوك التوكيل ونه بصفة مباقللة أو غير ليات 7 في 
الأموال وما يؤول إليها. و: ١|‏ ظ 
'- الإفصاح عن أموال الدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاآ ‏ وذلك بمقدار ما 
يفي بالسند التنفيذي, وحجزهاء والتنفيث عليها وفقا لأحكام النظام. كما أن له : 
؛- الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بأنشطة الدين التجارية والهنية. و : 
ه- إشعار الرخص له بتسجيل العلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفين. ١‏ 
ولقاضي التنفين أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أيآ من الإجراءات 
الاآتية : 
-١‏ منع الجهات الحكوميةا امن التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها 
وإشعار القاضي بذلك. أو : ْ 
- منع المؤسسات المالية من التعامل معه بأي صفة. أو: ْ 
8- الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل 


الأموال إليه أو محاباته. وفي جال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء 


الأموال يحال الطلب إلى قاضي الوضوع للنظر فيه. أو : 
4- حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام. 


دح اردع عه عو و لسع وت لو ع تل 5 
2 ل ا سك 


وعلاوة على ما تقدم : وضع النظام حزمة من الضمانات اللازمة للتنفيث. 
وبصفة خاصة فى مجال الأحوال الشخصية: منها على سبيل الثال لا الحصر: 

-١‏ بيع المال المحجوز عليه فى المزاد العلني. 

؟- حجز الأموال المستحقة للمدين لدى الغير تحت يد المؤسسة المالية التي 
تحدها اللائحة التنفيذية من خلال السلطة الإشرافية وفق ضوابط حددها 
النظام في كل حالة على حدة. 

"'- استعمال القوة الجبرية المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ. 

4- الحكم بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال تودع خزينة الحكمة 
عن كل يوم يتأخر فيه اللنفذ ضده عن التنفين. 

0- حبس المنفذ ضده - ما لم يكن معسرا - لإجباره على التنفي. 

ويعتبر صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشؤون العدلية فى 
الملكة. فقد جاء متزامنا مع استحداث تعدد درجات التقاضي وتنوعها داخل 
التنظيم القضائي على النحو الذي أجازه الفقه الإسلامي وتضمنته الأنظمة 
النافذة فيها لتكون قريبة بقدر الإمكان من مواطن الأشخاص أو محال 
المنازعات, وحسم القضايا المرفوعة أمام المحاكم بما يحقق العدالة الناجزة, وإعمال 
مبدأ التتخصص بين المحاكم أو داخل المحكمة ذاتها. 

إن نظام التنفيث ما هو إلا جزء من مجموعة تحديثات متكاملة لنظم العدالة 
في بلادنا الغالية ؛ فالله نسأل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح ؛ وبلادنا 
تنعم بالتقدم والرفعة والأمن: فبرحمة الله فلنفرح» وبقيادتنا فلنفخرء وإلى مزيد 
ومزيد؛ فالراعي حريصء والطموح كبير. 

وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه توكلت وإليه أنيب. 

ريسا لفخرير 


م 


2 لك 
0-6 
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عُضُوهََئَة التَّدرِيِنَ بِالمعهَدٍ المَائ للقضّاء 


مسي ات 


قزق التت والاكار تيحة عات 


0 


* اود افد 


بين الباحث في بحثه التالي: 

تعريف القذف بأنه: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه؛ وم تكمل البينة. 

بين البحث أن الأصل في حكم القذف التحريم, ثم بين أنه قد يباح في مواضع ويجب 
في أخرى» مع ضرب المثال على ذلك . 

للك البحث المغلب في حد القذف؛ هل هو حل ال عر و ام أ الا لاي 
على ذلك على قولين: 

الأول: أن المّمَلب حق الله عزوجل» ولا بستوفيه الإمام إلى بمطالبة» لكنّه لايسقط 
بعفو المقذوف ولا إبرائه. ولا يورث عنه. وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد 

لذّاب: أن المشَلب حق الآدمي ولا بستوفيه الإساء إلا ل ا 00 
أو إبرائه» ويورث عنه إن مات قبل العفو أو الاستيفاء أو الإبراء. وهو مذهب المالكية 
الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية. 

بين البحث خلاف الفقهاء فيما إذا كان المقذوف حيّا ثم مات كالتالي: 

الحالة الأولى: ألا يكون المقذوف قد طالب بالحد قبل موته» وفيه خلاف على قولين: 
القول الأول: أن حد القذف يسقط. وليمس للورثة حق المطالبة بإقامته. وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة. 

القول الثاني: للورثة حق المطالبة بالحد. وهو مذهب المالكية والشافعية. 

الترجيح: رجح البحث القول الثاني. 

الحالة الثانية: أن يكون المقذوف قد طالب بإقامة الحد. ثم مات قبل استيفائه. وفيه 
خلاف على قولين: 
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القول الأول: يسقط الحد مطلقاء وذا مذهب الحنفية. 

القول الثاني: أن وراث المقذوف يقوم مقامه في المطالبة» وذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة. 

الترجيح: رجح البحث القول الثاني. 

بين البحث خلاف الفقهاء فيما إذا كان المقذوف ميتاء على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا يجب الحد مطلقاء وهو قول أبي بكر غلام الخلال من الحنابلة. 

القول الثاني: يجب الحد إذا كان المقذوف أمّا أوجدة فقط. ووارث الحد محصيٌ. وهو 
قول متقدمي الحنابلة. 

ل جنب الخد مطلقاء إذا كان وارث الحد غصاء وهو قولميا لي 
الحنابلة. 

القول الرابع: يجب الحد مطلقا إذا كان المقذوف محصناً. وهوقول الحنفية» 
والمالكية, والشافعية. 

الترجيح: رجح البحث القول الرابع . 

بين البحث خلاف الفقهاء فيمن له حق المطالبة بحد قذف الميت على خمسة أقوال: 

القول الأول: حق لجميع الورثة حتى الزوجين., وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة. 

القول الثاني: حق لجميع الورثة» ماعدا الزوجين» وهو مذهب المالكية, وقول عند 
الشافعبة: وقول عند الحنايلة. 

القول الثالث: حق لأصول الميت وفروعه, وهو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية. 

القول الرابع: حق للعصبة من الرجال فقط. وهو وجه عند الشافعية» وقول عند 
الحنابلة. 

القول الخامسس: حق للولد فقط؛ إذا كانت المقذوفة الأم أوالجدة». وهو قول عند 


1 ا مر 
00 


* اود افد 


م 


قر لاتت والقكار اليه عع 

الحنابلة. 

الترجيح: رجح البحث القول الأول. 

بين البحث أقوال الفقهاء وخلافهم فيما إذا عفو بعض مستحقي حد القذف الموروث 
وطلب بعضهم بالحد على ثلاثة أقول: 

القول الأول: لا يسقط الحد بعفوهم, وهو مذهب الحنفية» والأصح عند الشافعية» 
والصحيح عند الحنابلة. 

القول الثاني: يسقط من الحد نصيب العاني؛ ويستوفى للباقي؛ وهو وجه عند 
الشافعية, وقول عند الحنابلة. 

القول الثالث: يسقط الحد. وهو وجه عند الشافعية», وقول عند الحنابلة. 

الترجيح: رجّح البحث القول الأول. 

بين البحث حكم قذف الأنبياء وأمهاتهم بأنه كفر تحرج من الملة يُقتّل فاعله إجماعا 
ثم بين أقوال الفقهاء وخلافهم ني قنل من تاب عمًا فعل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يقتل ولا يستتاب؛ وهو مذهب الحنابلة» وقول للمالكية. 

القول الثاني: تقبل توبته مسلما كان أو كافرا ولا يقغل. وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: تقبل توبة الكافر إذا أسلم دون المرتدء وهو مذهب المالكية» ورواية 
عن الإمام أحمد. 

الترجيح: رجح البحث القول الثاني. 

بين البحث كفر من يقذف مريم عليها السلام أوعائشة رضي الله عنها؛ لتكذيبه 
صريح القرآن» إجماعاء ثم بين خلافا للفقهاء ني قذف زوجات النبي عليه السلام» 


فمنهم من يراه كقذف عائشة, ومنهم من يراهن كسائر الصحابة والقاذف يعزر. 


م 


2/0 
0 و له م مر ررَد(لِكَةٍ 0 
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مقدم4ك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

0 

فقد حرم الله عز وجل قذف المحصن وجعله من أكبر الكبائر» وذلك صيانة لأعراض 
ا ل ال سيم عن التدنسى» فإن الناس لو سَلط بعضهم علح 
2 و التدنيس والسسب والشدم؛ لحصلت عداوات وبغضاءء نجاء 226992 
ا اضر الدسرية والأخروية: 

والحكمة من حد القذف هو منع أن تشيع الفاحشة في المؤمنين بكثرة الترامي بها 
وسهولة قولها» كما قال تعالى: ( إرك ال مينَ أن م عَالْقَصمَة فى لدت -امنوأ مم 
ل وَالْأَخْرَوَ محلم وَأ لاَحَلَمُونَ (10 )لدرر. ٠.‏ 1 

0007 ل 2 سر إن نهاك حرمته أو ينال 70899 

ومن هنا جاءت فكرة دراسة حكم قذف الميت وما يترتب على ذلك من آثار. 


وقد جاء البحث فى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخائة. 


المطلب الأول: تعريف القذف 


تعريف القذف لغة: 
ال ا سينا تان قد ف الشسيء يقذف قذفا: إذا رمي 'والتقاذف: 


ا 


* اود افد 


ذف ايت وَالآكَارالمرٌيّجة عَلَيْه 0 


التواض ١‏ والقذيقة: لش ور الل ا 
وهو في الأصل: رمي الشيء بالقوة ثم استعمل في رمي المرأة بالزنا أو ما كان في 
معناه حتى غلب عليه» وفى حديث هلال بن أمية: (أنه قذف امرأته بشريك)”" أي 
رماها بالزناء والجمع : قذاف وقذفة"". ويس القذاف أيغا. القرية لهات 7 
تعريف القذف اصطلا حا: 
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف القذف بناء على اختلافهم في بعض تفاصيلها. 
فقد عرفه الحنفية: بأنه الرمى بالزنا ©. فأخرجوا بذلك القذف باللواطة؛ لأن اللواطة 
وعرفه البابرتي منهم بأنه: نسبة من أحصن إلى الزنا صريحا أو لاله "2 فانرا لات 
الحد إنما هو في المحصن. وفيه إخراج ما كان بطريق الكناية '". 
وعرفه المالكية: بأنه رمي مكلف حرٌ مسلم بنفي نسب عن أب ا 
فيكون القذف عندهم بما يدل على الزنا صراحة كأن يقول: يا زان أو قد زنيت» أو 
الشاكان يتول: لآب لك أو لست ابن فلان ون ا ل لا وا 
القذف فجعلوه كالصريح موجباً للحد كأن يقول: أما أنا فلست بزانء ولا أمي زانية. 
ا ا 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (58/0) (قذف) » لسان اللعرب (؟7١/41)‏ (قذف) . 
(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه خ (1071) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
() ينظر: النهاية ٍ غريب الحديث والأثر (19/4) (قذف) . 
(؛) ينظر: حاشية الدسوقي (2":00/4) . 
زه ينظر: الاختيار (5:0/4")» الدرالمختار (1/5/) . 
(5) ينظر: العناية (/81) . 
(0) ينظر: حاشية ابن عابدين (729/5) . 


)00( ينظر: الشرح الصغير ("/ه14) . 
(91) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (875/7) » تفسير القرطبي (5١/14؟١)‏ . 


2 


وعرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا على جهة التعبير”". 

وفيه احتراز عن ذكر القذف أمام القاضي بلفظ الشهادة» وكذا إذا شهد بجرح 
الشاهد فاستفسره القاضي فأخبره بزناه 7"". 

وعرفه الحنابلة بأنه: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة ”". 

فأدخلوا القذف باللواطة. 

وعلى جميع التعاريف يخرج الرمي بالوطء بالشبهة أو بالخلوة المحرمة أو بالمباشرة 
أو التقبيل أو النظر أو اللمس أو الجماع دون الفرج أو السحاق أو الرمي بالكفر أو الردة 
أو الفجور أو الفسوق ونحو ذلكء, فكل هذه الألفاظ لا توجب حد القذف. 

قال ابن قدامة رحمه الله: (لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم» ولكنه يعزّر لسبٌ 


الناس وأذاهم) ””". 


المطلب الثاني : حكم القذف 


ا 20002 رسن كبائر الذنوي إذا كان المقذوف مبحصك) ” “م 
والأصل في تحريهه الكتاب والسنة وإجماع العلماء: قال تعالى: ( ومست 


طوه ع سس ا الو سو رصاع وم ان رموس مودون هر مر رم تجار 2 2 5 
ليوأ برص سُهَدآء جد وهز تمدين جلده ولا تلوأ هم سَهَدَة أبدا وأؤلكيك هم الْمسِفُونَ (2) )النور: 4» 
فأوجب فيه الحد» وجعله مانعا من قبول الشهادة» وسمّى القاذف فاسقاء وأثبت منه 
)٠١(‏ ينظر: كفاية النبيه (171/11؟) : مغني المحتاج (517/19") ؛ نهاية المحتاج (/ره"؛) . 

. )191/10( ينظر: كفاية النبيه‎ )1١( 

. )7١/١14( ينظر: المبدع (87/9) ؛ كشاف القناع‎ )1١( 

(1) المغني (90/17") . وينظر: المبسوط »)١19/9(‏ المهذب (404/5)» الأحكام السلطانية للماوردي (ص )18١5‏ ؛ أضواء 
البيان .)1٠١7/5(‏ 

(15) ينظر: الدر المختار (75/57)» المقدمات لابن رشد (259/1) » البيان للعمراني (95/17؟) » الشرحالممتع (378/14) . 


١ 


06 


الطلو” اشلد 


قَذْفٌ لات والذكارالتيحة عات 


التوبة» وكل واحد من هذه الأشياء يذل ع ار 

وقال سبحانه: (إِنَاَنَرمت الْسُحْصَكتِ اعت الْمُؤْمئتٍ ليوا فالآ ةَوَطْدَعَدَابُ 
عَظِيمٌ (5) 4 النور: 0 ويدخل في قذف المحصنات ذف الل . دكي )0 
باتفاق أهل العلم» وإما خص المحصنات بالذكر؛ لأن الغالب أن الذي يقذف المرأة 
دون الرجلء ولأن قذف المرأة أبشع من قذف الرجل لأنه يسيء إليها إساءة بالغة”"©. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفمس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيمء وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"20. 

وأجمع العلماء على تحريم قذف المحصن وااالصيةة “الى 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: "الرمي بالزنا مفسدة لم فيه من الإيلام بتتحمل 
العار لكنه يباح في بعض الصورء ويجب في بعضها لما يتضمنه من مصالح.ء وله أمثلة: 
أحدها: قذف الرجل زوجته إذا تحقق زناها شفاء لصدره لما أدخلته عليه من ضرر إفساد 
فراشه وإرغام غيرته. والثاني: وجوب قذفهاإذا آنت بولد يلحقه في الظاهر وهو يعلم 
أنه ليس منه فيلزمه أن يقذفها لنفيه ؛ لأنه لو ترك نفيه لخالط بناته وأخواته وجميع 
محارمه. وورثه ولزمه نفقته» ولتولى أنكحة بناته» إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة 
بالنسبء فيلزمه نفيه درءا لهذه المفاسد وتحصيلا لأضدادها من المصالح. والثالث: 
(17) ينظر: المحرر الوجيز )40/٠١(‏ ؛ تفسير القرطبي )1١18/1١(‏ ؛ أضواء البيان (49/5) . 
(1) أخرجه البخاري ع صحيحه برقم (175) ؛ ومسلم ع صحيحه كتاب الإيمان؛ باب الكبائر وأكبرها برقم 


زهةارقى). 
(16) ينظر: الإشراف لابن المنذر (41/17) » البيان للعمراني  )"90/١5(‏ المغني )787/1١7(‏ . 


ا 


0 


رح الشاهد والراوي بالزنا” 00 


المطلب الثالث: 
هل المغلب 4 حد القنذف حق الله تعالى؛ أم حق الآدمي؟ 


اختلف في حد القذف هل المغلب فيه حق الله تعالى» أم حق الآدمي ؟ على قولين: 
القول الأول: إن المغلب في حدّ القذف حت الله عز وجل. وهو مذهب الحنفية :". 
اا 

القول الثاني: إن المغلب فيه حق الآدمي. وهو مذهب الالكية ''"“ والشافعية '”“' 
اللاي ا وقول علد الحنضية 7 

0 لات نهدت نب الققلاص من جهة"لأنه اعتداء على عر /( 
المقذوف كما أن القصاص اعتداء على المجني عليه» والقاعدة أن يقتتص من الجاني 
بمثل ما فعله بالمجني عليه؛ وفي القذف تتعذر الممائلة لترتب المحذور الشرعي» ولهذا 
كان الجزاء من غير جنس العمل فلذا هو يشبه بقية الحدود'"» والقصاص حق للآدمي» 
ويشبه بقية الحدود من جهة أخرىء والحدود حق لله تعالى. 

ويترتب على الخلاف: أن من غلب فيه حق الآدمي قال: لا يستوفيه الإمام إلا بمطالبة 
المقذوف» ويسقط بعفو المقذوف أو إبرائه» وإن مات قبل الاستيفاء أو العفو أو الإبراء 


(19) قواعد الأحكام ك مصالح الأنام )١١15/1١(‏ . وينظر: المبدع (18/9) » كشاف القناع (60-08/14) . 
)٠١(‏ ينظر: المبسوط »)٠١9/4(‏ الهداية (؟/الال/ا)» الكفاية (ه/98). 

.)5٠١/1١١( ينظر: الإنصاف‎ )1١( 

. )3١7/1١5( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (811//72) » تفسير القرطبي‎ )1١( 

(9") ينظر: نهاية المطلب )5١15/117(‏ » روضة الطالبين )"١١/5(‏ . 

(14) ينظر: الإنصاف )2٠١/٠١(‏ » كشاف القناع (2/14) » معونة أولي النهى )4579/1١(‏ . 

(5؟) ينظر: الهداية (771/5) » العناية (18/0) » فتح القدير (ه/98) . 


اذك 


ف التت والاخار التتحة عات 


وَرث عنه. ومن غلب فيه حق الله عز وجل قال: لا سقط بحفوه وار انها ول يلت 
عله إلا أنه لا طرف الا عل 7 


المبحث الأول: إذا كان المقذوف حيا ثم مات 


مؤآة المسألة: إذا كان المقذوف حيا فهو الذي يُطالب بحد القذق؛ لآن الدن ل 5" 
شال به غيرة» فهر المقذورف ا صورة ريم لحار ال 4040020 
3 ا نيقليقيوت خص ولم يعت عند ولم سقط الحقاا قير ار 0 
مقامه في المطالبة؟ وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
أن لا يكون المقذوف قد طالب بالحد قبل موته 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

افون الأؤل: إن حد القذف يسقط ء ولس للورثة حى المطالية بإقافة ولد لكا 
القة («ى 000 0 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 


(15) ينظر: الهداية »)771١/5(‏ فتح القدير (2)10/5الإشراف للقاضي عبد الوهاب (8717/15) » البيان للعمراني 
(11/١؛)»‏ المغني (285/11) , الإنصاف )500/1١١(‏ . 

(910) ينظر: المبسوط )1١١7/91(‏ » بدائع الصنائع (7/هه) » الاختيار )"0١1/4(‏ » تبيين الحقائق (728/9) » العناية (ه/99) 
فتح القدير (ه//اة) . 

قال 4المبسوط :)١١1١/1(‏ (فإن قيل: فحق الله تعالى لا يسقط بموتالمقذوف ؟ قلنا: لا نقول سقط بموته ولكنه 
يتعذر استيفاؤه لانعدام شرطه ؛ فالشرط خصومة المقذوف ولا يتحقق منه الخصومة بعد موته) . وينظر: العناية 
(و/لاة) . 

(14) ينظر: المبدع (97/9) » كشاف القناع  )89/١14(‏ الإنصاف (401/55) . 


”. 


200101خ2 


2 لع عر ووز رد 


ريا داررنا وح الرنامن حقواق الله 
حالم ال لا نورت فكذلك خد القذف **", 

ونوقش: بأن حقوق الآدميين تكون في الأموال وفي الأبدان كما أن حقوق الله تعالى 
0 

00 اد سوءر كان ميخلا قابلاً للقذق صورة ولن 
ا ل يس اللتصسومة لهالخاضةء فلوةانتقل إلى و1 
لانتقل إليهم بطريق الإرث» وهذا الحدٌ لا يحتمل الإرث لأنه مغلب فيه حق الله تعالى» 
وحق الله تعالى لا يجري فيه الإرث فسقط ضرورة ''". 

7- أن حد القذف حق ثبت للتشفيء فلا يقوم غير المستحق مقامه كالقصاص ”". 

5- قياساً على الشفعة» فإن الشفيع إذا مات قبل مطالبته بالشفعة سقطت ”7©. 

ان إن كان ست الكك فإن لا يورث كمالا يورث حت الشفعة و خا 
الشيرط؛ لما أن الإرث إنما يجري في الأعيان» وحق القذف ليمي بملك عين ولا في 
معنى ملك العين» بل هو ملك الفعل وهو ملك الضرب. والفعل لا يبقى» فملك الفعل 
لايبقى أيضاء ولهذا قلنا: إن حق الشفعة لا يورث لأنه ملك فعل وهو حق الفسخ» 
بخلاف القصاص فإنه يورث لأنه في معنى ملك العين؛ لأنه يمهلك إتلاف العين وملك 
الإتلاف ملك للعين عند الناس» فصار من عليه القتصاص كال ملوك لمن له القصاص 


(19) ينظر: الحاوي الكبير »)3١/1١(‏ تبيين الحقائق (8/9/) . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير )37/١١(‏ . 

. ؛ بدائع الصنائع (0/وه)‎ )1١7/91( ينظر: المبسوط‎ )9١( 

('") ينظر: المغني )"817/1١7(‏ » شرح الزركشي (17/5”) ؛ كشاف القناع (49/14) . 
() ينظر: القواعد لابن رجب ( ص  )2"١5‏ معونة أولي النهى )401/1٠١(‏ . 


خا 


اذك 


فا 


ف الت والاسار مجه علع» 


وهو باق فيتخلف الوارث في حق استيفاء القصاص ”*". 

القول الثاني: إن للورثة حق المطالبة بحد قذف مورثهم. وهو مذهب الالكية *" 
والشائعة "و2 ا الل الا اا 

و ا 00390 
فكان للوارث القيام به اعتباراً بسائر حقوقه 9". 

الترجيح: الذي يترجح عندي ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني ؛ لأن حقوق الآدميين تكون 
في الأموال وفي الأبدان »كما أن حقوق الله تعالى تكون فيهما. 


المطلب الثاني : 
أن يكون المقذوف قد طالب بإقامة الحد ثم مات قبل استيفائه 


القول الأول: إذا مات المقذوف سقط الحدّ مطلقاء حتى لو مات بعدما أقيم بعض 
الحذ فإنه يبطل فى الباقى. وهذا مذهب الحنفية 9 . 


تدرا على ذلك ا با: 


١‏ - أن حد القذف حق لله تعالى فلا يورثء لأن الإرث إنما يجري فى حقوق العباد 


(؛؟) ينظر: الكفاية (ه/98). 

زه ينظر: الشرح الكبير للدردير (7"71/5) » الشرح الصغير له (188/5)» منح الجليل (1841/9) قالوا: للوارث القيام 
به ولو منعه من الإرث مانع كرق وقتل وكفر . 

(5”) ينظر: نهاية المطلب )1١5/117(‏ » الحاوي الكبير »)9/١١(‏ المهذب (ه/١٠4)‏ . 

(0”) ينظر: شرح الزركشي  )"١7/5(‏ الإنصاف )4١01/55(‏ . 

(0؟) ينظر: الحاوي الكبير »)1/1١(‏ معونة أولي النهى )141١/9(‏ . 

(9؟) ينظر: المبسوط »)١١5/1(‏ الهداية (؟1/١77)‏ » بدائع الصنائع (5/7ه) » تبيين الحقائق )١8/9(‏ » العناية (ه/"9) 
»البحر الرائق (8/05") » حاشية ابن عابدين (5/؟ة) 3 


000 201011 
0 
لافي حقوق الله تعالى ””“. 

ونوقش: بعدم تسليم كون حد القذف حق ا لله تعالى بل هو من حقوق المقذوف» 
فكان للوارث القيام به اعتبارا بسائر حقوقه. 

؟- أن حد القذف مثل حق الشفعة وخيار الشرط لا يورث؛ لأن الإرث إِنا يجري 
في الأعيان» وحق القذف ليس بملك عين ولا في معنى ملك العين» بل هو ملك الفعل 
0001 1 سس :م سملاك الفعل لآ سفن أيضس1©. 

ونوقش: بأن حقوق الآدميين تكون في الأموال وفي الأبدان كما أن حقوق الله تعالى 
تكون فيهما ””". 

“- وعلى فرض التسليم بأن حد القذف حق للعبد» فإن العبد إنما يرث حق العبد 
بشرط كونه مالاء أو ما يتصل بال مال كالكفالة» أو فيما ينقلب إلى المال كالقصاصء» 
0ل . 

ونوقش: بمثل المناقشة السابقة» وأن حقوق الآدميين تجري في الأموال والأبدان. 

القول الناني: أن وارث المقذوف يقوم مقامه في المطالبة بحد القذف. وهو مذهب 


(40) ينظر: الهداية (7271/5) » فتح القدير (ه/17) 2 البحر الرائق (ه/28) . 
)4١(‏ ينظر: الكفاية (ه/98). 

(؟4) ينظر: الحاوي الكبير (١372/1؟)‏ . 

(؟؛4) ينظر: الحاوي الكبير .)1١/١١(‏ 


ثرا 


0 


ف الميّتِ والاثارالمزتجة عليه 


المالكة 7ك والشاففة ”ل راللن ةا 


واسشتدلوا على ذلك ما يأتي: 

١‏ - أن حد القذف حق لا يستوفيه الإمام إلا بعد المطالبة» فوجب أن يكون من 
حقويج الآدميين كالديون والقصاص 7 

7- أن حد القذف موروث ؛ لأنه محض حق الآدمى يجب بالمطالبة ويسقط بالعفوء 
فلا موروثا كننائز اكد و 00 

"- أنه بمطالبة الميت قبل موته بالحدٌ علم أنه قائم على حقه؛ فيقوم وارثه مقامه في 
. 

- أن معنى القذف إلحاق العار بالمقذوفء والميت ليس محلاً لإلحاق العار به» فلم 
54 راجعا له بل لورلته المطالة ل القر ا 70 


الترجيح: والذي يترجح لي والله أعلم قول الجمهور القائلين بأن وارث المقذوف 
الميت يقوم مقامه في المطالبة بإقامة الحذ. 


(44) ينظر: عقد الجواهر  )”19/9(‏ الذخيرة (1١15/1١1)»:الشرحالكبير‏ للدردير (71/4)»الشرحالصغير له 

(188/5) » حاشية الدسوقي (1"2/4") ؛ منح الجليل [1819/1) . 
قال # الذخيرة: (الوارث يُنتقل إليه المال بالإرث فينقل إليه كل ما يتعلق به من الخيار والشفعة والرد بالعيب ونحوه 

٠ولا‏ يرث النفس والعقل .. ولا اللعان ولا نية الإيلاء ولا نحو ذلك ؛ لأنها أمور متعلقة بالنفس والعقل ؛ ومقتضى 
هذه القاعدة: أن لا ينتقل القصاص والقذف » لكن ضررهما متعد للوارث فانتقلا إليه لهذا السبب؛ فهذا ضابط 
ما ينتقل للوارث وما لا ينتقل » فليس كل حق مات عنه ينتقل ) . 

(5:) ينظر: المهذب »)1٠١/0(‏ كفاية النبيه (/159/11) » مغني المحتاج (8/1/9”) . 

(45) ينظر: شرح الزركشي »)"١17/7(‏ الفروع »)87/٠١١(‏ المبدع (97/9) : الإنصاف )1١01/55(‏ وك كشاف القناع: (ولا 
يستحق ذلك يطريق الإرث » فلذلك يعتبر الإحصان ك الوارث ولا يعتبر ك المقذوفء لآن القذف له ) . 

(40) ينظر: الحاوي الكبير »)٠١/١١(‏ المبدع (97/9) ؛ كشاف القناع (45/14) . 

)0) وهذا عند المالكية والشافعية ؛ وأما الحنابلة فلم يجعلوا انتقاله الوارث بسبب الإرث بل لكونه حقا من حقوقه كما تقدم . ينظر: 
الذخيرة »)1١17/17(‏ الشرح الكبير (9/4"") : نهاية المطلب (14/117١)؛‏ الحاوي الكبير (١1/١1)؛‏ كشاف القناع (49/14) . 

(49) ينظر: معونة أولي النهى )401/1٠١(‏ . 

(50) ينظر: بدائع الصنائع (ا/وه) . 


>31 


2/0 
2 1 را 0 


حييان: 

الأول: إذا لم يكن للميت المقذوف وارث معين» فإن الحد يثبت للمسلمين ويستوفيه 
السلطان؛ لأنه ينوب عنهم في الاستيفاء كما في القصاص ””. 

الثاني: لا يرث الولد حد القذف على أبويه كما لا يرث القود عليهما '””. وعليه فإذا 
قذف الرجل أم ابنه وهي أجنبية من القاذف أي غير زوجة له - فماتت المقذوفة قبل 
استيفاء الحد لم يكن لابنه المطالبة به عليه ؛ لأنه إذا لم يملك طلبه بقذفه لنفسه فلغيره 
أولى كالقصاص ”” . 

أما لو كان للمقذوفة ابن آخر من غير القاذفء فله استيفاؤه باتفاق؛ لأن حدٌ القذف 
يملك بعض الورثة استيفاء كله» فس قوط حق بعضهم لا يوجب سقوط حق الباقين 
بخلاف القصاص 7" . 


المبحث الثاني : إذا كان المقذوف مينا حين القذف 


صورة المسألة: 
0 5-4 ع 8 ع ع 9 
إذا قال رجل لآخر: يا ابن الزانية أو يا ابن الزناء أو قال: أبوك زانء أو أمك زانية أو 
جدك زان ونحو ذلك وكلهم أموات» فهل يحدٌ القاذف في هذه الحالة ؟ 


(01) وهذا هوالقول الأظهر عند الشافعية ؛ وهو قول ابن عقيل من ا لحنابلة ؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية . ينظر: المهذب 
)4١1١/5(‏ » روضة الطالبين )"١01/5(‏ ؛ مغني المحتاج )"7١/1(‏ , الإنصاف  )1١1/55(‏ الصارم المسلول (878/19) . 
(05) وهذا عند الشافعية والحنابلة . وأما الحنفية فصورةالمسألة عندهم: أن تكون المقذوفة ميتة حين القذف كأن 
يقول الأب لابنه: يا ابن الزانية ؛ بخلاف ما إذا قذفت قبل اموت ثم ماتت فإنه الحدٌ يسقط مطلقا كما تقدم. وأما 
المالكية فالمشهور عندهم: أن للابن أن يطالب أباه بقذف أمه. ينظر: بدائع الصنائع (5/17ه) ؛ فتح القدير (ه/13) 
»المهذب (0ه/00٠5)»‏ البيان »)1٠١ /١5(‏ نهاية المحتاج (75/1؛) » المغني )189/١11(‏ ؛ كشاف القناع )71/١15(‏ . 

(*5) ينظر: المراجع السابقة . 

(54) ينظر: فتح القدير (ه/15)» تبيين ا لحقائق (77/9) » المهذب للشيرازي (ه/ 5٠٠0‏ )» البيان للعمراني 2)1٠00/١1(‏ 
كشاف القناع (1/15/) . 


>10 


0 


ف الميّتِ والاثارالمزتجة عليه 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: لأيججت للد دن ارس لل ا ع اله 
غيرهما. وهذا قول أبي بكر غلام الخلال من الحنابلة *". 

ولطلتدل على ذلك مما يأتي: 

-١‏ أن هذا قذف لمن لا تصح منه المطالبة» فأشبه قذف المجنون””. 


0 


ارا 


- أن الميت المقذوف لا يعيّر بهذا القذف. والحي لم يقدح فيه هذا القذف لأنه لم 
"كنب اييينكان ذلك شبهة يدراً بها الجر 09 
القول الثاني: يُحَدّ قاذف الميت إذا كان المقذوف أمّاْ أوجدة فقط . بشرط أن يكون 
الزأااث الطالب للحدٌ محصنا "1 وهنا وو ار وار 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن قذف الأم يقدح في نسب ولدهاء لأنه بقذف أمه 
يُنسب إلى أنه من الزناء فيكون الحق له لا للميت» ولهذا لم يعتبر إحصان المقذوفة 
واعتبر إحصان الولد ”"» ومتى كان المقذوف من غير أمهاته كأبيه أو جده ونحوهما لم 


زهه) ا المغني )507"/1١7(‏ » الفروع )817/٠١(‏ » المبدع (95/9) . 

(5ه) ينظر: المغني (1١07"/1؛)‏ » المبدع (95/9) . 

(لاه) 7 المبدع (95/9) . 

(08) وشروط الاحصانالمتفق عليها خمسة وهي: أن يكون المتذوف بالقا عاقاة حرا ملا حا ع اننا 2 د لا 
البلوغ عند الحنابلة بل يكفي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر. وعند المالكية: لا يشترط البلوغ 2 
حق الأنثى بل المطيقة للوطء كالبالغ 4 ذلك . 

ينظر: الهداية (؟7/58/1)» الاختيار (50/4"):؛ عقد الجواهر الثمينة (18/7")» المهذب (ه/99*): روضةالطالبين 
(195/5)» المغني (80/11") ؛ كشاف القناع )724/١15(‏ . 

(04) وهو قول الخرقي ؛ وابن قدامة . وقال المرداوي .2# الإنصاف: "هو منصوص أحمد" . ينظر: المفني (405/11) ؛ 
الواضح (190/9) . 

(0) وعليه فلو كانت الأم المقذوفة نصرانية والولد محصنا؛ فله المطالبة بإقامة الحد على القاذف ؛ وأما لو كانت أمه 
محصنة ؛ وهو مشرك أو عبد فلا حد على القاذف . ينظر: المغني (404/17) » الواضح (150/9) . 


كنا 


2/0 
2 را 0 


يتضمن نفي نسبه فلم يجب الحد "'". 

ا مطلناء سسراء كان المقذوف ا شيا 
ا 2 ساك له محصطا. وهر قرل متأخري اللبابلة 69, 

راستدنوا على ذلك: بأنه حق ثبت للوارث لا يلحقه فيه من العار فاغتبر |إحصاقوكما 
لو كان هو المقذوف, وذلك لأن حد القذف شرع للتشفي بسبب الطعن والفرية» وكما 
يلحق العار بقذفه كذلك يلحق وارث الميت العار بقذف مورثه؛ لأنه طعن في أصله 
00 فت له الحن رفعا للعار عن 59. 

القول الرابع : يُحدّ قاذف الميت مطلقاً بشرط أن يكون المقذوف محصِ'ئا "'. وهل 
قول الحنفية *"'» والمالكية ”'"» والشافعية ”""'. على خلاف بينهم في المطالب بالحد ”"". 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
0000001 0 الل على قاذفه كل (64؛ 


. )95/9( المبدع‎ ,)15١0/7( ينظر: المغني (407/11) » الواضح‎ )5١( 

30 ردنيك فل كارن اننم ررك قي رمحن وان كارن كا ا إن وي ل 01110 لقي يعور كاك 
القناع (11/14) » معونة أولي النهى )409/٠١(‏ . 

(7) ينظر: معونة أولي النهى )457/1١(‏ . 

(554) وعليه فإذا لم يكن المقذوف الميت محصنا فلا حدّ على قاذفه ؛ لأنه إذا لم يحدّ بقذف غير المحصن إذا كان حياً 
فلآن لا يُحدَ بقذفه بعد موته أولى .ولا يشترط 2# الطالب أن يكون محصنا فلو كان كافرا أو عبدا فله أن يطالب 
بالحد . ينظر: الهداية (؟/719) ؛ بدائع الصنائع (5/1ه) ؛ البحر الرائق (ه/8") » المغني (407/11) . 

(645) ينظر: المبسوط »)١١5/1(‏ الهداية (؟7791/1) » بدائع الصنائع (5/1ه) » تبيين الحقائق (71/9) » العناية (ه/"91) 
فتح القدير (ه/14) » البحر الرائق (ه/8) . 

(55) ينظر: عقد الجواهر (19/19") » الشرح الصغير (118/5) : حاشية الدسوقي (79"2/4) . 

(51) ينظر: نهاية المطلب (/1١17/1١؟)‏ . 

(18) فعند الشافعية: لأي شخص من ورثته أن يطالب بإقامة الحد على القاذف . وعند المالكية: ما عدا الزوجين . 
وعند الحنفية: لا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح 4 نسبه بقذفه وهو الوالد والولد . وسيأتي تفصيل 
ذلك ك المبحث التالي . 

(59) ينظر: المغني (404/11) » البحر الرائق (ه/58) » العناية (ه/*9) . 


57 


* اود افد 


5/1 


2ك 


قذف ايت وَالآسَارالمريبة عَلَيْه 


5 أن المعرة نل الراركت ل 0 

” - أن معنى القذف هو إلحاق العار بالمقذوفء والميت ليس بمحل لإلحاق العار به» 
فلم يكن معنى القذف راجعا إليه بل إلى فروعه وأصوله لأنهم يلحقهم العار بقذف 
الميت لوجود الجزئية والبعضية» وقذف الإنسان يكون قذفاً لأجزائه فكأن القذف بهم 
من حيث المعنى» فيثبت لهم حق الخصومة لدفع العار عن أنفسهه””. 

الترجيح: والراجح - والله أعلم- قول الجمهور القائلين بأن قاذف الميت يحدّ مطلقاً 
إذا كان المقذوف محصناً ؛ لقوة أدلتهم» وللقياس على قذف الحي. 


المبحث الثالث: من له حق المطالبة بقذف الميت 


صورة المسألة: 

حذد القذف لا يُستوفى إلا إذا طالب به المقذوف باتفاق العلماء '”"» وذكره شيخ 
اكلام اين تيمية إجماعاً ”". ولكن إذا كان ازوف 00776 1ك لي التلااة 
01017 الورثة ؟ 

اختلف الفقهاء في من له حق المطالبة بالحدذ على خمسة أقوال: 


. )1818/5( ينظر: الشرحالصغير‎ )7١( 

(01) ينظر: بدائع الصنائع (ا/وه) . 

(0171) ينظر: فتح القدير (5ه/١1)‏ » حاشية ابن عابدين (97/5) » البيان للعمراني ))417/١1(‏ كفاية النبيه (158/11) 2 
المغني )"85/١11(‏ » شرح الزركشي »)2١09/5(‏ الفروع .)85/1٠١(‏ 

(7) ينظر: الفروع )85/1٠١(‏ المبدع  )85/9(‏ الإنصاف .)5٠١/1١(‏ 

وكان ينبغي أن لا يشترط الحنفية مطالبة المقذوف لأنهم يقولون المغلب 4 حد اا لقذف حق اللّه عز وجل كما لا يصح 
عفوه إلا أنهم وافقوا الجمهور فاشتر طوا المطائدة ‏ اعندار أن ل ا ا ا 0 
ينظر: العناية (ه/١)»‏ الكفاية (ه/89). 

(14) وسواء كان المقذوف ميتا وقت اا لقذفء أو كان حياً ثم مات ولم يطالب؛ أو طالب قبل أن يموت على الخلاف الذي 


لقدم . 


م 


2/0 
00 و. 706 َم إوررَد(لِكَةٍ 0 


القول الأول: يهلك حت المطالبة بحد القذف جميع الورثة حتى الزوجين. وهو 


الأصح عند الشافعية *'", والأصح عند الحنابلة 7" . 
واستدذلوا على ذلك ما يأتي: 
-١‏ أن حد القذف حق ورث عن الميت» فاشترك فيه جميع الورثة كسائر الحقوق”””. 
- أن المعرة تلحق جميع الورثة» ولا سيما إذا كان المقذوف أنثى””". 
القول الثاني: يملك حق المطالبة جميع الورثة معدا الزوجينء فينتقل الحق إلى من 


يرث بنسب دون من يرث يسبب . ال لل" » وقول عند الشافعية :04 


لاا 7 

جاء في حاشية الدسوقي: "وبين الوارث بقوله: من ولد وولده وإن سفل سواء كان 
ذكرا أو أنثى» وأب وأبيه وإن علاء ثم أخ فابنه فعم فابنه» وباقي الورثة من العصبة 
والأخوات والجدات إلا الزوجين. فإن المذهب أنه لا حق لهما في ذلك" 07. 


(100) ينظر: نهاية المطلب (515/117)» الحاوي الكبير »)10/1١(‏ المهذب )4٠١/5(‏ ؛ روضة الطالبين (01/5") )2 مغني 
المحتاج (01/9") . 

قالوا: دخول الزوجين -هنا- 2 حالة إذا ورث الحد بعد طلب المقذوف ومات؛ أماإذا صدر القذف بعد الموت ففيه وجهان: 
أحدهما: يثبت لهما كما لواستقر الحد ا لحياة ثم مات المقذوف, والثاني: لا يثبت لآن القذف أنشى والزوجية 
منتهية . لكن رجح الأول بأنا لزوجية لا تنتهي بموت المورث ؛ لأنه لو صح هذا الاعتبار لوجب ا لقطع بأن الزوج لا 
درك قي الصاط ب يعطاره نهاية المطلب )5١17/17(‏ » كفاية النبيه (71/11؟) » مغني المحتاج (0/1/9؟) . 

(05) ينظر: شرح الزركشي (2"18/5) ؛ الفروع (١٠/88)»المبدع‏ (47//9) ؛ كشاف القناع (14/ 84)» معونة أولي النهى 
)451/٠١(‏ . قال ك الإنصاف (401/15): "على الصحيح من المذهب؛ نص عليه الإمام أحمد" . 

(07) ينظر: المهذب (5/١٠1)»؛‏ روضة الطالبين )"١01/5(‏ ؛ كفاية النبيه (259/11)» كشاف القناع »)149/١4(‏ معونة 
أولي النهى (401/14) . 

(00) ينظر: حاشية الدسوقي (792/4) . 

(04) ينظر: الشرحالصغير (188/5)» منح الجليل (1811/9)» حاشية الدسوقي (2/4؟) ؛ حاشية البناني على مختصر 
خليل (11/8)؛ أضواء البيان (1"5/5) . 

)2( 00 نهاية المطلب )21١6/117(‏ » روضة الطالبين )"١01/5(‏ » مغني المحتاج (0/7/9") . 

. )4١01/55( الإنصاف‎  )9/9( المبدع‎ )88/٠١( ينظر: الفروع‎ )61١( 

0م حاشية الدسوقي (0/4) . 
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اذك 


ف ااتت والاخار ا لتيحة عات 


واستدلوا على ذلك: بأن الحدٌ وجب لدفع العا ولا الى ادا ا 0 
الآخر بعد الموت؛ لآنه لا زوجية بينهما بعد المريث دخان كال 0000 

القول القالث؛ يملك حق المطالبة أضول ايت وفرع ولا 0 الا ا اث 
وق وإجاعند المالكية 0 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

١‏ - أن معنى القذف هو إلحاق العار بالمقذوف. والميت ليس بمحل لإلحاق العار به 
فلم يكن معنى القذف راجعاًإليه بل إلى فروعه وأصوله ؛ لأنهم يلحقهم العار بقذف 
ل لوجود الحزنية والعضطيف ركذن الأنلان ري ل ا لاك 
بهم من حيث المعنى » فيثبت لهم حق الخصومة لدفع العار عن أنفسهمء وأما الإخوة 
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فلا يلحقهم العار لانعدام الجزئية 
والبعضية» فالقذف لا يتناولهم لا صورة ولا معنى» فلا يملكون الخصومة ”"". 

١‏ - ولأن قرابة الولادة بمنزلة نفس الإنسان. فاللاحق من العار للإنسان كاللاحق 
لنفمس ولده ووالده» بخلاف الأخ فلا يلحقه ضرر عار زنا أخيه كما لا يلحقه النفع 


(*8) ينظر: الحاوي الكبير )١7/1١١(‏ » كفاية النبيه )17١/١1(‏ » مغني المحتاج (3/19/”) . 

(84) قالوا: لا يطالب بحد القذف للميتإلا من يقع القدح 4# نسبه بقذفه ؛ وهو الوالد والولد , يعني الأم والأب 
والجد وإن علا , والولد وولد الولد وإن سفل . ويستثنى من الأصول أبو الأم وأمالأم . ينظر: الملبسوط 2)١١1/4(‏ 
الهداية (؟7691/1) » بدائع الصنائع (7/ 5ده)» العناية (5ه/15)» فتح القدير (14/5)» البحر الرائق (8/5؟) » حاشية 
ابن عايدين (29/5) . 

(60) ينظر: ال ا ؛ منح الجليل (288/4) . 

قال منحالجليل: "قال ابن عرفة: من قذف ميتا فلولده وإن سفل ولأبيه وإن علا القيام بذلك والأبعد كالأقرب 
٠وليس‏ لإخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام؛ فإن لم يكن أحد من هؤلاء فللعصبة ا لقيام وللأخوات والجدات 
القيام إلا أن يكون له ولد . 

(65) ينظر: المبسوط »)١١5/4(‏ الهداية (761/1)» بدائع الصنائع (/ ده) » البحر الرائق (8/5")» فتح القدير 
(ه/؟ة). 


و 


0 


بانتفاع أخيه» ولذلك أجاز الشرع شهادة الأخ لأخيه؛ ولم يجز شهادة الولد والوالد 
لأنهما في حكم نفس المشهود له ”". 

- ولأن ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل لأن العار يلتحق به» ولهذا يثبت 
للمحروم عن الميراث بالقتل أو الرق أو الكفرء ويثبت للأبعد مع وجود الأقرب فيثبت 
لولد الولد مع وجود الولد ". 

التدول الرابسع : يلك حق المطالبة بالحدٌ العصبة من الرجال فقط . وهذا وجه كك 
ا رك عند لاله 07 

واستدلوا بأن حد القذف حق ثبت لدفع العار» فاختص به الرجال من العصبات كما 
اختصوا لأجل ذلك بولاية النكاح ”". 

القول الخامس: يملك حق المطالبة الولد فقط إذا كانت المقذوفة الأم أو الجدة. وهو 
قرول عند المحائله 077 

واستدلوا: بأن القذف قدح في نسبه ؛ لأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنى ”". 

ا ا لط الاريك رلدلك تععير الخضانة فيه ولة سس اك ل 
في أمه؛ لآن القذف له ”". 


(81) ينظر: تبيين الحقائق )١25/9(‏ » فتح القدير (14/5) » البحر الرائق (5ه/8") . 

(6) ينظر: المبسوط »)١١/9(‏ الهداية (؟769/1)» بدائع الصنائع (ا/هه) . 

(69) ينظر: نهاية المطلب (15/11١؟)‏ » الحاوي الكبير )١37/١1١(‏ » المهذب (ه/١٠5).‏ 

(90) ينظر: الفروع )28/٠١(‏ المبدع  )91/9(‏ الإنصاف (401/55) . 

(91) ينظر: الحاوي الكبير (١١0/1؟)»‏ المهذب »)5٠١/5(‏ كفاية النبيه )320/1١1(‏ . 

(؟9) وعليه فلو كانت المقذوفة امرأة ميتة ولا يرثها إلا زوجها ؛ فليس له المطالبة بحد القذف ؛ إذ ليس لأحد المطالبة 
بحد القذف إلا الولد . ينظر: المغني (407/17) ؛ شرح الزركشي (719/5) . 

(9) ينظر: المغني )4١075/15(‏ . 

(94) ينظر: المرجع السابق . 
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ف الميّتِ والاثارالمزتجة عليه 


الترجيح: لعل الراجح -والله أعلم- القول الأول القاضي بأن جميع الورثة يهلكون حق 
المطالبة بحد القذف, لأنه حق ورث عن الميت» فاشترك فيه جميع الورثة كسائر الحقوق . 

وسبب الخلاف ير- جع إلى الاختلاف في تقدير من يلحقهم عار القذف, هل هم 
كل الورثة» أو كلهم عدا الزوجية» أو العصبات فقطء أو من يعتبر القذف نفياً لنسبه. 


المبحث الرابع: العفو عن حد قذف الميت 0 


إذا عفا بعض الورئة من مستحقي حدٌ القذف الموروث عن حقه وهو من أهل العفوء 
وطالب بعضهم بالحذ فهل يسقط الحدٌ بعفو بعضهم؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إذا عفا بعض الورئة عن حد القذف فإنه لا يسقط الحد بعفوهمء 
ا من الورثة استيفاء الحدٌ كاملا. وهذا مذهب الحنفية ”*©, والأصح عند 


وى والصحيح عفن امالعاولة الا 
واستدلوا على عدم سقوط الحد بأدلة منها: 

(40) هذهالمسألة للجمهور القائلين بسقوط حد القذف بعفو المقذوف بناء على أن المغلب فيه حق العبد كالقصاص والدين» 
كلافا للستفية الذين لو ا 
عند القاضي . وعند المالكية: للمقذوف العفو عن قاذفه إن لم يطلع الإمام أو نائبه ؛ وليس له العفو بعد علمهم إلا أن يريد 
الستر على نفسه من كثرة ا للغط فيه . وللوارث أن يعفو عن القاذف ما لم يوص الميت بالحد؛ فإن أوصى به فليس له العفو. 
ينظر: الملبسوط (9/١١١٠)؛‏ فتح القدير (ه/97) »ا لذخيرة (11/11١1)»؛‏ حاشية الدسوقي (99/4”) » نهاية المطلب (515/11)؛ 
المهذب (505/5) ؛ كشاف القناع (2/14)» الإنصاف )2٠١/٠١(‏ . قال ابن رشد رحمه الله ث بداية المجتهد :)447/1١(‏ 
(والسبب 2# اختلافهم: هل هو حق لله أو حق للآدميين أو حق لكليهما : فمن قال: حق لله. لم يجزا لعفو كالزنا ؛ ومن قال: 
حق للآدميين. أجازا لعفو ؛ ومن قال لكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إليه. قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل) . 

(47) والحنفية لا يصح عندهم عفو؛ وهم 4 هذا مع الجمهور كي أن لكل من أصول ال ميت وفروعه المطالبة بالحد كاملاً. 
ينظر: تبيين الحقائق (14/9) » فتح القدير (40/0) » البحر الرائق (28/0) . 

(/اة) ينظر؛ الحاوي الكبير )١7/1١(‏ » روضة الطالبين )"٠١١1/5(‏ ؛ مغني المحتاج (71/1/9) . 

(9) ينظر: القواعد لابن رجب (ص )1١7‏ » المبدع (97/9) » الإنصاف (107/155) ؛ كشاف القناع ٠ )89/١5(‏ معونة أولي 
مر له ة). 


3 


0 


١‏ - أن حد القذف يثبت لكل واحد منهم كولاية التزويج» فإن حق المرأة على أوليائها 
تزويجهاء فإذا قام به واحد سقط عن الباقين» وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به 
وا ستيفاقه ل 

-١‏ ولأن حد القذف حق لا يمسقط إلى بدل كالقصاص. فإذا عفا بعض من هو له 
لم يمسقط ؛ لأنه لا يملك إسقاط حق غيره» فوجب لمن لم يعف كاملا كما لو استوفاه 
المقذوف قبل موته 7". 

“- ولأن الحد جعل للردع » ولا يحصل الردع إلا بما جعله الله عز وجل للردع ”". 

4- ولأنه حق شرع مقدرا لدفع المعرة» وهي باقية في حق غير العافي فكان له 
ع0 

القول الثاني: يمسقط من الحد نصيب العافي ويستوفى للباقي. وهو وجه عند 
الل 7 وقول عبد الحنائلة 97 

واستدل هؤلاء بأدلة منها: 

ا ل 22 تتبعلت. فسلتوفى منه بقدر ميرائه ولا يست كل انه 
لد والدي 7 

؟- ولأن حد القذف قابل للتقسيط بخلاف القصاصء فيُقسم على عدد الطالبين أو 
(99) ينظر: روضة الطالبين )"١1/5(‏ ؛ مغني المحتاج )”/1١/19(‏ » المغني )407/١11(‏ . 

. )448/٠١( ينظر: معونة أولي النهى‎ )٠٠١( 

. )419/17( البيان للعمراني‎ »)4٠١/0( ينظر: المهذب للشيرازي‎ )٠١١( 

. )89/15( ؛ كشاف القناع‎ )4١05/11( ينظر: مغني المحتاج (71/9”") » المغني‎ )٠١( 

)٠١*(‏ ينظر: نهاية المطلب »)5١4/11(‏ الحاوي الكبير »)17/1١١(‏ البيان (419/11) » روضة الطالبين (01/5") ؛ كفاية 

النبيه (171/110) » مغني المحتاج (7/19/”) . 


. )؛4١0"2/55( الإنصاف‎ »)89/٠١( ينظر: الفروع‎ )٠١4( 
. )3071/11( كفاية النبيه‎ » )419/1١7( ينظر: البيان للعمراني‎ )٠١5( 


ا 


١ 
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الطلو” اشلد 
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قذف ايت وَالآسَارالمريبة عَلَيْه 


مدال الكو م 

القول الثالث: يسقط جميع الحد بعفو بعض الورثة. وهو وجه عند الشافعية 7" 
وقر ل عد لحان 0 

ول«لتدلوا على ذلك: بالقياس على القتصاصء فكما يبس قط القصاص بعفو بعض 
الأزثلاء فكذلك يسقط حد القذف بعفو بعضههم *". 

الترجيح: الراجح والله أعلم القول الأول القاضي بأن عفو بعضى الورثة عن حد 
القذ ف لا يسقط الحدء وأن للباقين من الورثة استيفاء الحدذ كاملا. وقياس بعض الفقهاء 
حد القذف على القتصاص ضعيف. إذ لا بدل عن حدٌ القذف بخلاف القصاص. فإن 
القصاص إذا سقط رجع فيه إلى بدل وهو الدية فلم يسقط حقه بالكلية بعفو غيره» ولا 
كذلك حد القذف فإنه لو سقط لسقط لا إلى بدل» ولآن تأثير الجناية لا يتعدى المجني 
عليه» فقام جميع ورثته فيه مقامه. ولا كذلك القذف ”'". 


المبحث الخامس: حكم قذف الأنبياء وأمهاتهم 


من قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف أمّهِ يكفر كفراً مخ رجا من الملة ويُقتل؛ 
لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر بإجماع أهل العلم ”'". وكذا 


. )7/7/17( مغني المحتاج‎ » )"١01/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )0٠١( 

)٠١7(‏ ينظر: نهاية المطلب »)١١15/117(‏ البيان (519/11)؛: روضة الطالبين )"١١/5(‏ ؛ كفاية النبيه )2071١/11(‏ » مغني 
المحتاج (87/1/9”) . 

. )4١02/55( الإنصاف‎  )917/9( المبدع‎ )88/1٠١( ينظر :الفروع‎ )٠١4( 

.)؛ا١9/١١؟( البيان‎ »)"0١/5( روضة الطالبين‎ » )١5١15/11( ينظر: نهاية المطلب‎ )٠١9( 

. )؟ا01؟/١١/( ينظر: كفاية النبيه‎ )٠١( 

)1١1١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (777/4)» الشفا للقاضي عياض »)١١1١/7(‏ الذخيرة )22/1١5(‏ فتاوى السبكي 
(1/"/ه) » فتح الباري (2181/17)» المغني (405/15)؛ كشاف القناع (89/14) ؛ الصارم المسلول )1١/5(‏ . 


ا 


0 
ذأ ذأ ذأ ذأ ذخ ذخ تذخ 
م 5200001 0 

اف كن ع سينا أو امه 7 

ويدل على ذلك قوله تعالى: ( إنَالِن بو أله ورسولة: لحتو أله ف الدنيا والأيضرة وعد 
طم عَذَابَامُهِينًا 4الأحزاب: لاه . 

قال القاضي عياض رحمه الله: "من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به 
اقضاني لنادده أو نسبه أو دين أو خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبّهه بشيء على ليق 
السب له والإزراء عليه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له؛ و الحكم فيه حكم الساب 
يقتل. قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرا" ”"". 

ا سس سار تفل ؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمه فإنه يقتل ولا يستتاب» ولو 
كان مسلما فتاب أو كان كافراً ملتزماً كالذمي فأسلم. وهذا مذهب الحنابلة 9"©؛ وقولا 
الجا اااي 

واحتجوا بأن القتل هو حد قذف الأنبياء وأمهاتهم فلا يسقط بالتوبة كقذف غيرهم» 
"017131010 كان اسن سكسا من قذاف لخاد الئاس ثم 

قال القاضي عياض: "لا يسقط إسلام الذمي الساب قتله ؛ لأنه حق للنبي صلى 
الله عليه وسلم وجب عليه لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به» فلم يكن 
رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه» كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه 
)1١7(‏ ينظر: الشفا للقاضي عياض (111/1) ؛ الذخيرة (14/11)؛ كشاف القناع (40/14)؛ منارالسبيل (77:/1) . قال 

الإنصاف (40/55): ' وهو عين الصواب الذي لا شك فيه" . 
(11) ينظر: الشفا (114/5) . وينظر: الصارم المسلول (41/8/7) ؛ التاج والإكليل (86/1) . 
(11) ينظر: المغني  )400/12(‏ الإنصاف (401/15) ؛ منار السبيل (550/5) . 


. الشفا للقاضي عياض (؟154/1)‎ »)٠١97/5( ينظر: الكاك لابن عبد البر‎ )1١5( 
المغني (405/11) ؛ الصارم المسلول ("/ةهه).‎ »)281١/١1( ينظر: الذخيرة (18/11)» فتح الباري‎ )1١15( 
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الطلو” اشلد 


دنا 


قذف ايت وَالآسَارالمريبة عَلَيْه 


من قتل وقذفء وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فلأن لا نقبل توبة الكافر أولى" 0م 
الققول الغاتى؛ تقييل تويه مستلما كان أو 6ن رلا 0 0027 الث 


شاه « )(١5(‏ ّ 3 0 
والشافعية '*''» ورواية عن الإمام أحمد ”"". 
ول«لتدلوا: بأن هذا منه ردة» والمرتد يستتاب وتصح 0000 


الول الغالت: تقبل توبة الكافر إذا را و وك 


إمتتق 


ورواية عن الإمام أحمد 

قالوا: لأن الإسلام يجب ما قبله» ولأنه لو سب الله تعالى في كفره ثم أسلم سقط 
توولنتل نيت نيه أو ار 

ولعل القول الثاني أصح وأرجح ؛ لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب 
ولو من أعظم أنواع الكفر. 

والخلاف إنما هو في التوبة المسقطة للعقوبة. فأما توبته فيما بينه وبين الله تعالى 
فمقبولة بلا ريبء فإن الله تعالى يقبل التوبة من الذنوب كلها """. 


تنبيه: من قذف عائشة رضي الله عنها يكفر ؛ لأنه مكذب بصريح القرآن الذي نزل 


)1١١1(‏ الشفاله (؟/4"؟). 

(116) ينظر: مختصر الطحاوي (ص »)١١١‏ النتف بك الفتاوي (؟/594)؛ حاشية ابن عابدين (5917/14) ؛ الصارم 
المسلول ("/ثلاه) . 

(119) ينظر: روضة الطالبين )771/٠١١(‏ » مغني المحتاج )١141/54(‏ ؛ الصارم المسلول ("/ه/اه) . 

. المبدع (4/لاة)‎ » )89/1٠١( الفروع‎ » )"١19/5( ؛ شرح الزركشي‎ )1١05/11( ينظر: المغني‎ )1٠1١( 

. )97/4( الواضح (191/9)» المبدع‎ »)4١05/15( ينظر: المغني‎ )11١( 

(111) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (8017/1) »لكاي لابن عبد البر (41/5١٠)»2الشفا‏ للقاضي عياض 
»)1١4/5(‏ الذخيرة »)181/١5(‏ حاشية الدسوقي (7:05/4) . 

. )4073/55( ينظر: شرح الزركشي (19/5") » المبدع (91/9) ؛ الإنصاف‎ )١١*( 

(114) ينظر: المغني (405/11) » الشرح الكبير (50*/15)» المبدع (917/9) 

(115) ينظر: الذخيرة (19/11)»المغني (405/11) » الصارم المسلول (950/9) . 


ا 


11111خ2 


2 لع زر ووز رد 


بحقهاء وهذا بإجماع أهل العلم ”"". وقال ابن عابدين: (وكذا القول في مريم) ”"". 

لقوله تعالى: (٠‏ يَعِظَكُم أنه أن تعدوأ مل أبدا إن مم مُوْمِنيت (00) 4 النور: 1١‏ فمن عاد 
ور 

وهل تعتبر سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة رضي الله عنهن ؟ 
على قولين: 

القول الأول: أن من قذف واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقذف 
عائشة رضي الله عنها. وهو الصحيح عند الحنابلة '*'"» واختيار القاضي عياض ” ”2 
وشبخ عه ا هك واين كن 137 
اجون لبت ولك ميوت مِنَابشوُون له ممَفْفرَةٌ وزو كَرِيمٌ (5) )النور: ٠١‏ . 

ولأن الطعن بهن يلزم منه الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم والعار عليه والأذى 
ا 

قال ابن تيمية رحمه الله: "قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه صلى الله 
عليه وسلم لقدحه في دينه صلى الله عليه وسلم" ”*”"". 


(117) ينظر: حاشية ابن عابدين »)6١/5(‏ الشفا للقاضي عياض (؟01/1:)؛ حاشية الدسوقي (15/4؟) ؛ فتاوى السبكي 
(001/1)» تفسير ابن كثير )١/5(‏ 2 نهاية المحتاج (415/1) ؛ الصارم المسلول »)٠١5١/7(‏ الشرح الممتع (418/14) . 

(1107) ينظر: حاشية ابن عابدين )6١/5(‏ . 

(114) ينظر: الشفا لعياض (01/15) ؛ الصارم المسلول )٠١50/(‏ » تفسير القرطبي )175/١9(‏ . 

(119) ينظر: الشرحالممتع (458/154) . 

. )"1١/؟( ينظر: الشفا‎ )1١( 

(11) ينظر: مجموع الفتاوى (111/85)» الصارم المسلول )1١54/9(‏ . 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير )”١/5(‏ . 

(*1) ينظر: الصارم المسلول )1١014/(‏ . 

(14) ينظر: مجموع الفتاوى (119/87)» الفروع )40/٠١(‏ » كشاف القناع )9١/15(‏ . 
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والقول الثاني: أنهن كسائر الصحابة رضي الله عنهم يعزر. وهو قول الشافعية *"" 

وقول لباك 7 
الخاتمة 

يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث فيما يأتي: 

ذل القذف محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب . 

#أن حد القذف لا يستوفى إلا إذا طالب به المقذوف. 

- أن معنى القذف إلحاق المعرة بالمقذوف. والميت ليس ممحلا لإلحاق المعرة به» وإنما 
تلحق ورثته فلهم المطالبة بالحد. 

حد القذف من حقوق الآدمي التي تورث. 

أن المقذوف إذا كان ميتاً فإن ورثته يقومون مقامه في المطالبة. 

- إذا لم يكن للميت وارث معين, فإن الحد يثبت للمسلمين ويستوفيه السلطان. 

الولد لا يرث حد القذف على أبويه كما في القصاص. 

ذايةففشخص نم مات فزن اررق ال الك 
بالحد قبل موته أو لم يطالب. 

ايد القذف لا يستط حفر حم ال ها 

يملك حق المطالبة بقذف الميت جميع الورثة. 

قذف الأنبياء عليهم السلام وأمهاتهم كفر وردة. 

يقتل من قذف ا 

قذف عائشة رضي الله عنها كفر لأنه تكذيب بصريح القرآن. 

-قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل قذف عائشة رضي الله عنها على القول الصحيح. 
(15) ينظر: أسنى المطالب )١١1/4(‏ . 


(15) ينظر: الشرح الممتع (4١/758؛)‏ . 


إن 


ليه اسند الع مَلات وَأنْها عل العو 
وَتَطْبْوَة إِك عل بَعْضٍ ]امات الماليّةٍ 


1 
3 


ُو ينبن نامر ذفطيت 


عُضُوكيئة ان قم الدَّوَاِسَاتٍ الليَججاركٍ أ لوحكم لكين 


1ك 


م سيم العَامَلات وَأثْرمَا عل قود وَيَطْبْود لِك عَلى بَعْضٍإلءأمَلاتِ ت اليه : 


بين الباحث في بحثه التالي: 

بدأالبحث بتبيين معنى «نظرية). وتعريف القاعدة الفقهية, والاستقرارء 
والمعاملات» ثم بين أهمية نظرية استقرار المعاملات. 

بين بعض الأمور التي أوجب الإسلام فيها الاستقرار كالعقيدة, والأخلاق» 
والعبادات. 

بين أن نظرية استقرار المعاملات يطلق عليها ني الفقه الإسلامي: (لزوم البيع)» ثم 
بين شروط وأركان هذه النظرية بتبيين شروط وأركان البيع عند الفقهاء رحمهم الله. 

بين مسألة الاستقرار في العملة النقدية» وأن قاعدة المسألة أن الشرع جاء لدفع 
الضررء وبين أنه يجب على ولي الأمر الاهتمام بالعملة من حيث ضربها, وتحديد 
قيمتهاء ومنعها؛ لتستقر المعاملات. 

بين مسألة الاستقرار في الرد بالعيب. وأن قاعدة المسألة كسابقتها. وعرف العيب 
بأنه: “نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا" . ثم بين خلافا للفقهاء في الرد 
بالعيب هل هو على الفورية أم على التراخي على قولين: 

القول الأول: على التراخي, وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في ظاهر مذهبيهما. 

القول الثاني: على الفورء وهو قول الشافعية؛ ووجه غريب عن الحنفية» ورواية عن 
أحمد عند الحنابلة» 

الترجيح: رجح البحث القول الثاني. 

بين مسألة الاستقرار في الشفعة, وأن قاعدة المسألة أن دفع الضرر عن المال شرعا 
يكون فورياء وعرف الشفعة بأنها: «استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه) . ثم 


17 


' ذو يكين بن :ام (فطيت 


بين خلافا للفقهاء في حكم الفورية في الشفعة على قولين: 

القول الأول: على الفورء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن محمدء 
والمالكية إذا أوقفه الإمام أو المشتري, والأظهر عند الشافعية» والصحيح من مذهب 
الحنابلة وغيرهم. 

القول الثاني: على التراخي, وهو المشهور عند المالكية» وهو رواية عن محمدء 
والقديم عند الشافعي. 

الترجيح: رجح البحث القول الأول. 

بين مسألة خيار المجلمس » وأن قاعدة المسألة أنه لا قياس مع نص . فبين تعريف 
الخيار بأنه: «طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أوفسخه). ثم بين خلافا للفقهاء إذا 
وجد الإيجاب القبول؛ هل يلزم البيع أو لا بد من خيار المجلس. على قولين: 

القول الأول: البيع لازم بمجرد وجود الإيجاب والقبول؛ مالم يكن الخيار شرط منهما 
أومن أحدهماء وهوقول الحنفية, والمالكية. وفقهاء المدينة السبعة؛عداسعيدبن 
اليك 

القول الثاني: البيع لا يلزم؛ بل يوقف على افتراقهما عن المجلس بأبدانهماء وهو 
قول الشافعية, والحنابلة» وجماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه. 

الترجيح: رجح البحث القول الثاني» واستثنى هذه المسألة من قاعدة استقرار 
المعاملات. 


0 - 
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اذك 


سبع رالعامَلَات وَأنرْهَا عل الصُقُودِوَيَطبْيوَة لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ مالي : 


ل م 


المقدمهة 

الحمد لله رب العَالمينَ» والصلاة على الي الك م ا ا 

و :إن التطريات الفقهبة قواعدٌ اهتمٌ بها الفتهاء المتأحونَ لا لها من لَمَ شمل 
ومسا ا لاا ا لاسا ررقي ناتضيب لعي ال 
بصورّة دقيقة» وحسٌ قواعدي؛ يجدٌ أن فيهًاالكثير من الممسائل المتشابهّة المتفرقة التي 
يكن جعلها في وعاء واحد يضمُّهاء لاعَلى أَسَاس أنها قَواعدٌ فقهية بالمصطلح الحديث 
اللفهوم الذي ُعَرئهاعَلى أنها (قصية أغلية بتع + جُزئيات مختلفة من أبواب متفرقة) 
بَلْعَلَى ساس أنها نظرياتٌ فقهيةً) لأنَّ القواعدَ الفقهية لا تشتملٌ عَلى شرُوط ولا 
كر انان ومذاخو الفرق ين اللطرية لفقي ول ل ا 
لي نكانها اناه وا و ل ا 
ل الك وعذلك التؤاعة لفقي لد ف الي ل ال ا 
يُرَالُ) تُعطي حُكمًا راضحا وهُو أن الضرَّرَ بجت إزالتة» في حين أن قَولَنا (نَظَريه 
الملكية) لا بهم منها حك وكذلك (نظرية التق 

وين مسا أردثُ أن أبحتّ في َطربة ديو لم نْحثْ من قبل - عَلى م أعلم- 
فاخترت (نظرية اسد ستقرّار المعامّلات). 


3 


0 


ذو كل يبن امررفليت 


وَكانَ أول ماطرقَ بَصريٍّ عَن (استَقرَار المحَامّلات) 5( كان من كتاب عَن القاثون 
الوَضعِيٌ اللبناني» تكتبتة امرأةٌ» وقد تكلمَتْ فيه عَنْرَدُ اليب وَأنهعَلى القُور؛ أن 
هذا يتعاق باستقرار المعامّلات» 0 امار هذا الكتابٌ أحدهُمٌ ولم يأت به والآن 5 


21 اسم الكتاب » ولا اسم كاتيتة» وهكذا إن أعرت بَدمْتَ» وإن لم تمد شك . 


تَعريفٌ العنوان 
تعريف نَظرية استقرار المعامّلات 
تغريف التّطَرية الفقهية 
35 8 
تمهيد 
ريه الزحَيليٌ: 'إنَّ الفقه الإسْلامِيّ بدأ بالفروع والجزئيات» 
: م انتقل إلى التفُعيد بوضع القواعد الكلية والضوّابط الفقهية» وَكانت هذه الممفة 
يد ة لجمع القواعد المتشابهة» وا مبادئ العامة في وضع نظرية عام و2077 ان 
من الجوانب الأسامسية ة في الفقه الإسلاميٌ؛ !! إلا أن 0-01 التي أحَاطتٌ بالفقهاء 
ا المسء عد وضع القواعد حَتى ظهرث في 
تَصرنا الحاضر ايض الفنهية والدراساتٌ ا المعاصرونٌ في صياعة 
اللالريياك امسا الى ااا اااي مثل نظرية العقدء وَنظريّة البُطلان» ونظرية 
الملكية» ونظرية الضّمانء ونظرية الإثبات. ااا من النظريات التي تيح للباحث 
ا ل ل كن ساب مسوانب التشريع 
)١(‏ والكلمة حديثة ؛ وقد رأيتها بعد ذلك قريبًا لك فتاوى الأزهر 481/1 .والموسوعة الفقهية- ه/14 . وي فتاوى الشبكة 


الاسلامية 151/4. وك شبكة المعلومات؛ وغيرها كثير . 


ب 


اذك 


سيعَارالعامَلات وَنرْهَا عل المُقُودِوََطبْيوَة لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ المتاليَّ : 


0 في الإمتلاء 0" 
وَأما عَن تعريف النظرية: 

000 تارك تسد مسراو 
(معؤل هدء النظريات): "نريك م منّ التُظريات الفقهية الأسّاسية سية: تلك الدساتيرٌ والمفاهيم 
الكُبرى التي يلت كل منها- على حدة- نظاًا موضوعيًا من في الفقه الإسلامي 
الرقاي وتحكم عناصرٌ ذلكٌ النظام في 
كلّ مايتصلُ بموضوعه من شُعبٍ الألحكام » وذلكَ كفكرة الملكية وأسْبايهاء وفكرة ة العقد 
وقواعده ونتائجه؛ وفكرة الأهلية وأنواعها وعوارضها. . .. إلى غير ذلك منّ النظريات 
الكبرّى التي يقوم على أساسها صَرْحَ الفقه بكامله» ويصادف الإنساق أثر ملطانها في 
ال 

آ7“-“ب١>:.7/‏ 24 000000000 
وتسعين قاعدة دياكاة 

وَكانَ بعض الفقهاء المعاصرينَ - مثل الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أصول 
ال ىن التُظريات ا ا ل ل رت سيت 
لكنَّ الواقعَ ليس كذلك؛ بل هناك فرق واضحٌ وصّريحٌ بين القاعدة الفقهية والنظرية 
الفقهية» ويمكن تيان وإيضاحة بالمقارنة و اراز 2 ل ف سر ا ا 
فالقاعدة الفقهية: ١‏ 

"هي حكم أغلبيٌ» يأني تحته مسائل فقهية فرعية» يُتَعَرّف من خلاله على أحكام تلك 
(5) القواعد الفقهية وتطبيقاتها المذاهب الأربعة للزحيلي (1/ 10) وانظر : الملخص ف القواعد الفقهية د/ محمد 


ظاهر أسد الله ص١٠3‏ 
() ج؛ صه"١‏ فق11 . ونقل كلامه الأستاذ البرنو 4 كتابه الوجيز# إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص: 19). 


5 


0 


11 0 
الخان ا 
أو هي "'حكمٌ كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة". "ا 
المراد بالاستقرار: 


يراد بقولنا (استقرارٌ المعاملات): ثباتها وقرارها وعدمٌ تأرججحها بين الصحة والفساد؛ 
وذلك ليكون لكل من المتعاقدين حقّ التصرف فيما عقدَهُ ليس لأحد عليه سبيل؛ ولينِج 
كل عقد أَئِرَهُ الذي عُقدَ من أجله وليكودَ الأمرُ واضيحا لكل من العاقدين في أي 
معاملة يُجريانها. 

بجاء في المقاييس في اللغة أنَّ في الاستقرار مُعنى التمكن والثبات: 

لاف والراءً أصلان صحيححان: 7 أحدهُّما على برد» والآخرٌ على ا 

ل ا صساسطية قال امرق القيس: 

دا الأرض واليومٌ قر" 

والأصل الآكر التمكن» يقال فد وَاستق . مراف السصل وقافا 

فإما تريني في رحالة جابر على حَرَّج كالقَرٌ تَخفق أكفاني' االاءاع 

(قلت) فالمغنى الثاني هو المرادٌ هنا. والله أعلمُ. 
(؛) مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية - ( ص 14). 


(0) مجمودة العوافد انيمية حالس معغاومة القواعم اللععرييية - ([ جى 0 
)١(‏ ديوان امرئ القيس صه وتيك تلاح الخرياك لسري دز / اا 


لا وأبيك ابنَة العَامرِيٌ لا يَدّعي الوم أني فز 
ميم بْنْ مُرْوَأسَيَامَهَا وَكندَة حَوْلِي جَميْعاً صُبّرْ 
إذا رَكبُوا الخيْل وَاسْتَلئَمُوا تَحَرّقت الأرض واليُومُ قز 
0 الامرئ القيس ف ديوانه 117 ويك الشعر والشعراء ار 0 
فإمّا تَرَيْنِي 2 رحَالة جابر على حَرَجٍ كالرتَحفق أكقاني 
فَيارْبٌ مُكرُوب كرَرْت وَرَاءَه وعان فكت الغل عنه فمَداني 


)0( المقاييسش ذ اللغة -(جه/ 0 


10 


0 


سبع رالعامَلات وَأنْهَا عل الصُقُودِوَيَطبْيوَةِكَ عَلى بَعْضٍ لع مات المَاليَّ : 


وقد جاءً لفظ قرار وما تصرفٌ منه“في كتاب الله تعالى بهذا المعنى » يقول الله تعالى: 
اك لديا مد وما لجر هنهذ كسار (59) (74) غافر. 

جاء في تفسير ابن كثير: 

"ثم زهدّهم (مؤْمِنُ آل فرعون) في الدّنيا التي آثروها على 0 وصّدتهم عن 
التفاللديق برسول الله مُوسّى عليه الصلاة والسلام فقال: (بَمَوَمِ ِتَمَاهَذِ لحَيَؤ الذي 
مَتَدُ 4. أي: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحلء (وَإِنَلََخِرَة دا رْالْصَرَار » 
أي: الدار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منهاء ولا ظعنّ عَنها إلى غيرهاء بل إما نعيمٌ وإما 
خوط 0 

وقول الله جل وعلا: ( يو( الطؤوب 232 101:15ره :30 ) 
(القيامة: ٠١‏ -؟1). 

إبقؤل جل جلالة ار عن ل ا ان 
المراد بالمعامالات: 
جاء في معجم لغة الفقهاء: 

0 الفقه: الأحكام العامة بالأمور الدنيوية» ل 
م 

(قلتٌ) وهذا هوّ الذي تطلقٌ عليه كلمة (المعامّلات) في كتب الفقه الإسلامي» فهيّ 
تطلقٌ علّى ما يتعامّل به الناسٌ في دُنياهُم؛ فلا يطلقٌ على العقيدة معاملاتٌ» ولاعلى 
الأخلاق» الا العبادات. والله أعلم. 


© تفسير ابن كثير - (ج / / ص )١140‏ . 
6 معجم لغة الفقهاء - (ج ١‏ / ص 178) 


5 


0 


ذو كل يبن امررفطليت 


أهميةٌ (نَظّرية استقرار المعامّلات): 

إن استقرارٌ الأحكام في نفوس النامس» ومعرفتّها والإيهان بهاء من أهمٌ الأمور التي 
تجعلهُم يَعيشُونَ في نعمة وطمأنينة» ومنْ هنا - وَنظرًا لعدم استقرار الأحكام في نفوس 
الناس - أصبِيُوا في تخبط من أمورهم سَواءٌ في العقيدة, أمْ في الأخلاق» أم في 
النتكاح (الأسرة)» أم في المعاملات المالية» أم في القضايا الاجتماعية؛ أم في العلاقات 
0-0 اديت ساس الدول إلع. 

ومن هّنا لابن منّ الاهتمام باستقرار كلّ ما يتعلقٌ بالإسلام من الأحكام: 

در في العقيدة» ل في الأخلاق الإسلامية؛ واستقرارٌ العبادات في 
نفوس الناسء واستقرارٌ في المعامّلات. 
سيا عسوب الست الخفيةمايلي: 

والسياسة التشريعية في هذا المجال - وحَخاصَةَ في لبنانَ - تقومٌ عَلى عدم التّراخي 
في اتخاذ الإجراءات اللازمّة للإبلاغ عن العيب وإثباته» ال ايهزالى رفع 
الدّعوى بغيةتركيز لتَعامُلٍ على سس مسستقرةء والمحافظة علّى بقاءالعقودء وعدم 
تركها مد طويلة تحت رحمة الإلعَاء بسبب العيب ما يوئر على (استقرار امعامللات» 
وعلى 2 التجاريّ» فالتجارة تحبى وتترعرّعَ في مناخ السرعة» وَضمنّ ثربة 
اضيا 86 ١‏ 

ذ دفر ها الكثير من دول العَالم التي تبني قوانيتها على شّرعة الإبلاغ عن العَيبٍ 

مع تفاوت فيما ينها في تحديد المدة. 


.1١14-١١7ص ضمان عيوب المبيع الخفية د/ أسعد دياب‎ )1١( 


5/ 


اك 


1 


سبع رالعامَلَات وَنهَا عل المُقُودِوَيَطبْيوَد لِك عَلىْبَعْضٍ لع مَلاتِ المَاليَّ : 


مَنهُجِي 4 البَحث: 


أ. سأسير في بحثي مّذا عَلى ذكر تماذج من بعض الأبواب الفقهية في المعاملات 
المالية تبين تطبيق هذه النظرية؛ ليعلمَ القارئ الكريم مَدى تأثير هذه النظرية على 
مُواضيع أخرى ا ا الشريعة الإسلامية» ' 

ا - بإذنه تعالى - مقارنًا بالمذاهب الأربعة: مع ذكر ما أجِدَهُ من 
الفتاوى والمهمات في البحث . 

وسيسبقٌ ذلك بع النماذج عَن أمور ليس لها علاقة مباشرةٌ بالأمور المالية» وذلك 
كالعقيدة والأخلاق والعبادات وغيرهاءمايجبُ أذ يكونَ علي لمجتمم المسلم حتى 
يكونّ - بعد ذلك - مستقرًا ثابتّاء وعندئذ تكونٌ المعاملاثُ المالية الصحيحة ممكنة 
النظبيق. 

وَطْبعًا عندّما نريدٌ أن نضع قواعد كلية؛ فلابدٌ من جميع المفردات» ولم اتدل 
الجزئيات لنكوّنَ منها نظرية عامة. 1 ١‏ 

فالقَضايا الكلية لا تكو كلية إلا بعد تتبع الجزئيات التي تنظوي تمتها. 

2 رحمةٌ اله تعالى فيركتابه مجموع الفتاقى: 

"من يات إِاَصيرُ كات في الَْفْلِيَغْدَاسْتفَار + جُْيياتهًا: في الوجُودء وَكَذَلِكَ 
الها ال ال يسعَلها دم ار -الكلمة والحفلسفة- أُصُول حلمم 
5 

وَكمّا تقدم سأمُرٌ على بعض الأمور التي أوجبّ الإسلامٌ فيها الاستقرارَ » ليكونٌ 
ل ل 


00 


(11) مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج ١‏ / ص 0). 


0 
ذو يلين بن تام (فليت 


أ.ا لعقيدة: 

أرادَ الإسلامٌ استقرارٌ العقيدة فبجلاها للناس وَجَعلها واضحة حية لا لبس فيها ولا 
ا 

3 عن العرياض إن سَارية َال َحَطَن سول لّصلى الله عليه وسام مَوْطَةَرََْ 
نالو ولت الوب كن يَارَسُول اله إن هذه لوْعظة مُوَدع ؛ اا 
ينا ؟ قال: َد كك عَلَى اليَيضَاء كرما لايَِيع عابي إِلا َلك وَمَنْ 
بع من سيرَى الاق را ارم شي وس لخ ء الرّاشْدِينَ 
المديينَ» وَعَلك م بالطاعة وَإنعَبَْا > حَبَشيًا عَضُوا عليه لتوَاجذ» فا امون كَالجمَل 
0092 8 


0 عو - 5 > - 
فانظرإلى هذا البيان الثشافي الذي يجعلٌ الشريم الإسلامية واضحة جا لايزية 
- > ره 0 3 3 
عَنها إلا هالك» "كليم يَاعَوَفكُمْ من سئي ونه لقا الرَاشْدِينَ المهُديينَ" . وان 


للا ع 


لل ا عَلَيكُمْ بالطاعَة وَإنعَبدَا حَبَشيً" لأن الأميا كه 


تستقيم لل قيادة مطلااعة 7 


و 


ا اا سي 
جاءً في فتاوى الأَرْهَر: 

"تطبيق حدٌ الردة على المسلم الذي يرتد عَن الإسلام؛ استقرارٌ للعقائد الدينية 
السماوية المتآخحية" .110" 

(1) ستن ابن ماجه ت الأرنؤوط /١(‏ 19) قال الإرناؤوط : حديث صحيعح؛ عبد الرحمن بن عمروا لسلمي روى عنه 

جمع؛ وذكره ابن حبان 2# ' الثقات' » ومسند الامام أحمد ط الرسالة برقم (17141) 


(14) فتاوى الأزهر- (ج7/ ص 04) 


5 


يك 


سبع رالعامَلات وَنهَا عل الجُقُودِوَيَطبْيوَد لِك عَلى بَعْضٍ لعأ مَلاتِ المتاليَّ : 


ب و4 الأخلاق: 

وشاكانت الأعلاق الال ا ار 
واضحة تدعُو إلى تَثبيت الأخلاق في نفوس الناس» لتستقرٌ هذه القيمُ وتثبتَ في 
قلوبهم؛ وجعلت قرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بقدر تمسكه 
بالأخلاق: 

فعَنْ بي تَعَْبَةَ الْحْشَنِيٌ رضي الله عنه » أَنَّرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 0 
بكم إلي ‏ كم مني يوم القيامة أحَام ْم أخلاقه إن مَصَحَهْلي بعكم 
ب 0 تلاق الل رون ار ال ا ا ا 


م 


3 


حديث صحيح. 
ج. وك العبّادات: 

ا الساحم ين ااا ل لك ببيان أوقاتها بدأ وانتهاءً» وعدد 
ركاتها بيس الركاة رتضبيل ومايحتاج إلى الحول ومالا يحتاج إليه» وبينَ الصيامَ 
ووقتَه ابتدَاءً وانتهاء وبينَ مُفطراته» وكذلك الحج. 

وبين بعضّ أمور في العبادات قد تبطلها إذا لم تلاحظ: 

قفي الصلاة ذكرٌ الفقهاء الا وذكروا لها ماس 000006 بالاستقرار؛ 
حاسيي ار رماس ا تستقرٌ أعضاؤةُ بحيثُ ينفصل ما انتقلّ إليه عما 
التقل عله زو ا. 

0 هذا التعبير الدقيق الذي يريك كيفية استقرار الأعضاء في الطمأنينة: 

000001111 


(15) أي الطمأنينة . 
(10) فتح المعين ص/197. 


ا 0 


ذو كل يبن امررفطليت 


4 


فالاستقرارٌ: أن يركم الإنسانٌ بعد الوقوف بحيثٌ لا يبِقَى للوقوف أي أثر عندّما 
يركع » ثم يرفع من الرُكوع » ويعتدل حتى لا يبقى أ أي أثر للركوع , ومّكذا في السجود 
0000 1 

وهذه الدقة تين لكَ مَعنى قوله صلى الله عليه وسلم للمُسِيء صَلاتَهُ كما جاءً في 


0 


11 0 5 3 و3 


سَاجِدًا ثم ارفع 1 50" 

وفي الزكاة جعل الفقهاء استقرارٌ وجوب زكاة المعدن بإحرازه . 
ل 

0 َسْتَقرُ اْوْجُوبُ) في رَكَاة مدن" (بإخْرَازِه) قلا تسْقُط لَه بعْدَهُ مُطلقًا. ص 


مر 


0 هذا التحديد في الوجوب ل يفنا سر السك 
فقدٌ حصا المقصوةُ من المعدن؛ وهو التمكن من الانتفاع به» ويتحقق ذلك بإحرازه 
07 ين عت انر سورت» وعليه إخراج الزكاة» فلو قصَّرَ 
وتأخرّ وتلف ما أخرجّه من المعدنَ؛ فعليه إخ راج ج الزكاة؛ لأنّ حقَّ الفقراء ثبت في ذمته 
ان اسررة. 

وحدة في الزرع وجوبٌ الزكاة بالحصاد ليستقرٌ عنده الوجوب . 

نقد جَاءَ في حاشية الجمل» وٌحاشية البجيرمي على الخطيب: 
07222220 
(019)) جاءالمغرب - ( عَدَنَ) بالمكان أهَامٌ به ( وَمنَه ) معدن م خَلَقَهُ الله الأزض من الدَهَب وَالفضّة لأنَ اناس 
يُِيمُونَ به الصّيْفَ وَالشنَاء وقيل لإنبَات الله فيه جُوْهُرَهُمًا وإباته ياه الأرْض حَنّى عَدَنَ فيهاً أي تَبّتَ مادة (عدن) 


+ رفظي المصباح المنير ل غريب الشرح الكبيرً عالدة (لصدرق) 
)٠١(‏ شرح منتهى الإرادات -١/ه؟4.‏ 


01١ 


اذك 


0 


اسيمَارالعَامَلَات وَأثرْماعَْْالصقُود وَيَطبْيوَد كك عَلى بَعْضٍ| لعَأمَاتٍ المَاليّهَ : 
ولا عبْرةبابْدَاء الرّْع ؛لأنّ الحَصَادَ هو الْقُصُوةُ وَِنْدَهُ يَسْتَقرٌ ال 
فهذا تحديدٌ واضمٌ لاستقرار الوجوب على المزارع 00 
يتفي الدع إلا لا ا ل 0 

ومثلهُ في الشرح الكبير لابن قدامة: 

0 في الجرين» وبجعل الزرع في البيدّر'””'؛ فإن تلقث 
قبلهُ بغير تعد من سقطت الزكاة. 00 


ومن هنا جاءً في فتاوى الإسلام سؤال وجوابٌ ببيان استقرار الملكية» فقال: 


و 


استقرارٌالملكية » بأن لا يتعلق بها حق غيره “فلا زكاة في مال لم تستقرٌ ملكيتة. بك 


ومن ذلك الإرث؛ فالمال محبوبٌ عند اناس » ومن الممكن أن يتخاصع الورئة 


ا 


من أجله» قال الله تعالى : ( وَتَأصحتف آلواتَ أحخلا أن رفت لهال عا 9 » 
لافج :0 

شيف ان عل لميراتٌ بنفسه» ووزعةٌ حسبٌ حكمته» شم لارام 
الذي هو سببٌ الخصومة والتزاع ؛ صار- بفضل الله تعالى - سببًا في تقوية الصلات 
لأس لان العري الود لاا ال ات 


(11) حاشية الجمل - 145/5. حاشية البجيرمي على الخطيب - 740/1 

(10) قال هالمغرب- (جرن) ( الجرِيِن) امد وَهُوَامَوْضَعْ الذي يُلقى فيه الرْطبٌ ليِجِفٌ وَجَمْعُه جُرْن لا جرائن 
مادة (جرن) .وقالالمصباح المنير غريب الشرح الكبير مادة (جرن) الجَريِنَ البَيَْرُ الذي يداس فيه الطهَامُ 
وَللَوْضْعٌ الذي يُجَمَفْ فيه الْمَارأيِضَا وَانْجَمْعٌ جَرن مثل : بريد وبرد ٠‏ (جرن) 

(1) جاء لك المغرب - ( وَالْبَيْدَرُ) المؤضعٌ الذي يُدَاسٌ فيه الطعَامُ + (ككبر) تعره المصباح المنير ل غريب الشرح الكبير 
- مادة (يدر) 

(:1) الشرحالكبير لابن قدامة - (ج ١‏ / ص 54ه) 

(15) فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج ١‏ / ص )١151١٠‏ 


ا 0 


ذو كل يبن امررفطليت 


جاء في فتاوّى الأزهر: لكنَّ شريعة الله الإسلام؛ قد قالت كلمتّها في ذلك (الإرث)؛ 
فجاءً القرآنٌ عادلاء لأنهُ حكمُ الله الذي خلقّ فسّوىء قررٌ للتوريث نظامًا » صانٌ به 
ار درل" بل وكل ما كات مثمرًا يعوةٌ على مالكه بالتماء 
والارتقاء. 

وأقر الإسلامُ انتقال الملكية إلى الورثة بمجَرّدمَوت المورث » دون توقف على قضاءء 
ا ووزْعَتٌ هذه الشريعة التركة بِينَ مس تحقيها توزيعًا عادلاً» بريًا من الحيف 
اا الى ساي رياني صا أ لاتتفيلي 0 
ا ل رس لسري ومواتعى وحظ كل وارىث من التهكم 
د شسز عوسي لرلراوء 

رة للنساء ء ُظوظا حُرمُنَ منها في شرائمٌ سابقة» ولم يترك التشريعٌ الإسلاميٌ شيا شيئًا 
ما يتقتضيه استقرار الأمّْر في انتقال ملكية التركة من يد المورّث إلى ورثته وَذوى الحقوق 
عليه» إلا حَددّه قطعًا لأسبّاب المغالبّة والمخاصّمة بِينَ الناس في شأن الأمُوال المورٌوثة. 
ولا كان للأموال أثرّها البارز في هذه الحياة» وى استقرار الصلات بن الناس لاسيّما 
في الحفاظ على دوا 0 
حت الإسلامٌ على تَعلم وَتعليم قواعد الميراث وأحكامه التي فُضَّلتُ في القرآن الكرثم 
واللسة. 30 ' 

0 اناف رت العالرن في مسأل جد مهمة من 
مسائل المالء مما يهم ذُوي القربى» وتوثيق الصلات بينهُم. 

وَحتى لا تضيعٌ حقوق الزوجَة جعلّ الإسلامُ لها المهرَ عندَ الرّواج» وجعله يستقرٌ 


(5؟) فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 08). 


0, 


اك 


0 


سبع رالعامَلات وَنْهَا عل الصُقُودِوََطبْيوَد لِك عَلى بَعْضٍ لعأ مَلاتِ المتاليَّ : 


0-1 5 


على الزوج كاملا بالدخول» ففي الفتاى الفقهية الكبرى لابن حججسر: قَمنْ ذلك أن 
الإجْمَاعَ عَلَى اسه تقار لمر بالوَطءِ 0 


م و 
هذا التعدية عدف لاع ارق ا ا 


أن 


والخصامٌ في تحديده من ناحية أخرّى. 

10 سر لطر 
على ولاة الأمر؛ لأن ذلك يُرَعزعٌ من أرُكانها ويوهنٌ من قُوتها وبنيانهاء ل 
1 ا خا رادي الا لاي لي ص 
جنَدة بن أ أمَيّه قال : مَحَلمَاعَلَى عاد بْنِ الصّامت - وَهُوَ مَرِيض ا لت 
أمكلحك الله - بحَديث يَنَُْ الله به سَمِْمَُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: 
(دَعَنَارَسُول الله صلى الله عليه وسلم ناه ؛ كان فيا أَحَدَعَليَا أن على 
اسم وَالطعَةِ ني مقطا ورهن وَعْرن مْس َف نونلاو الأ 
45 تال (إلا نتروا كفا يوان علْدَكُمْ من الل فيه هاف . 4 
اديه رن ع اس ل ا ل ل اث 
وحَرجَ على الدّولة؛ فينشغل الإمام يسكات الثورات والقضاء ء عليها بدلا من البناء 
والتعمير» ثم إنَّ هذه الثورات كم تكلفٌ الدولة؟ إنها تكلمُها الكثير من أموال الكل 
بحاجة إليهًا. ومكذا عَرفنا قيمة استقرار الكثير من الأمور في الشريعة الإسلامية. 


و 
وَنبداً الآن بهدفتنا وهو استقرارٌ المعامّلات: 


(1) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر 114/4. وانظر: الاختيار لتعليل المختار- (ج ١‏ / ص ". الحاوى الكبير . 
الماوردي 5"8/4. المهذب - (ج ؟ / ص )41١‏ الكا 4 فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي ١/400.شرح‏ منتهى 
الإرادات ؟//1/1".. 

(18) صحيح البخاري - (ج " / ص )١518‏ برقم( 541) وصحيح مسلم .١15/5‏ واللفظ له . 


0 


ذو كل يبن امررفطليت 


ويطلق عليه الفقهاء في كتب الفقه (لزوم البيع ): 
اهم العُلماءٌ بمبدأ استقرار المعاملات اهتمامًا كبيرًا وَأُولوهُ عناية فائقة» وجَعلوا لكل 
1 ا . 1 7 ع 1 و 3 

00000 .يق نظرية استقرار المعاملات سارية فى طريقها لا 

انم ولا الاك 
ومن هنا جَعلوا للمُعاملات المالية (البيوع )/ شروطا وأركانًا لكي لا تكوتٌ سائبة 

د سو القاماوبياة ضروط ابيع وأركانه؛ لأن لكل نظرية 
عأ هنل تدس ايه - وإن اختافث عباراتهم في التعبير عَنها- ار 
مُقْتَضَى مُطلق ليع الوم الى 

2 8 
لأصْلٌ في الي رُم وعَدَمهُ عاض الخيار الى 
الأضل : في ليع اللزُومٌ» وَايَارُ عَارض. ل 
الأصل في البيع اللزوم» وذلك متفقٌ عليه. ال 
050 

اسرء في ابيع اللزوم؛ لآن القصدٌ منهُ نقل الملك. 

0 و8 زوم 
إن لحار في الب وُخصَة شرع لوي وَدَفع الضَرَر فَهُوَ عَارض وَالأَصل لَرُومُه. 80 
فهذه 070 ستياء أكدُوا على استقرار البيع ولزومه. 

(19) جاء غنا لثمرالداني للآبي الأزهري - (ج١‏ / ص 445) : وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جائزء بناء على أن 
البيع الفاسد لا يقال فيه بيع إلا على جهة المجاز, لان ا لحقائق الشرعية لا ينبغي أن يقصد 4# تعريفها إلا ما هو 
الصحيح منها. 

.١99/107- المبسوط‎ )0( 

(1") العناية شرح الهداية (11/8) فتح القدير (141/8) مجمع الأنهر 4 شرح ملتقى الأبحر 7114/١‏ . 

(؟") التاج والإكليل لمختصر خليل 701/5 . مواهب الجليل 4 شرح مختصر الشيخ خليل 409/4. 

(9*) المجموع - (ج ١١‏ / ص )١189‏ أسنى المطالب .50/١‏ 


(4*) إعانة الطالبين - (ج" / ص *2) . 
(5*) أسنى المطالب .50/١‏ 


00 


اذك 


01 


سبع رالعامَلَات وَنهَا عل الصُقُودِوَيَطبْيوَة لِك عَلى بَعْضٍ لعأ مَلاتِ مالي : 


شروط الس 

فأسا شروط ابيع - وقد بين وُجوبها -؛ لأنَ كل عقد من عقود البيوع المختلفة لابد 
فيه من توافر هذه الشروط - وقد نض عَليها الفقهاء ع في كتبهم: 

000 00 ل 0 العا 

َم الذي ياج جم إِلَى (شروط المعُقُود ليه فاع (منهًا): 

الأول أذيكُونَمؤْجودا اينعقة َي الوم 0 

انايد أن 0 مالا لآنَّ 0 اك المال باكال. 0 

دا د رارم 

الراع : أن يَكونَ تَلُوكًا للبائع عد ابيع إن لَميكنْ لا ينقد ”" 
ل 00 عند الْعَقْد ب (©) 


0 


حَنَى لو هَلَكَ أَحَدُهُما قب الإجَارَة من المالك لا تَلحَفَهُ 


5 


0_0 


السادس: قيّامُ البائع 5 

الازة. 

3 0 م ع 20 6 0 2 - 
السابع : واالالا ا لسلس لسار لاسن يلوا ار 


6 


7 قيّام البيع حَنَّى لو هَلَكَ قبْلَ إجَارّة املك لا يَمجُوزُ إِجَارَة الماك .7" 


لتاسع : ١‏ أن كرون طادي فت 0 
(5") بدائع الصنائع ه/38؟١‏ . 
(90) نفسه ه/140. 
(8") نفسه ه/5؟١.‏ 
(9") بدائع الصنائع ه/5؛١.‏ 
(50) نفسه ه/ل/ا5١.‏ 
(41) بدائع الصنائع 4ك ترتيب الشرائع 5ه/78١147-1.‏ جاءت متباعدة متفرقة 4# الكتاب. حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير .٠١4/"‏ المجموع - (ج1 / صن 144) أسنى المطالب .٠٠١/7‏ شرح منتهى الإرادات 161-119/1. جاءت متباعدة 
متفرقة # الكتاب . 
(؟4) فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي (8/ .)١١١‏ 


0 


ذو كل ينبن امررفطليت 


اياك (معْرِتهُمَا) أي المَحاقدَيْن (لَمَنِ حَال ا 0 

بهذه الشروط التي وضعها الفقهاءً م لصحة البيع تستقرٌ المعاَلاث اليه وتنتخ أثرها. 

وبقي عَلينا الآن أن نذكرٌ الأركانٌ حتى تم نظريةٌ استقرار المعاملات بشروطها 
وأزكانها. 


أركانٌ البيع: 

وبعد أن حددّ الفقهاء م شروط البيع » وضمُوا له الأركانَ ليكونَ البيمٌ - أيضًا - محددًا 

ضح الشروط والأركان» وهدًا في كل أوامر اشع كالصّلاة والزكاة والح وغيرها 

9 

007ل سس اث والفبول: 

جَاءَ في بدائع الصنائع في تَرتيبٍ الشّرائع: 

(وََمَا) رُكنٌ لس هه ماله شي مَْغُوبٍ بَشَيْء مَرْغْوبٍ ؛ وَذَلِك قد يكن 
بالقَوْلِ» » ديكو باْفملٍ 017 القَْلَ فهو المتسمّى بالإييتساب وَالقبُولِ في عُرفٍ 
اا (44) 

(وَأَما) المبادلة بالفغل فَهِيَ التََاطي . 00 

در ضمت »لكر الفقهاءً غير الحنفية 


-ه 


لال اح ارين 


5 


(49) شرح منتهى الإرادات .١2/1‏ . 

(4؛) بدائع الصنائع ل ترتيب الشرائع ه/177. 

(ه؛) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع 0ه/174. 

(43) لأن الصيغة : الإيجابٌ والقبول لابد لها من عاقد ومعقود عليه . 


01/ 


اذك 


01 


سبع رالعامَلات وَأنَْا عل الصُقُودِوَيَطبْيوَدِكَ عَل بَعْض لع مَلاتِ اللي : 


فعندٌ المالكية َكانه يَادمة ا العَاقدٌ د وَاحُقُودُ عَلَيُهِ وَالصَيعَة. 0 

ومثل ذلك قال الشافعية كما في المجموع : 

لت ل 

وفي ُغني المحتاج إلى معرفة ألفاط التهاج ين ل ات 

َأَْاهُ في المجموع تلاق وي في الحقَة سل 0 


39 وَهُوَ َم وَمكَمَنٌ ؛ وَصِيعَة وَهي إبجات» وَقَبُول. 0 
وكذلكيقال لسايريات 


2 0 8 ع 
(قلت) ومّهِمًا يكن اختلاف في أركان البيع فهيّ لا تخرج عن هذه الستة. 


الموادالمراد بحثها: 
سأبحث في هذا البَحث: العُملَة النقدية» والردّ بالعيب» والأخذ بالشفعة» وخيارَ 
الكس: 


م و 3 - 1 ع ع 
وسابحث كل واحدة من هذه الأمور بمسالة: 


المكالة الأول . العملة قله 
0 هذه المسألة 0 لالد جاء 0 الضرر عن ل 
لما كان البيع وَالشراءٌ أساسّهما العملةٌ التقديةٌ؛ فمن هنا فالواجبٌ على وَلي الأمر أن 


(107) وار ا عَاقد وَهوَبَائعٌ وَمُشْترء وَمَعْقود عَليْهِ وَهوَ تمن وَمتَمّن؛ 
وصيعة وَهيّ إِيجَابٌ وَقَبُول. 

(48) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ./8/١‏ 

(44) المجموع - (ج4 / ص )١144‏ إعانة الطالبين - (ج" / ص .)١‏ 

(50) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ."17/١‏ 

)0١1(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ه. 


20 


ذو كل يبن امررفطليت 


ل ا ردن تمتها ومتشهاء ضير ذلك» لا 
بذلك 3 ايلات 
جاءً في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: 
محافظة س0 أسعار ار 
اتقو الاتخفاني »ل بحص ذلك عل نات والسلع ويخ 17 
ولتحصّلَ الطمأنينة للناس بالتمة لسن من النقود بجو يوووييييياة 
واكتسابهم » لئلا تذهب هدرًاء ويقعَ الخلل والفساةٌ. 
اس شور ضتلي لاله نوما مسادياوي 
سوعن تلات ارسالنشل 
اراتك يتتةلعئل في متشي نز عل )تن ولاختو] ٠‏ » وَتَيُسيرًا 
لعَاهِمْ (َلا جر ذو السُلطان في الُُْوس ء بن يبري نامطرب فر فيه) 
.لازم عت لوس لني دي متب لم تاها لق اضرا اس . 
خسشرَا عت (يليَضْربُ) لحاس لوا (يقيتعه من غير ريح فده لط لح 


5-04 


أناضه. تي جر لشت نبت امل فنَ الها ظلم عَم من أَبوَابٍ 
1 ب عو ار 


ل ا الحَامكةبهَاصَارَتْ عَرَضَاء (6)إذَا 
ار منْ الأموَال فص أَسْحَارهَا قَطَلَمَْهُمْ فيا 


0 


1ك 


موا ارال عا مات وَأنْها عل الجُقُودِوَيَطْْيوَةَ لِك عَلى بَعْضٍ| لعأ مله ا ل 2 


5 :وَقَدوَقََذَلِكَ في وَمَنَامَرّات» وََسَدت به مَل كين ورَادعَلهِمْ ارد 


2 روو 


(وَفي اسن لأبي دَاودوَا؛ ْن مَاَدهوَرَوَا نضا أحْمَدُ واكم َنْ بد له لني عله 
صلى الله عليه وسلم أنه (هَى عَنْ كَسْرٍ سكة المشلمينَ بريه إلا من َأ 0 


بتكت في شَيْءِ نامل يديم ؟ (دداكََ) اوس (مُسْتَو 
ال يي ا 


ُوسّا » وير ف َلك حَصَلَ القُضود م من التْمَنيّة وَكذلك الدرّاهم) انْتَهَى _ 7" 
وقالَ ابن القيم ما حاصلة: أن الأثمان يجبٌ أن تكون مما يتمتٌ بثبات القيمة لا يرتفع 


ا رن : ومنْ أجل ذلك حرمٌ ربا الفضل والنساء في الذهب والفضةء إذ لو 
أبيحَ ذلكٌ فيهما لكانا سلعًا تقصدٌ لأعيانهاء فيؤدي ذلك الى فساد أمر الناس ان 


0 50 


وجاءً في تخريج الفروع على الأصول: 

ا كانَ شرع البياعات من ضرورات الخلتي من حيثٌ إن الإنسادً لا كه أن يقتصر 
على ما في يده بل لابدٌ أن ينتفع كل واحد منّ الخلق بما في يد صاحبه؛ اقعضّتٌ عاطفة 
ايع تحنين عدا اللقصود قي الأغرار”*) والأخطار المؤذنة بالجهالات عن مصادر 
ري لد ده اث على الرضى 


(051) انظر المستدرك للحاكم (ج؟ / صص. 7”8): عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة و يكسر الدينار فيجعل 
ذهبًا' تعليق الذهبي قي التلخيص : سكت عنه الذهبي 4# التلخيص .اه لكن 2 مسند أحمد ط الرسالة (193/14) 
برقم 154017: تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده تالف . سنن أبي داود - (ج ١‏ / ص 19#) : قال الشيخ الألباني : ضعيف . 
سنن ابن ماجه - (ج ؟ / ص :)7١١‏ قال الشيخ الألباني : ضعيف. 

("ه) كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج ه / ص .)5١4‏ 

(04) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ )٠١١‏ الموسوعة الفقهية - 1917/41. لخص كلام ابن القيم . 

(5ه) جمع غرر . 


1 


0 


ذو كل يبن امررفطليت 


بالعُقود المشتملة على الأغرار الخفية» وإهمال الشروط المرعية» وكانت حرية لهم بالمنع ؛ 
لتهذبّ لهم تجائرهم وليكونوا على بصيرة من أمرهمء ولأجله حجر على الصبيان 
ولقلة”* بصائرهم؛ إلا أن ذلك حجرٌ عام وهذا حجرٌ خاصٌ. 7" 


المسْأنَةٌ الثانيّة: : القورية 4 الرّدٌ بِالعْيْب. 


قاعدة هذه 0 3 ل جاء 8 الصْرّر عن المتعاملين. 


2502 يقال: ”م عيبًا وعايًا: صسار 21 ست الشيء: 


90 هوه كه 


جعلَهُ ذا عيب» فهو عائبٌ» والمفعول: مَعِيّب ومَعْيُوْبٌ» وَعَابَ فلانًا: نسبّه إلى العيب . 
(عيْبْ) جعل ذا عيب . ونَسبهُ إلى العيب ا١‏ ل رغرتا 9 
0 تعريفٌ العيب اصُطلاحًا: 
وشرعًا: ما ينقص الثمنّ عند التجار ان 
كك 2س السّليمّة. 
وفي العناية ة شرح الهداية: 


2 
0 00 ع2 إي ور وهام 


0ك قصال لمن في عد شاه عيب ل فصان 
لايق وَنَنْصَانْ لا بانتقاص القيمّة ( فَالتَفْصُ بانتقاص القيمّة. 


ار 0 


وَامْرْجِمُ ا ال 

(05) لعل الأولى لقلة . 

(لاه) تخريج ا لفروع على الأصول . ص ه؛١‏ . تأليف محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار, أبوالمناقب شهاب الدين 
الزنجاني (المتوفى: 5دكه) . 

(58) لسان العرب (عيب) وانظر : تاج العروس (عيب) وانظر : المعجم الوسيط (عيب) 

(59) المبسوط *115/1. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ."١/4‏ 

(50) العناية شرح الهداية 01//5". 


11١ 


اك 


1 


سبع رالعامَلَات وَأنَْا عل الصُقُودِوَيَطبْيوَد لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ المتاليَّ : 


0 : خيّارٌ النْقيصَّة هُوَتَفُصل يُحَالفٌ مَا اَم َْطَا أَوْ رقا مَل 
2 

َالْعوْفي مَانَ : فضي الْعَاة محل على اللامة مئةمَا مو في تفص الم 
0 

وقال الْبَاجيٌ: عَيْبٌ الرّد: لل ادر اساي الى 0 

وقال الشافعية: العيبٌ اساراته النامن عيناء فال د 0 را 
رُجِمّ فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس .7" 

2 5 2 ع 2 4 ىد 

وقال النووي: ما نقصّ القيمة أو العينَ نقصانا يفوت به غرض صحيحٌ» ويغلبٌ على 

أمثاله عدَمَه . ال 
- و 7 بس 7 - 

كال الحنايلة: العَيثٌ: ما انقصر لل ة لا 

0-0 الا 0 )0 
و01 ] قولة 0 ا ضاي ا فيه 
ل 00 لسار . والله أعلم. 

6 0 000 0 ا 

ع - 35 7 2 و 07 0 

أن ما ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال» يكون فوريًا'"". 
(11) التاج والاكليل لمختصر خليل 0/5". مواهب الجليل 474/4. منح الجليل شرح مختصر خليل 1545/0. 
(59) المهذب - (ج" / ص ؟14) والمجموع - (ج ١١‏ / ص )١١١‏ 
(*1) ذكر ذلك # المجموع - (ج١١‏ / ص )"١9‏ ملخصًا كلام الرافعي 


(4") شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج؛ / ص )١1/‏ 
(545) كشاف القناع عن متن الإقناع 1/ه١؟.‏ 


(57) فتح العزيز شرح الوجيز 774/1٠١‏ . 


0 


ذو كل ينبن امررفطليت 


اختلف الفقهاء في الرد ل الفورية والتراخي على قولين: 
اناا عن راسي 

وبه قال من الفقهاء بدني ظاهر مذهبّيهما!". 
القول الثاني: رد العيب على الفور. 

وبه قال ا ريسن احملاضية سمابلة م 

الكدلة: 

اسان الردّ بالعيب على التراخي فقالوا: 

السام ضر متحقي فكالَ عَلى التراخي كالقصّاص.7" 

واستدّل القائلونٌ بأن الرد بالعيب على الفور فقالوا: 

ل ال اللزومٌ والخيارٌ عارضء فإذا امكل ارد وقصر) أزمة حكلف 1( 
يتوقفُ على حضُور الخضم وقضاء القاضي. 00 

ولآنهُ خيارٌ ثبتَ بالشّرع لدفع الضّرر عن المال » فكانّ فورياً كالشّفعة » فيبطل الرَدُ 
لاا 


بالتأخير بغير عذر. 


- 2 


مر ال البق يميه مجدوع فتاوى اين قيمية - (ج7/ ص /0) وَخيَار الود بالعيْبٍ عَلَى الشّراخي عنْدَ جُمْهُور العلمَاء 
كمالك وَأبِي حُنيفة وََحْمّدٍ ظاهر مَدْمبِهمَاوَلهُمًا قول - كَمَدْهُبِ الشافعي أنه على الور 0 كشاف القناع 
عن من الإقناع 515/5 : ( وَخيّارعَيْرهَا )أي عَيْرالمصرَّاة ( من التَدْلِيس على الشَرَاخي كخيارِعَيْبِ) بجامع أن كلا 
مهما ثبّتَ لإزالة ضَوّرالمشتَرِي . 

(18) ويك الحاوي القدّسي :أنه إذاأمْسَعَه بَعْدَ الاطلاع على العَيْبِ مع قذْرّته عَلَى ارد كانَ رضَاء وَهُوَ عَرِيبٌوَالحْتَمَدُ 

أَنْهُ عَلَى التّرَاحَى ي. البحر الرائق 0 4) . حاشية ابن عابدين -دزو/ره). 

(59) الإنصافٌ - (ج: / ص 198) : وعنه : على الفور. 

.1١9/5 المغني‎ )0١( 

(71) فتح العزيز شرح الوجيز- (ج1/ ص 5؛"- 407" 

(71) الموسوعة الفقهية -:.9/:". 


1 


اك 


54 


سيعَارالعامَلات وها عل الصُقُودِوََطبْيوَد لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ المتاليَّ : 


ولأن 0 ا 0 كالتصرف فيه. 7" 
المناقشة: 

لم أجدٌ مناقشّة بالمعُنى المعرُوف إلا قول أص حاب القول الثاني: ولا نسلمُ دلالة 
الإمساك عَلى الرضًا به(" ١‏ 

وفي الا ارسي سل ارس ا للخيار محدّدًاء فقال: 

() مُوَعَلَى التَراخي ف (لايَشقط) حيار ل ال لسر 
ينَقُص صفته أو تيه (من سَوْم وَنشوو) عوط ميث كَذَلِك بد العم 000 

(قلت) الواضحٌ من أعراف النامس أن تأخيرَالردَ باعي بعد العلم به دليلٌ على 
الرضّاء ولأنَ التأخير يضرُ بابائع ؛ لأنة إذا رك إلبهالمبِيعٌ في وَقت قريب فإنهُ يستطيمٌ أن 
الح أ نس لقي 0 ا ' 

(قلتٌ) ويمكنني أن أناقش أصحاب القول الأول القائلينَ بأن الردٌ بالعيب يكونُ على 


التراخيء فأقول: إن قولكم لأنه خيارٌ لدف ضرر متحقق فكانّ عَلى التراخي متناقضٌ؛ 


و خرن العرر متحفقا رك رن رانك ار ا ا ل 0 


5 و ع 8 و 5 2 
بالمريض مرضا فيه الهلاك متحققا أن يتراخى في علاجه» وهل يجوز لمن رآى سبَعًا 


5 3 0 1 5 0 ع 
يريد إكلاك طفل أن بسكت عنة وهر ار ل ا ا ار 


السقرط قر العام ا ا 
وإ ااا 
الرجيح: 


و باع 8 000 43 
الراجحٌ - والله أعلم - قول من قال بأن الرد بالعيب على الفور لما يلي: 


(7) المغني 101/4. الشرح الكبير على متن المقنع (4/ 95). 


(74) المغني .1٠١9/5‏ 
(00) شرح منتهى الإرادات 17/7. 


ا 0 
ذو يلين بن تام (فليت 


3 


١-لان‏ لهم تتمشى ٍ ا ا ريد اله الصررماأتعنء 
كلما كانت إزالةٌ الضرر أسرعٌ كانت العافيةً من الضرر أكثر. 

؟-ولأن الفقهاء جعلوا قاعدةً متفقا عليهًا: ره ل الا رفاست 
عباراتهم» ومنها: الي الا لام ا (”'" وقولهم: الأصلُ في البيع اللزوم 
وذلكَ متف عليه.!*" فكيف نمعل الخبارٌ العارض يقضي على لزوم البيع لمتفق عليه؟ 

*-ولآن الكشيرٌ منّ الأمور بيت على آنَّ دف الضرر على الفورء وهي كثيرة //4 

24 )غ() 0ا9ا6ا0606 ا ااا اا 00د اتهمّ بالعّداوة» قال 
الكمال ابن الهمام: 

إن الشّاهدَ بسب الحَدَمَامُور بأد أَمْرَين ال امستاياك ليسا لاسا ا 


0 ا َس 


ا لله في الدنيَاوَالآخرَ يت سس و 
َوْالشَّهَائةّبه تسا َقُصد إخلاء كارن ان دللانرجَار ب ال الأ 
اب سكل الور حصا كو د لم الشث ولد اق عن اد 
لا يْتصَوٌرُ فيه طَلَبهُ عَلَى التّرّاخي ان 

506 المسائل فقال: 

وَالصَابِط فيه. إِم يحون في تأخير الاختيارٍ ضرعل "من ياه" فَهوَعَلَى 
الْقَْرِ وَإلا مَهُرَ على الّراخي .81 

وقال ابن رجَب: كل الانترّاع القَهْرِيٌ عا شِع لدَفع الصَرّرء ان 
(11) المجموع - (ج 17 / ص 184) أسنى المطالب - (ج8 / ص )١١5‏ 

(0) صحيح ابن حبان - (ج ؟ / ص :)١19١‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


(09) فتح القدير ه/9!؟. 
)م المنثور ةك القواعد للزركشي- "/"ة .. وانظر : (ج“/رص١١1١).‏ 


510 


اذك 


موا ارال عا مات وَأْهَا عل الجُقُودِوَيَطْبْيوَة لِك عَلى بَعْضٍ| لعأ مله ا ل 2 


بالصرر:! "! ومعلومٌ أن في تأخير الرد بالعيب ضررًا على البائع . 
فالراجح د - أن الردً بالعيب على الفور. 


المسألة الثالنة الدر رد طلب ا لشفعة!”: 


0 المسألة: أن مائبت بلع وق الضرر عن المال ا 


ا 0 مِنَ الشفع ؛ خلافٍ الزوج؛ وهو خلاف الوثْر تقول: 


0 


كان وثرأ فَسْفْعْْهُ شفعا ا اث ا 0 
الشفعة اضطلاحًا: قال الحصكفيٌ الحنفيٌ في الدر المختار: 
أشرعا: (تمليك البقعة جيرا على المشتري ماقام عليه) بثله لو مثلء وإلافبقيمته. د 
وفان الراف للك قال ان افد ار ف شرِيك أَخُدَ مبيع شريكه 


ل 


00 


ع | وجي 


. )7" القواعد لابن رجب - (ج١ / ص‎ )6١( 

ار ل ال ساي اس ل ل _- ؛ وزعم بعض أصحابنا رحمهُمْ أن القياس 
يأبى ُبُوت حقّ الشفعة ؛ أنه يُتملك على المشتري ملكا صبحيحًا لهُ بغير رضاهُ : وذلك لا يجُوزُ فإِنَهُ من نوع الأكل 
ل 0 : صلى الله عليه وسلم ' لابجل مال اعوط مسلم ل بع ب للد ال ا 
يدفعٌ الضَرر عن نفسه على وجه يلح الضَرر بالمشتري .إبطال ملكه عليه, وليس لأحد أن يدفع لضَرر عن نفسه 
بالإضرار بغيره: ولكنا نعو تركنا هذا القياس بالأخبار لمشهورة <الباب ؛ والأصحٌ أن نقول الشفعة أصل يذ الشرع. 
فلا يجُوزْأن يُقال. : إنهُ مُستحسنٌ من القياس» بل هُو ثابتٌ؛ وقد دلت على ثُبُوته الأحاديث المشهُورة عن رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم . 
وهي من محاسن الشريعة الإسلامية؛ جاء ‏ إعلام الموقعين - (ج ١‏ / ص ؟1) : من محاسن الشريعة وعدلها 
وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة . 

(*8) الصحاح 2# اللغة (شفع) لسان العرب (شفع) تاج العروس - (شفع) 

(64) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ه/94"". الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ .)5١5‏ 

(65) التاج والإكليل لمختصر خليل - (ج4 / ص )١١١‏ وك جامع الأمهات لابن الحاجب - (417/1) :الشفعة أخذ الشريك 
ححة جد را مقدراد األفية . 


5 


م0 
ذو ينين بن ناعم (فطيج 
وقال الشربينيٌ الشافعيٌ: وَشَرْعًا: حق كلك قهري ينتُ 
ألا اك الصْرّر قر 
لاسي وهي اس تحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد 
مشتريها. !"ا 


3للشريك اقم عَلَى الحادث 


م - 3 1 3 6 5 11-7 2 2-0-5 3 2 
بعد أن عَرفنا تَعريف الفقهاء أرى أن تَعريف ابن عرفة الشفعة: استحقاق 60135 


2 


أخذ مَيح م واكاركاف ا 


0 7 آ هه 


الفورية في الشفعة: 
اختلف الفقَهاءٌ في حكم الفورية في الشفعة على قولين: 
و و َه 1 5000 5-8 3 5 
القول الأول: إِنْ الشفعة على الفور: 


: 0 225 0 د 3 ا واع 
وبهذا قال أَبو حنيفة وأبو يُوسّف ورواية عن محمد”' والمالكية إذا أوقفه الإمام أو 


(65) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 7/١/7‏ 

(40) قال 4# الإنصاف - (ج5 / صص )١٠5١‏ : وكذا قال 4 الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم 
والخلاصة وزاد : قهرا. الكاك ش فقه ابن حنبل 007 اير : وأ جمع المسلمون على ثبوت الشفعة 2 الجملة. 

(64) جاء # تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 147/0 لاب لَهُ منْ طلب الموائبة ‏ وَهُوَ أن يَطلبَ كما سم .اه أي عند 
سباحه اديع العكاز ٠‏ وضع النقدو 017/1 . درر الحكام شرح غرر الأحكام ٠1/1‏ ”7 . اعْلَمْ أنَّ الطلب هَاهْنَا خلاكَة: د طالت 
الموائَبّة؛ وَطلّبٌ الإشهَاد وَالتَشْر ر وطَلَبُ الح وَالتملك. والبحر الرائق مون اتلك در . مجمع الأنهر 
بذ شرح ملتقى الأبحر 4/4/1 . وك بدائع الصنائع كك ترتيب الشرائع ه/17. وَأمّا شَرْطه فَهُوَ أن يُكونَ عَلَى شر 
العلم بالبَيع إذا كانَ قادرًا عَلَيْه . 


5 


1ك 


موا ارال عا مات وَأنْهَا عل الجُقُودِوَيطْْيوَةَِكَ على بَحْضٍ| لعأ مله ل 2 


المشتري وَالأظهرٌ عند الشاة فعية7'' والصَّحَيحٌ من مذهب الحنابلة!!". 
00 / 2 37 2 4 1 
وهذا قول ابن شسيرمة والبتي والأرر ع و1 ا ا 00 
جماعة من آهل لديف رق ري راشا 
القول الثاني: إن الشفعة على التراخي.:": 


ل ا 6 لجا 


وهو المشهورٌ عند المالكية” ار بالمجلس 7 والقديم 


(89) نت دوزي امتاج والإكليل لمختصر خليل 1/: نقل عَن اللحميْ أنه قال للمُْتَري وف الشفيع عَلَى الأخذ أو 
الترك فَإنَ أب جَبَرَهُ الحاكم على ذلك قال ابن اموا إِنمَا يُؤَحَرِ َكذا ذا أحدَ سَفْعتَه؛ فأمًا ذا أوْعَالإِمَامُ لخد 
شَفْعتهُ فال أخَرُوني ايوْمين وَالنلانَةَ لأنظر ذلك » فيس ذلك له وَيُعال له بل حَدْ شفْعََكَ الآن مُقَامك وَإلا 
قلا شَفْعَة لك : وَقآله أشهَبُ وَمُطِرْف , 
وَقَالَ مالك 2 روَايّة ابْن عبد الْحَكُم يُوَخَرُهُ السُلطَانَ اليّوْمَين وَالثَلانَة ليَسْتَشيرَ وَينْظرَ. 

42 ج2201 روضة ا لط لين مده متي 6 ١‏ ال ل ل 0 
والثاني : تمتد ثلاثة أيام؛ والثالث وقح مدو ا : تمتد إلى التصريح 
بإسقاطهاء والخامس : إلى التصريح أو ما يدل عليه كقوله : بع لمن شتت أو هبه ؛ وكذا قوله بعنيه أو هبه لي . و2 
إعانة الطالبين 118/7. قال : الشفعة على الفور, لأنها حق ثبت لدفع الضررء فكانت كالرد بالعيب؛ بجامع أن كلا 
شرع لدفع الضرر. ّ 

(91) قال #الروض المربع .4"7/١‏ : وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذا أي وقت علم الشفيع 
بالبيع بلا عذر بطلت . وجاء ك المغني - (ج ه / ص /ا4): 

الصحيح 4 المذهب أن حق الشفعة على | لفور . 

(؟9) المغني 141/0. 

(*4) انظر الكاخ 2 فقه أهل المدينة (؟/50) قال: وقد روي عن مالك أيضا أنه لو قام بعد خمسة أعوام حلف أنه 
لم يكن سكوته تركا للشفعة ثم يكون له الشفعة. 

(قلت) معنى قول مالك رحمه الله تعالى هذا يدل على أن الشفعة على الفور إلا إذا ادعى عدم العلم بها ولو بعد 
حين . واللّه أعلم . 

(44) على خلاف 4# ذلك التراخي . 

(5) ذكرابن عبد البرك لكا فقه أهل المدينة - (650/1) كلامًا طويلا 4 الأمد الذي يجعل للشفيع فقال : أمد 
شفعة المقيم سنة ويتلوم له شيئا نحو الشهر وما قرب منه ؛ وهو المشهور من المذهب ..... وروي عنه : أن السنة 
والسنتين والثلاث إلى الخمس ليست بطول؛ ولا يمنع الشفيع لذلك شفعته الا أن يبني المبتاع 4 ذلك فيكون قطعا 
للشفعة أو يرفعه إلى السلطان فيأخذ أو يتركٍ كه 

(95) بدائع الصنائع ١7/0‏ قال: وَرُويّ عَنْ مُحَمّد أنه على المجلس كخيّار المخيرَة وَخيّارالقبول . 


51/1 


0 


ذو كل ينبن امررفطليت 


عل الشافعيٌ اه كار 

(قلتٌ) وهناك لس علي التراخي؛ لم أذكرها 
اكتفاءً بالقول 0 وذكرتها في الهامش. 
الأدلة. 


مات عل القور عا يلرة 
بقوله صلى الله عليه وسلم: "الشْفْعَة كبحل العقال"9". 
وروي عَن الَيّ صلى الله عليه وسلم: "الشّفْعَةُ عه عقَال نئي له 


11 


نكما جع بللائمة عَلَى َس دان 

َلَتَق الشفْعة موْضوعٌ لال الضَرَره َاَصَى أن تون على لَب كَالرّدُ 
وين 
0 1 يتَصَرفَ ) وَلازَوَالَ ملك مبطَالب بالّمن. 


02 يي 
لاه 


َأنمَاوْضعَ لإزَالة الضَرَرٍ م ير أن يَدْخْل به أعطَمْ الضّرر كم 
ولأ سكوةبَْدَ لعل يدل عَلَى رضَاه بجوَار الجار الحادث » وَمُعَاشَرَته فطل 


(90) روضة الطالبين وعمدةالمفتين - (ج 7 / ص "18) : والثاني تمتد ثلاثة أيام » والثالث تمتد مدة تتسع لتأمل 
المصلحة 4# الآخذ ‏ والرابع تمتد إلى التصريح بإسقاطها ؛ والخامس إلى التصريح أو ما يدل عليه كقوله بع لمن 
شئت أو هبه وكذا قوله بعنيه أو هبه لي . 
(قلت) وكلها تدل على التراخي 

الا الساوى الكبير . الماوردى 27 0 وَالقَْل الثَالتُ أَنَّحَقَ الشفْعَة مُمْتَُ عَلَى التّرَاخي منْ غير كدير 
بِمَدّة وبه قال القديم . 

ك4 نصب الراية ‏ تخريج أحاديث الهداية - تا َل عَنْ ابْنِهْمَرَعَنَ الذي صلى الله عليه وسلم قال: الشفقة 

كَحَلَ العقال» (قلت) ضعفه الزيلعي . 

)6080 ذكره الماوردي 2# الحاوى الكبير (ج 07 / ص ) وذكره البدرالمنير (1/ )١7‏ وضعفه . وتحفة الأشراف بمعرفة 

الأطراف (ه/ /لاة). 

.)15١ / 7 الحاوى الكبير . الماوردى - (ج‎ )٠١١( 


51 


اذك 
سيعَارالعامَلات وَنرْهَا عل امود وََطبْيوَد لِك عَلىْبَعْضٍ لع مَلاتِ المَاليَّ : 


207 )660 
ا 


6 ع 0" 7 7 0 0 اه 27 00 > هو وم 07 7 
برقال الصبجاي: زان ا الى ل لا 
ا ل ااا ملراك 


م 


0١ 2 


لعل د اللا 
بيني هذا أغية بأسر ل الا سور 


- 00 117 تس مسار روفي ال 


3 


كال الصنعاني اشام شاط وريه مَإْاهايسْتَاج إلى تليل ولا ديل 
لالد من مُدة ف م لتأمل المصلحة فى الكل 
المناقشة 


قش أعححات القول اتحابي ناكد بالتراخي لاد 00 الأول القائلين 
بالفورية فقالوا: : الأحاديث العاف ل ا 
ان 

"اياتب رواية الفاط مدكرة بذ كه لكر لفيا ل ار ا كا 
هذه الأحاديث وغيرها. 
(؟١٠)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ه/-47؟/147. 
)٠١(‏ سبل السلام ؟/9١٠.‏ 
)٠١4(‏ بداية المجتهد (41/4. المحصول - (ج ؛ / ص 167) المنثور القواعد - (ج ١‏ / ص 105). 
زه 0 كام الاج را الال الختصسري ايل - (ج/ ص 89) : وال مالك آذ روايّة ابْن عَبْد الْحكم يكن الاتستطالن 


اليَوْميْن وَالثْلاَة ليَسْتَشِيرٌ ويَنْظرَ. 
عن الي الي ا 


ا 0 


ذو كل يبن امررفطليت 


وَانظر العلل لابن أبي حاتم. ا 

وناقشٌ أصحابٌ القسول الأول القائلون بالفورية أصحاب القسول الثاني القائينَ 
راي لطر لا 1 

حق امرئ مسلم ما لم يُظهر مِنْ قرائن 0 في البحر 

لمحيط ما يَلي: 

0 اَم اليل عَلَى نشبَة اقول إَِى السّاكت حمل به لوه صلى الله عليه وسلم 

في البكر: ر: (إنَا صمَائّهَا)!*" مولن نار اَي صلى الله عليه وسلم َل قو 0 
0 ل - 
وَجاءً في المنثور ذ الس ضري عسي اله تتالى عا 
ا نَم دقام َيل عَلَى الاكتقاء به كسكوت البكر عت 
الاسْتعدان في التّرويج. ١‏ 
لهذا امتََى به» وَكَذَكَ إِذَا قَامَتْ قَرَائنُ ندل عَلَى رضّاء يرل م مَْْة الطن .17 
وقال الشيحٌ الزّرقا: "القاعدة السادسة والستونٌ (المادة /51) لاسا سَاكت 
قول؛ لكنّ السكوتٌ في معرّض الحاجة بان" 0" ١‏ 
وأما 500 لخي فائدة الاستشارّة والنظر. 

(قلث) هذا مردوة بن الشفيعٌ على علم بميزة المبيع وأهميته وكم يُساوِي؛ فإذا عل 
بالبيع فهو عَلى علم مسبت بأهميته بالنسية له. 1 


سن اسسسر 


. وقال : قال أبو زرعة هذا حديث منكر‎ . )198 /54( )١1484 أورده ابن أبى حاتم فى العلل (رقم‎ )٠١( 
.)1١717 .صحيح مسلم (؟/‎ )1١ /1( متفق عليه : صحيح البخاري‎ )٠١8( 

)407 البحر المحيط - (ج” / ص‎ )٠١9( 

(١)المنثور‏ يك القواعد - (ج ؟ / ص )٠١١‏ 

)١١١(‏ شرح القواعد الفقهية ‏ للزرقا ص/1"". 


7/١ 


تك 


7/ 


سيعَارالعامَلات وَأنْهَا عل الصُقُودِوََطبْيوَة لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ المتاليَّ : 


وأما قول الصّنعاني: وَالأَضَْلْ عَدَمُ اْستراط الْمَوْرية نه يماج إلى ليل ولا 
ل (0117) 

(قلتُ) الأحاديثُ ون كدّتْ ضعيفةً لكنّها دل في الجملة عَلى المدعَى» ؟ ثم إن تعليل 
الميطعاني فقول ا ا 
عَلَى الْقَوْركَالرَة ليب" يدل على أن الفورية هيّ الأصلّ فيما وْضمَ لإزالة الضرر. 

ركذا قول الصتعاني: "ولا مَك نهدا كَانَوَجْهُشَرْعيهَادَقْ ضور هيناب 
القَورِمَة؛ انه يُقَالَ كيف يالغ في ب ضرَرٍ والشَّفِيع 2 وَيبَالع في ضَرَرٍ فس ببَقَاء 
هرا معلا يدل عَلى أن ةما أجيرّت إل لدف الضرّرء وما كان كَذلكَ 
فلابدٌ فيه من القَورِء حَتى قال في الحاوي رفي اْْعَحَْاقٍ يار املس في الشفعة 
لبان حكامما أثو القايم بن كج اعدف :له حيار املس ؛ نيحل عَفْدَ بنع ؛ 
َالتاني: لا خيّار لَه لهك الّْص ملك بار لاعن مُراضَاة 0 

(قلتٌ) فالشفعةٌ أخذُ ما اشتراةٌ المشتري رَعمًا عه لذا قَلابدٌ منّ الفورية فيه. 

وقد أجبتٌ عن قولهم بأنه "لابدٌ من مّدة 5د تتسع لتأمل المصلحة في الأخل بقولي: هذا 
مردوةٌ بن الشفيم على علم مسبت ببيزة امبيع وأهميته وكم يُساوي» فإذا علم بالبيع 
ااا ؛ فلا عُذرَ له بالتتلف عن الطلب . والله أعلم. 
الترّجيح: 
بعد معرقّة كلّ قول ودلائله وتعليلاته ومناقشة ذلكٌ؛ أجدُني أرجحٌ قول من قال: 


إن 


إن الأخذ بالشفعة عَلى القُورء وذلك مراعاةً لجانب المشتري ليعْلم برُسُوٌ البيع عليه» 


(؟١1)‏ سيل السلام (؟/ .)1٠١9‏ 
(119) نفسه . 


.)14١ /97( الحاوي الكبير‎ )1١14( 


0 


ذو كل ينبن امررفليت 


ا ام 0 رمواعاة كن الشيفيع ببيان أن حقّ الشفعّة على القَورِء فإما 


أن 6 دام أن يدع . 


لاله الرابفة. خيارٌ المجلس: 

القاعدة في هذه المسألة: الك نص. 0 

أت عاك فاعرة نة تقول اك ابيع » وتقدمت. 
50 الخيار: 

كك 4 3 م وو 

لحار - بكر الا المحجمَة - اشم من الاتيار َو النَخييرِء وَهوَ طَلَبُ حر ارين 
1 منْ إِمْضَاء ء ابيع أوْ قَسْحْه : ادق 

00000 بفتح مهم محل لاوس م 

(تنبية) من المعلُوم في الييوع رهزا أن هناك أمورًا مخن »ا 
فيها. 

فمنّ الأمور المتفق عَليها: ات والقبول بشروطهما لز البيع . 

ااه هالت 0 

جاء في الاختيار لتعليل المختار: 

البيعَ ينعقدَ بالإيجاب والقبّول بلفظي الماضي كقوله: بعت واشتريتء وَبكل لفظ يدل 
)1١5(‏ الأحكام لابن حزم - (ج7 / ص 24) وقال أبو حنيفة: الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أولى من القياس؛ ولا يحل القياس مع وجوده . قال: والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم؛ أولى 
من القياس: قال: ولا يجوزالحكم بالقياس 4# الكفارات» ولا 4 الحدود ولا 4 المقدرات. 
وقال الشافعي الح ل اتن يه نكن قران ١و‏ در سجيح مسند فق كا رلا / 
(115)سبل السلام - (ج:؛ / ص )١54‏ ومَعْنَى خيّارالمجلس أن يَنْبْتَ يار للمتَبَايعَين مده جلوسهما مَعَا حَنَى يَفْتَرها. 


اام امساح ايرب لريب شرم سيور ؛ قال: مجلس : مُوْضعٌ الجلوس وَالْجَمْعٌ مجلس وَقَد يُطلق الجُلسُ عَلّى 
أله مَجَارًانَسْمية للحَال باسم امحل يُعَالَ انق المَجْلسُ ماه الجادى) 


زف 


اذك 


سيعَارالعامَلات وَنْهَا عل الجُقُودِوَيَطبْيوَد لِك عَلى بَعْضٍ لعأ مَلاتِ المتاليَّ : 


على معناهما وبالتعاطي, وإذا أوجبّ أحذهما البيمَ فالآخ رٌإن شاءً قبل وإِن شاءً رد 
1 7 9 كه 6 5 5 24 
وأيهما قا قبل القبول بطل الإيجابٌ» فإذا وجدٌ الإيجابٌ والقبول لزمهما البيع .9" 
عد 7 5 و 5 2 
وهنا سؤال وهوّإذا وجد الإيجابٌ والقبول؛ فهل يلزم البيع أولامد. حر 
المجلظ ؟ 
للف الفقهاءٌ فى هذه المسألة على قولين: 
و و ١‏ 3 - 7 ا كه 
القول الأول: البيعٌ لازم بمجرّد وجود الإيجاب والقبول مالم يكنْ شرط منهما أو 
من الحا جا 


_ و و و و 
وبه د الحنفية 7" والمالكية(:'"'2. وفقهاء المدينة الك ذا سعيد بن المسيب. 


ا 


فول الثاني لا يَلرْم البيع مو ا ا 
كلس بابدانهماء 
ل الشاذ فعيّة(”"" والحنابلة ة '””» وهو قول جمَاءَة من الصَّحَابَة منهُم: على 


و ا 

(116)؟/؛ !لكان 2 الوسوغة الفقهية الكوركة هلا : افتراق الطرفين بعد الإيجاب وقبل القبول خ أي عقد من 
العقود د يبطل الإيجاب» فلا يكفي بعده القبول لانعقاد العقد , أمًا افتراق المتبايعين وتركهما المجلس بعد الإيجاب 
والقبول فموجبٌ للزوم البيع ؛إذا لم يكن المبيع عيب خفي ؛ ولم يشترط ذا لعقد خيازٌ؛ فلا يمكن فسخه إلا 
بالإقالة ؛ كما هو الحكم # العقود اللازمة مضنا التعدرو مضع حانيب ميق االتتباك . 

(11) تحفة الفقهاء - (ج١‏ / ص “7”) بدائع الصنائع 4# ترتيب الشرائع (0/ 118). فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 
/اه1) 

) جا ل ع واض ارعلال لل ا ا 4): قال 2 الجواهر لا ينْبْت خيَرٌ مجلس بالعقد ولا بالشَرْط 
اه يني أنه لا نشت بمقتضى العُقد كما يوه ابْنّ حَبِيب وَالشَافعي ولا بالسَرْطإدَا شَرْطَاءأوَأحَدَهْم بل يُؤدي 
إلى فسَّاد الْعَقَد إذا شَرَطَاهُ .. والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 81/1 . التاج والإكليل لمختصر 
خليل (1/1:) 

)11١(‏ تفسير القرطبي - (ج8/ ص 9؟1) : الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم : سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» 
وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد , وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ وسليمان بن يسار . 

(؟١1)‏ مختصرالمزني (ج ١‏ / ص 0") والرسالة (ج١‏ / ص )"١4‏ والأم (ج” / ص ؛) والمهذب (ج١‏ / ص )7١‏ 

.؟0/١ كشاف القناع عن متن الإقناع */114. والكاك يك فقه الإمام أحمد‎ )1١*( 


7 


0 
ذو يلين بن تام (فليت 


عبد الله ا ا ميمت أكُْرُ التَابِعينَوَالشَافِعيُ وَأَحْمَدُ 
د ا 

ومنّ التابعينَ أيضا شريح» والشعبئٌ؛ وطاوسٌء وعطاءً» وابن أي د 
ابن المسيب» ومن المالكية ابن حبيب» وعبد الحميد الصائغ!"" . 

الأدلة والتعليلاثُ: | 

دل أصْحابٌُ القول الأول بالكتاب والمعقول؛ كما يلي: 


0 


و 0027 


-١‏ بظاهر قوله تعالى ( كلها لزت ءامنا لاتاسكلراة: ولك يَِنَسكْم بل أن 
م20 (74النساء»» أَبَاحَ اع لكل التجَارَة 
عَنْ راض مُطلَْاعَنْ يد ري عَنْ مَكان اعفد ؛ لشفا 


سات ل كان ظاهرٌ النّص 5 ه؛ وَلأَنَ البح من الْحَاقديْن 
ا لس لاض تيمض 42 
لعن أحد عدن يكُونَُصَؤْقافي لْعَفْد ل تِيترَاضبمَا في هده 


00 


ال ونال من عضا الآحَرِء وَهَدا لا يون لالم يقر حدما ضح 
لاله بَعْدَ الافعرَاق الى 


6 


-١ .‏ أنَّفي َظ الحديث ما يدل لعدم ان شتراط خيار المجلس: 


1-6 مرو 2 5 


قال الشيفية: في َف إسَارةٌ إل ِنَم ايان حَالَة اليِع حَقِيقة » وَمَا بعد او 


(:4؟11)السنن الصغرى ."47/١‏ 

. ) ١١4 سبل السلام - (ج؛ / ص‎ )١1١( 

(115) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص "0/47). 

(110) مواهب الجليل 4# شرح مختصر الشيخ خليل .41١/4‏ 
(126) ) أي عند الشافعي . 

(119) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع - 0ه/728. 


7 


تك 


سبع رالعامَلَات وها عل الجُقُودِوَيَطبْيوَد لِك عَلىْبَعْضٍ لع مَلاتِ المتاليَّ : 


8 00 000 6 2 0 2 ا عو معو ردس 2 
0 
2 


بالأقوّال كما في قؤله تَحَالَى : ( لِسْفِقْ موْسَعَةَيِّن سَعَيَووم مر رَعَلكه زميق مِمَآ ءال مّدلا 
2 2 ناكم َاتَنهَا 1 089 الطلاق). 00 0 0 مال 


>5 و بير مو رو 


3 


تحصل الفرقة بقبُو 
اعري لوف 000000 
_- واستدل الي بأن خيار المجلس لم يكن من عمل هل المدينة» فقالوا. 
ققدم مالك العمل ”"' عَلَى الحديث الصّحيح؛ له حرُآحاد ‏ وَحَمَلُ أل المديئة 
ابتار 0 
وقال الدُسوقي: َهَذَا لحَدِيثُ ون كاد صَحِيحًا كن صخت لاثتافي أنه خب آحَادء 
َمل هلي المديئة معدم هعمد مَالكء وَدَلِكَ لأنََمََ أل المديئة كالعوَائره أنه من 
ل مد 0 0000 ادا 


0 


لا بال مجلس فقالوا ابه ار ل 
بالشّرط: أي أن ب 11005 راي 


00 


وَالشَافعيُ وابن حنبل. 
ذال ابن الحاجب لير رو وََقيصَة ا 


0 ) 

(11) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 14-87/1. 
(؟1) المراد الإجماعات. 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .711/١‏ 

(14) خليل ‏ المختصر . 

. إِنَمَا الخيَارٌ بشَرْط‎ )1١0( 

(15) جامع الأمهات (ص: رةه 


كا 


0 


ذو كل يبن امررفطليت 


فَاليَارُ بالشرْط لا بالجلس للمَُهَاء السّبعَة. 


جر عر سير 


بيب مولس وي الو 


-0 و 


َمَتَى خيار اجيس أَن ب يَْبْتَ الحيَارُ ماين مده جلوسهمًا مَعَا حَة َتَى يَمترقًا. ان 

و - وعَلُواكَِكَ بأنَ الم كلام وباتهائ يلرّمْ البيم» جاء في المدوتة. 

لت لابن الاسم َل يون الْبَائَعان بيار مَالم يتفي قَوْلِ مالك ؟ قَالَ : قال 
مَالك: لجر هما نرق امَك :اليم كلام » فَِذَا جلي بالكلام 
َب الي »لبن لأحدهماأذ يماد م ل 

- َاستَدلوا بالنّسخ ققالوا: ا ل روا" 


/لا- َه من واي ملك وَلَم عمل به. العلا 
سات القَول الثاني القائلونَ حار السام ادل كثيرة تُكتفي ببّعضهاء 
وَكما يَلي: 


0 بالأحَاديث الصّحيحَة التق‎ -١ 


عَنْ كيم بْنِ حرام عَنٍ النِنَ صلى الله عليه وسلم قَال: التعان لجار 2 ل 


2 


5 28 3 © دم ال 06 
إن صَدَهَا ينابوك لَهُمَا في ينَعهِمَاء إن كَذََا وما محفت ركه يها 


وَفي الحديث المتقق عَلَيه: عَن مالك عَنْ افع عَنِ ابْنِمُمَرَ رضي الله عنه أنََّصُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم قَال: "الْييعَان كل وَاحد مهما بيار عَلَى صَاحبه مالم يفك 


(170) مواهب الجليل 4 شرح مختصر الشيخ خليل .4٠١/4‏ 

)1١8(‏ المدونة 9/؟؟77. 

(19) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .1١١/1‏ وانظر : 31/7. 

.)١١6 سبل السلام - (ج؛ / ص‎ )١140( 

(141) صحيح البخاري - (ج" / ص )1١‏ وانظر أطراف الحديث 2# ( )230١8:7004270071915‏ وانظر: صحيح 
مسلم - (ج ه / ص )٠١‏ رقم "7و1 . 


ا 


اك 


سبعَارالعامَلات وَنرْهَا عل الصُقُودِوََطبْيوَة لِك عَلىْبَعْضٍ لع مَلاتِ مالي : 


2 الخبار "ان 
6 


إلا 


رمن 5200 


3 ولأ الإنتل ديع سينا يي مم يدُو لدم يا إلى درك 
بالقَسْخ؛ كان بُوتُ الَار في المججلس مِنْ بَابٍ النَظر للمَُعَاقديْن راذا 
"وَقَالَ الشّافعي: لصيس 


"ايعان ام لل اا تارق اا 


د م 
اك شع يار الس ل الو اك 
8ل ال اي 


م ماع 


المناقشة: 

ل ا شتراظ خيار الجلدر اكات القرل 
الثاني القائلونَ باة شتراطه فقالوا: 

١-إن‏ الحديتٌ - وإن كان صَحيحًا في سَّنّده - فهو لا يقاوم نصّ القرآن الكريم؛ لأن 
الإن ع رار ا 

1 لير المَكُورُ فيه مَحْمول عَلَى يار الرّجُوع َالعبُول مَادَاما في الاي وَهُوَ 


(147) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص )١4"‏ ( ر ٠٠١١‏ ) وانظر: صحيح مسلم (جه /ص؟ برقم:54 . واللفظ له . 

.1218/0 بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع‎ )1١5*( 

(144) نفسه . 

(145) تخريج الفروع على الأصول ص145١.‏ 

(147) هذا عند الحنفية وهو أن السنة لا تخصص القرآن ولا تنسخه إلا إذا كانت متواترة ؛ جاء ف المحصول للرازي - (ج 
١‏ / صل ؟١1):‏ رواية الآحاد لا تفيد إلا الظن . وجاء 2 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (؟/ ؟5): 
َبَرُ الآحَاد ( لا يَُاومَهُ )أي المتواقو ؛ لأنَهُ قطعيٌ وَحَبَّرالآحاد ظَنْيّ ( فلا يُْطْلهُ ) حَبّرُالآحاد المتواترٌ ؛ لأنْ الشيْءٌ 
تتطال ماق الى من . 
دس كد سر - ار م5 نك وم اشرق كلس لتم قييماء 
وك المستصفى - (ج١‏ / ص )٠١١‏ : مسألة ( هل يصح تخصيص المتواتر بخبر الحاد 5) لا يشترط أن يكون طريق 
البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم ؛ حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت 
بالتواتر بخبر الواحد , خلافا لأهل العراق فإنهم لم يجوزوا التخصيص 4 عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد . 


722 


ا 0 


فى يليت ينبن امردظيت 


اه 00 6 5 ىم وار 
أن البائع إِذَا قل لكَيْره :٠‏ بعت مك كَذَا لَه أن ير جعَ ما لم يقل المشتَرِي اشَتَريْتُ 
5 
ا داتع 


مه رقة ار 1 
- 


امعد 2 ار ا 


محمد في مظان اهم م لحي وهل وماق لوا أي اق 


عن ابْن سيدا عمرّ رضي الله عنه: "الميْعَان امام تمر عَنْ يَبْعهمًا حملناء لى 
00 َوِْيًا بين الذّلائل بقَدرِ الإمكان. ل ل م 

0 -وفي لط ايت اونما يمان حال ابيع > حققة يميد 
ْلَه جار كسَائرِأسْمَاء اَْاعلينَ مل الاين لصوي يكوه قعل هذ 
الأفْوال كما في قله على : ( يلقي تَمَرََابْئ نأل حكُلامن سَعَيِهِ وى ا 110001 


ذا َقََاَلَى مَالِ تحَضْلُ افق ة بقبُولهًا ا ‏ رنال ان ترشف» : هو 


و 
8 


ارق ليان بعد يجاب قَيلَ الول وَقَال عيسَى :ذا أولَى لَاعَهِدنَا ني الشرع 


2 04 


نَ ارق مُوجبَة للَسَاد كَمَافي الصرْفِ قَبَْ الَبْضِء وم دكرُوة يُوجِبُ التَمَامَ» ولا 
تظيرلهُ في الشرْع كان اذك وى لكؤنه مر ب 


ل سفة 


3 -وَمَارُوِيّ عَن ابن عَمَرَ رضي اللَعَنْهُمَا كان يي وَيَُوفهُ ُطَوَاتٌ حلي 
التَرَادٌ تال حر شت از صخر انين 12 
ذَلَكَ لقطع ا معان عليه يه الآححرٌ بلك فَيَقْطمُ رس وما 


(150) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع - ه/1718. 

."/4- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١58( 

(144) جاء 4 سبل السلام - (ج ؛ / ص )1١07‏ : وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم 
بيعته قام يمشي هنيهة فرجع إليه فإنه محمول على أن ابن عمر ثم يبلغه النهي . ول عون المعبود بحاشية ابن القيم (4/ 
”") قال : وظاهر ا لحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق الأبدان وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر 
وكان إذا بايع رجلا فأراد أن يستحق الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه . 


7/8 


اذك 
سبع رالعامَلات وَنرْهَا عل الصُقُودِوَيَطبْيوَة لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ المتاليَّ : 
ل يا 
مَنْ مَال ل امبتَاع أي إِذَا مَلَكَ بَعْدَهًا. 
ا إذْهُمَا ميان بَعْدَ لع قد دكَْنَا أن الحقيَة فيه حال البنعء ولأ 
َمِل أنه عليه الصَّلاة وَالسَّلامٌ سَعَاهُمَا ماين رهما من البيِع اي 


مس اسرسم” 


أ - 


حَمْرًا وَإسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السّلامُ بسحا *'! وهناكٌ مناقشَاتٌ عدةٌ في سبل السلام وَخَيْ 


تراجع . 

أجابّ أصحابٌ القول الثاني القائلون باشتراط خيار المجلس أصحابٌ القول الأول 
الذينَ لم يشترطوا خيارٌ المجلس بما يلي/""': 

أن الآيّات التي استدللتم ا ست امي 

وأما فولهُم الْحَديثُ مَنْسوح بحَدِيث "المشلمُونَ عَلَى شْرُوطهم" وَاليارْ بعد روم 
لمَقْدِيُِيدٌ الشرط ؛ 3 اَعَد الخ نايت لد الل 

الى ومن ةملك يمل به ا 


0 0 و م 


عدم العمل بوَاته؛ لأنعمَلهُ مي على الجتهاده وقد يَطهَُ ماهو ججح حدما 
دا مدل يكن رجح في نفس الأمر. 
لوا : وَحَدِيتُ اباب حمل على الَسَاومَنِفنَ عمال البئع في الْسَاومٍ ب 00 


0 5 20 بن 20 


جيب عله إطْلاقٌ مَجَازِيٌ وَالَضْلْ الحقيقةء وعُورض بأنه يرم أيُضَا حَمْله 
عَلَى الممبجازِيٌّ ؛علَى الْقَوْل الأوّل مه علَى دير اَل ينمرا الَو لبان هو 


5-5 
عه - 


ا اْعوَصَةبنالانْسام 


كو ع سم 


أنه مَجَارٌ في الماضي بَلْ هر حَققَة فيه كَماقَهَبَ اه بخلاف امشتقبل مج 
)16١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -4/*. 
(151) أكثر ما يلي من سبل السلام -(ج: /رص ه6و١).‏ 


1 


/٠ 


0 
ذو يلين بن تام (فليت 


40 


اتفاقًا. 
00 ا ا 


ار 
0 م 


د أرجت لفت .وده ايقل فدهل شل قلح بر 
للْحَدِيث عَنْ لَائدَةإذ من اللو م َي أن كلمن البائع وَالْشْمَي فييِهَذهِ الصَورَة 


7-2 
2 


ل ل اسار لشت 46 
مر (وَام) الحَدِيتُ فَإِن بت مَمَ ونه في حَدَ الآحَاد (ججأء) مُخَالًالظَاهرٍ 
الكتّا حا 


اقم من الأدلة والمناقشة فالراجحٌ هو القول الثاني؛ القائل بثبوت خيار المجلس؛ 
اس سراف التصول من حت التروي والتفكد. لاله 
أعلم. 

(قلتٌ) وكانَ الأولى بالأئمة الحنفية - رحمهم الله- أن يركوا القياسّ في مثل هذءٍ 
لممسائل ويتقيدُوا بالنصٌ الصحيح؛ والحنفيةٌ قد عمنُوا مغل هذاء فد قالَ الكاسائيّ في 
البدائع : 


َكَذَدِكَ إن كَدَملا فصي الْمَقدُ ايلام امَف نِضَالَكنْ للنَّاس فيه تَعَادُلُ؛ 


1 


ابيع جَائرٌء كَمَا ذا اشْتَرى تَعْلاعَلَى أن يَحَدُوَه البَاعٌ» أوْ جرَابًاعَلَى أن يَحْررَه لَه 


(7؟165) دطو0ققلققق4و4ة4و_1ؤ 5:6 6ك 
اناس ان لد يلاد صلل علط لاسي . جاء آي كشف الأسرار 514/1 : ولأن الزيّادٌة على النص نشخ ونسخالكتاب 
بِحَبَرِالواحد لا يُجُوزَ وي لسر اللخيطدة /1١ا‏ الزيّادة على اص تسح عنْدَهُمْ؛ ؛ تَخصيصٌ عند الشافعي ال 
عنه ب ' المنخول ' 'هُنَاء وَالنَسْحْ لا يُجُوزْ بالقيّاس ؛ وَيجُوزْالنَخْصِيصٌ به . 


م 


1ك 
سبع رالعامَلات وها عل المُقُودِوَيَطبْيوَد لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ مالي : 


ره عر ام 


ذه أو تقل فك و العا ااا ل ا اث ام 
فتركوا القياسٌ في هذه المسألة» لتعامل الناس بهاء ففي هذه المسألة أَؤْلى وله أعلم. 
وَمن هُنا قَالَ ابْنُ عبد البر: د كت للك ولحي من اكلام بره الحَديث ينا يطول 


عت 0 “مير بير 
6 2-6و راة في كه 5 2 


ع ات ويل 
مَجَالَ» وَبَطَلَ لان ظَاه ا تَفَرّق لأقوَال. ار 


ل ا سر كن 
يجبٌ ألا يخالف استقرارٌ المعاملات نضا صريحًا من الكتاب أو من السنة» وَلما كان 
كرو الحا لم ثابتًا بالأحاديث الصحيحة اك 

والحنفية يقولون يخيار المجلس فيمًا إذا جعل الزو الطلاق بيد المرأقء فق قالوا: 


0-2 سياه 


َإِنَ كَانَ مطل نكال موك يدك؛ فَشَرْط بَقَاء كمه بَقَءُ مجلس وَهُوَ مَجْلسُ 
لما يض كَمَاءاَتْ في سَجْلسِهَا يدها .. لأ اعجار مجلس للْحَاجَة 


م ا ع 0 عن ابعر 
2 


ا تمل وَالتفكر ذلك يَخْتَفُ بامختلاف الأشخاص وَالأحوَّال وَالأوْقات» ولا 
ضَابط له إلا مجلس 00 بالمجلس. 0 


4 2 - 7 
ل لكان لكل قاعدة مس تفيات» وخاصة إذا كانت الفروع والمسائل المستثناة 


(*16) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع ه/1١/١.‏ 

(104) السنن الصغرى - (ج ١‏ / ص 147)عن عَمُرو بن شعيب؛ عن أبيه ؛ قال : سمعت عبد الله بن عَمُرو رضي الله عنه 
يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار 
حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار: ا )1١‏ (ماا) 
سَمعت أحُمد قال :ما أعدمُ أحدًا ترك حَدِيتَ مَمْروِبِنِ شَعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه .وك سؤالاتالاثرم لأحمد ابن 
سرض 5 من رسبحق الناكيد الله سال من كبروميق تتحييم اقيل لند جا تعوزل طيفة قال 81 أكتب جدوف 
وربما احتججنا به؛ وريما وجس 4# القلب منه. والله أعلم. 

.)١١/ سبل السلام - (ج؛ / ص‎ )١50( 

. ص 71) : قلا مَخْلَ لي بات الأحكام‎ / ١ جاء 4 شرح التلويح على التوضيح - (ج‎ )1١55( 

.1١4-١١17/* بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع‎ )1١1( 


م 


ا 0 


ذو يلت ينبن اع طفطليت 


شهدت أصول ا باعتبار موجباتها؛ إن هذه اا مستثناة من قاعدة استقرار 
المعاملات ا 
ء 
الخائمة 

بعد هذه الجولة المباركة - بإذن الله تعالى - في بطون الكتب الفقهية لاستخراج هذه 
النظرية أجدني توصلت إلى النقاط التالية : 

ا إن شار 2 إلى أن العقيدة والأخلاق والعبادات 
والمعاملات المالية كلّها بنيت على أسس مستقرة لاعوج فيهاء ولا يدخلها 2 
والريب. 

؟-رأينا أن المسائل التي بحثناها - وإن كان فيها خلاف - إلا أن الجميع كان همهم 
لت 

“'-إن في الفقه الإسلامي من النظريات الشيء الكثيرٌ الذي يستطيع المتخصص في 
الفقه أن يستخرجها من ثنايا أقوال الفقهاء واختلافهم في المسألة؛ فيقرر بفقهه لم كان 
1010 00 ناك فى نفس المسألة وزماهي الأمور الك 
بنى كل واحد منهما رأيه عليها ؟ 

:-قد يظهر للناظر أول وهلة أن كثيرًا من الفقهاء قد يترك الحديث الصحيح ويأ 
بالقيامس» ومادرى أن هذا الفقيه لم يلجأ إلى هذا الملجاً إلا لأن هذا الحديث - وهو 
00 ل دار دسل نرعة اشفقعليها: 

ه-على الباحث أن يعلم أن الحديث هو القاعدة» أو هو الذي يوٌّصل القاعدة: ولا 
ل ال كن الى كينا وكانت ذه القاعذة 


زذد 


0 


سبع رالعامَلات وَنرْهَا عل الصُقُودِوََطبْيوَة لِك عَلى بَعْضٍ لع مَلاتِ المَاليَّ : 


-بعد الدراسة المستفيضة في الفقه الإسلامي؛ يجد الباحث أن الفقه مبني على 
أصول ثابتة يسير عليها الفقيه؛ فتضبط سيره أثناء الاستنباط» تلكم هي أصول الفقه 
والقواعد الفقهية - وهذا الذي ينقص الباحثين في القوانين الوضعية» وسبب ذلك 
ابتعادهم عن منهج معصوم يسيرون عليه؛ هو الكتاب والسئة. 

/ا-من هنا على الباحث أن يجعل نصب عينيه أدلة الأحكام: الكتاب والسنة وباقي 
الآدلة» وأصول الفقه وإلا كان بحثه لا قيمة له. 

ووالحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


3 


رض وج 
عصوشتدةهة 


5 ِ بعَصَمْمَطَلنَا 86 


و .رن رح لس 
هَيْكَة السك “ريمن بكليّة أحْقُوقٍ وَالِإدَارَةٌ العَاَيَ 
يمعي بِيّرزيتٌ - كامادته/ فلسَّطينْ 


90 


مَنكا تَطْبيّق بَعَصَرَمُعَطَلبَار 5 ذَارَةَ الخأاكمالفلتطنكة 


مه راس + 


بين الباحث في بحثه التالي: 

أهمية تحسين مستوى إدارة المحاكم عن طريق تأسيس هيكل متكامل للمحاكم مع إدارة جيدة 
تراعي تطبيق متطلبات الحوكمة, ثم بين تعريف المصطلحات التالية: 

إدارة المحاكم: هي إحدى دوائر مجلس القضاء الأعلى, وتمارس صلاحياتها ومسؤولياتها وفق 
أحكام قانون السلطة القضائية. 

الحوكمة: مجموعة الضوابط التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة المحاكم وفقا للمعايير 
العالمية؛ لتسهم في تطوير إدارة المحاكم وتدعم تمارسة الوظائف الإدارية على أكمل وجه. 

الاستجابة: هي الالتزام الفعلي بالأحكام المضمنة ني مدونة السلوك للعاملين في السلطة 
القضائية ومتطلبات الحوكمة. 

بين مدى تطبيق العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات النزاهة التي عرفها بأنها: مجموعة القيم 
المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص ني العمل والاهتمام بالمصلحة العامة وتجنب تضارب المصالح» 
وذلك بوساطة الالتزام بالعديد من الأحكام المتضمنة في مدونة الس لوك للعاملين في السلطة 
القضائية؛ وكذلك الأحكام التي تضمنتها التشريعات التي صدرت لتنظيم إدارة المحاكم. 

بين مدى تطبيق العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات المساءلة التي عرفها بأنها: واجب المسؤولين 
عن الوظائف الرسمية في تقديم تقارير دورية حول سبر العمل في المؤسسة أو الوزارة أو الدائرة 
وبشكل يتم فيه توضيح قراراتهم وسياساتهم ومدى استعدادهم لتحمل المسؤوليات عن هذه 
القرارات بهدف التأكد من مدى توافق أعمالهم مع القانون والقيم القائمة على العدل والوضوح 
والمساواة. 

بين مدى تطبيق العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات الشفافية التي عرفها بأنها: عكس السرية» 
وتعني ضرورة وضوح العلاقة مع الجمهور فيما يخص إجراءات تقديم الخدمات, والإفصاح لهم 
عن السياسات العامة المتبعة» والحد من السياسات والإجراءات السرية. وبين قيام إدارة المحاكم 
بإعداد دليل الإجراءات الموحدة لأقلام المحاكم لسنة 9١٠٠م‏ وكذلك دليل الإجراءات الموحدة 
لدوائر التنفيذ لسنة 4١50م‏ وغيرها. 


1م 


0 


و . نالربن رح لد 


مقدم4ة 

إن تحسين مستوى إدارة المحاكم من شأنه أن يدعم استقلال القضاء ونزاهته؛ ولا 
نك إن النظام القضائي القائم على تقديم العدالة بكفاءة وفاعلية في وقتها المناسب 
يؤسس لثقة الجمهور واحترامه لهذا النظام. وتدعيم النزاهة القضائية يسبقه خطوة 
مهمة لا بد من اتخاذهاء وتتمثل في تأسيس هيكل متكامل للمحاكم مع الإدارة الحكيمة 
والجيدة فيها والتي تراعي تطبيق متطلبات الحو كمة التي أصبحت تتسع بحسب كثير من 
ات انال و الالحدن والمهتمين بدراسة المفهوم وتطويره لتشمل نحو ١5‏ متلا 
هي: النزاهة» والشفافية» والمساءلة» وسيادة القانون» وحقوق الإنسان» والإنصاف» 
والشمولية» والموثوقية» والمساواة» والكفاءة» والفاعلية» وسرعة الاستجابة» والتوسع 
في مشاركة الجمهورء وتقديم الخدمات الإلكترونية» والمحاسبة» والتخطيط والرؤية 
الاستراتيجية» واللامركزية. 

وقد سارعت كثير من الدول إلى تبني مفهوم الحوكمة» في محاولة منها لإصلاح 
وضع القطاعين الخاص والعامء فالفساد في القطاع العام؛ ومشكلات التنمية في دول 
العالم الثالث وتطور القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان» وانهيار بعض الشركات 
العالمية الكبرى في مناطق ممختلفة من أبرزها إنرون و وورلدكوم في الولايات المتحدة 
الأمريكية هي عوامل أساسية في ظهور المفهوم من قبل البنك الدولي قبل أن يصبح 
ار 0 الدول واو سسات الدولية والأكاديمية. 

وتنبع أهمية الحوكمة من فوائد التزام المحاكم بتطبيق متطلباتهاء فإن اعتماد الحو كمة 
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من قبل إدارة المحاكم ذاتيا يعد أكثر فعالية ونجاعة من فرضها بقوانين أو تعليمات”") 
فلا يكفي وجود قوانين صارمة تقضي بعقوبات مشددة على أعمال الفساد أو تأسيس 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول الحوكمة ومفهومها أنظر: عمار حبيب جهلول آل علي خانء النظام ا لقانوني لحوكمة 
الشركات. دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات» مصرء :7٠٠١١‏ صص/1 وما بعدها. حسين الماحي؛ حوكمة 
شركات المساهمة كإجراء وقائي للإفلاس,المؤتمرالدولي الرابع لأكاديمية شرطة دبي حول الجوانب القانونية والأمنية 
للأزمة المالية الراهنة: المجلد الثاني؛ أكاديمية شرطة دبي؛ دبي ,7٠١9‏ ص44 وما بعدها. . خالد التلاحمة: الحوكمة 4 
البنوكالعربية ودورها ك4 مواجهة الأزمة الراهنة؛ ورقة بحثية مقدمة 2# المؤتمرا لدولي الرابع لأكاديمية شرطة دبي 
حول الجوانب القانونية والأمنية الأزمة المالية الراهنة المنعقد 4 دبي خلال الفترة من ١-١١‏ آذار9١٠٠,‏ ص47١-‏ 
40. خالد التلاحمة؛ حوكمة الشركاتالمساهمة 4 فلسطين: النظرية والتطبيق, المجلة الأردنية 4 ا لقانون والعلوم 
السياسية: المجلد (4؛)العدد (”), جامعة مؤتة, ١٠١٠؛‏ صصه١-١1.‏ عبيد سعد المطيري؛ تطبيق الإجراءات الحاكمة 
للشركات # المملكة العربية السعودية؛ المجلة العربية للعلوم الإدارية؛ جامعة الكويت: المجلد العاشر؛ العدد الثالث 2٠٠١‏ 
ص١18.‏ خيري علي الجذيريء التحكم 4 المنشأة من منظور نظرية الوكالة المالية: توصيف المشكلة 4# المنشأة المصرية 
ومناقشة التراث العلمي؛ مجلة آفاق جديدة؛ جامعة المنوفية؛ العدد الرابع» ص١١.‏ محمد عبد الفتاح العشماوي؛ إطار 
محاسبي مقترح لدور حوكمة الشركات 4# تنشيط سوق الأوراق المالية: مدخل تحليلي لتفعيل ا قتصاد المعرفة: المؤتمر 
العلمي الدولي السنوي الخامس لاقتصادالمعرفة والتنمية الاقتصادية؛ جامعة الزيتونة الأردنية: عمان؛ الأردن, ه500 
صص.١1.‏ عفاف إسحاق أبو زر إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية 4 القطاع المصرغ الأردني» 
أطروحة دكتواره #ث المحاسبة؛ جامعة عمان العربية للدراسات العلياء عمان؛ 5١٠٠؛‏ ص١4.‏ محمد مطرء دور الإفصاح عن 
المعلومات المحاسبية 2# تعزيز وتفعيل ا لتحكم المؤسسيء المؤتمر العلمي المهني الخامس: التحكم المؤسسي واستمرارية 
المنشأة؛ جمعية المحاسبين القانونيين؛ عمان ,٠٠١٠‏ ص"1. عيد الشمري؛ حوكمة الشركات # المملكة العربية السعودية: 
الواقع والطموح. ورقة مقدمة # المؤتمرالعلمي الأول لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق؛ خلال الفترة من ١5-١١‏ 
ص١١.‏ مدونة حوكمة الشركات 4 فلسطين,؛ اللجنة الوطنية للحوكمة المكون من عدة أعضاء منهم هيئة 
سوق رأس المال الفلسطينية؛ ومراقب الشركات ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني؛ وسلطة النقد الفلسطينية..؛ شباط» 
49 ص؛. خليل يوسفء الحوكمة 4 القطاع العام؛ مقال منشور على الرابط الا لكتروني الآتي: 

101-41:::م17710.6012/210]2115.25 .1177 اط 

9 11211256111611 111026211 عع م طتاء601 دوع متأكناظ 01 5أع1/100 ../10 ممع 
م1ع1ا10ن .210م:(202 5عننا0م دعم تنا أوء 117 5ع:1تألنان عزوم 1ه لمم 

ما ممتاوعء دن الناذ 4ه 7زمتمصمعظ لدع امم عطا' ؟ تعودوصى عط مللكاد عحف.. الل .اء 
4 (رأاأونء ”انا 021010 روع نمطم ممع 121اخدنلص] لععسهحلم 

وطغلصه] عط ؟ه ع01] :وعتخصناهن طوعة عط1' ما ععسمهص601 عنه:زوم 01 .11 :50101 
01011 10111112 :ع:015105111آ 0ل (إع 110125312 8أتتاقاظ طا ماع أدزة 
.د :1015:1115 أتامم] لمأعسهمسصتططمةه علصوظ مذ عع مقصع 01 

علطة1] مده !نا تتتتتاء 17 01تخصهه لطط عع مق ططء601 010012 .ممصلوث سمطه[ لمم 
9 155016 971617:701.75] ووع لأمتاظ 35010[ :101. 
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أجهزة وهيئات رقابية تملك صلاحية مراقبة ومحاسبة الجهات التي تعيث فساداً في 
المجتمع » بل لا بد من إيجاد قضاء يضمن سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات؛ 
ويساهم في تعزيز مبادىء الشفافية والمساءلة في عمل القضاة ومعاونيهم» وفي تفعيل 
دور إدارة المحاكم في القيام بعملهاء كي يشعر العاملون في الجهاز القضائي بأنهم دائمًا 
تحت المجهر في كل ما يتعلق بأدائهم وممارستهم لصلاحياتهم. 

تسعى هذه الدراسة إلى بحث آلية تعزيز تطبيق معايير الحوكمة في عمل إدارة 
المحاكم الفلسطينية» وعلى وجه التحديد المعايير المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة» 
وذلك من خلال مراجعة الإطار التشريعي الناظم لعمل الإدارة ومدى تطبيقها لتلك 
المعايير ومضامينهاء إلى جانب الوقوف على التحديات العملية التي تواجه الإدارة 
في ممارستها للمهمات والاختصاصات المنوطة بها بما يتفق ومبادئ النزاهة والشفافية 
والمساءلة بغية تذليلها وتقديم الحلول المناسبة لذلك. وكذلك توضيح الآثار التي تنتج 
عن تحسين جودة حوكمة عمل إدارة المحاكم على تكريس ضمانات المحاكمة العادلة 
ردول القانون والمؤسسات. 

وعلى الرغم من أن الفقرة الأولى من المادة /4 من قانون السلطة القضائية رقم(١)‏ 
لسنة 7٠٠١”‏ نصت على أنه: «لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع المحاكم» 
ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها». 
إلا أن هذه الدراسة لن تتطرق لإشكالية تبعية إدارة المحاكم والاختلاف الذي كان 
0 0 0 0 0000000 0 ول هذة التبعية؛ لأنها ليست من 
محدداته» وقد عولجت في العديد من الدراسات والتقارير التي أعدتها «(أمان» فى 
الشأن القضائي» وتوصلت بموجبها إلى أن اتباع إدارة المحاكم لمجلس القضاء الأعلى 
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هو الأنسب للحالة الفلسطينية والأقرب لمفهوم استقلال السلطة القضائية”". 

استحدث مجلس القضاء الأعلى في العام ٠٠١9‏ إدارة أطلق عليها اسم (إدارة 
المحاكم)؛ لكي تتولى مهمة تحقيق الهدف الاستراتيجي الوارد في خطة السلطة 
القضائية الاستراتيجية 230١-70١8‏ والمتمثل في تعزيز مؤسسة القضاء وتمكينهاء 
بحيث تكون السلطة القضائية قادرة على العمل وفق بناء مؤسسي متكامل في دوائر 
«#الس القضاء الأعلى ومحاكمه كافة©. 

وقد عرّفت المادة الثالثة من اللائحة الداخلية لسنة ٠٠١9‏ بشأن إدارة المحاكم الصادرة 
عن مجلس القضاء الأعلى إدارة المحاكم بأنها: الإحدى دوائر مجلس القضاء الأعلى» 
وتمارس صلاحياتها ومسؤولياتها وفق أحكام قانون السلطة القضائية» وتتبع رئيس 
المجلس). وقد بيّنت المادة السابعة من اللائحة المذكورة هيكلية هذه الإدارة بنصها على 
أنها تتكون من الإدارات الآتية: 


٠١١١ جاءك تقرير أعده الباحث ناصر الريس لصالح مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان # العام‎ )١( 
بعنوان: مراجعة تحليلية لقطاع العدالة المنظومة التشريعية والمؤسساتية: «لا شك أن الوضع القانوني السليم‎ 
للعاملين الإداريين على صعيد القضاء يقتضي أن تكون مهمة الإشراف الإداري عليهم من قبل مجلس القضاء‎ 
الأعلى لكونهم يعملون 4 نطاق السلطة القضائية؛ وليس هذا فحسب بل إن أغلب دول العالم بالنظر لخصوصية‎ 
الوظيفة الإدارية على صعيد المحاكم تضع نظاما خاصاً بالعاملين الإداريين على صعيد المحاكم؛ لضمان مراعاة‎ 
خصوصية عملهم وخصوصية دوامهم وخصوصية الوثائق الإدارية التي يتعاملون بها أو يطلعون عليهاء.‎ 

للمزيد انظر صص؛ من التقرير. و رأي مخالف يرى السيد علي مهنا نقيب المحامين ب مقابلة أجراها معه الباحث 
بتاريخ 501١/١/٠١‏ أن تشكيل دائرةإدارةالمحاكم لا سند قانونياً لها لأنها تتناقض مع نصى المادة )١/41(‏ من 
قانون ا لسلطة القضائية سالفة الذكر؛ وترسخ حالة الانعزالية بين أركان العدالة؛ لأن ما يتم حاليًا يعزز عزلة 
المجلس القضائي ويبعده عن المساءلة 4 الجوانب الإدارية» لذلك يفضل الأستاذ مهنا الفصل بين الاشراف الإداري 
والمالي من جهة والمهني من جهة أخرى؛ ويرى ترك الجانب الإداري تحت إشراف وزارة العدل سند لأحكام المادة 
(1/40) من قانون السلطة ا لقضائية:؛ والمهني تحت إشراف القضاءء على نحو ينصرف من خلا له جهد مجلس 
القضاء الأعلى لتطوير العمل القضائي ورفع سويته بدلا من الانشغال 2 مسائل إدارية ومالية قد تجلب شبهة 
الفساد للقضاء مثل متابعة المناقصات والعطاءات والمتابعات الادارية للموظفين. 

(*) الدليل الارشادي لإدارة المحاكم؛ مجلس القضاء الأعلى؛ الطبعة الأولى :٠0٠١‏ ص؛. 
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-١‏ الإدارة العامة للشؤون الإدارية. 

- الإدارة العامة للشوّون المالية. 

“- إدارة الرقابة والجودة والمتابعة. 

أما بالنسبة لصلاحيات إدارة المحاكم ومسؤولياتهاء فقد حدّدت بموجب نص الادة 
الخامسة من اللائحة المذكورة» التي بِيّنت أن الإشراف الإداري على إدارات المحاكم 
بما يتبعها من موظفين وعاملين في السلطة القضائية» إلى جانب تلبية احتياجاتها 
وتطويرهاء يقع ضمن اختصاص هذه الإدارة. 

وفي سبيل تمارسة هذه الاختصاصات تتمتع هذه الإدارة بالصلاحيات الآتية: 

-١‏ وضع الخطط السنوية لإدارة المحاكم بالتعاون مع إدارة التخطيط والتطوير 
والمشاريع في مجلس القضاء بما يشمل احتياجات القوى البشرية في المحاكم. 

1- متابعة تنظيم إدارة الدعوى وتطوير إدارة المحاكم. 

“- المساهمة في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها المحاكم على 
اختلاف درجاتها من خلال الإعلام والنشر والاتصال وتعميم استخدام الوسائل 
ا يل تيال 

4- حفظ السجلات القانونية والأرشيف العام للمحاكم. 

- إعداد بند الموازنة السنوية للمحاكم وإدارات السلطة القضائية ودوائرها؛ ليدمج 
في مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية. 

5- تحديد احتياجات المحاكم اللوجستية» بما يشمله من مبان ولوازم وصيانة 
وخدمات وتوفير الدعم اللوجستي للمحاكم بهذا المجال. 

- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للقضاة والموظفين العاملين في إدارات السلطة 
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القضائية والمحاكم. 

8- العمل على تطوير أساليب العمل بما في ذلك حوسبة العمل بها. 

4- التعاون مع إدارة التدريب والتحديث والتطوير في وضع الخطة الاستراتيجية 
والخطط السنوية لتدريب موظفي المحاكم» وفي إعداد وتنفيذ برامج التدريب وتقييم 
البإالابب والمشاركين . 

- متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالعاملين في المحاكم النظامية بالتنسيق مع 
رؤساء المحاكم وفقاً للأنظمة واللوائح بخصوص شكاوى المواطنين . 

-١‏ الاشراف ومتابعة أعمال إدارة المراقبة والجودة والمتابعة. 

- الإشراف والمتابعة الإدارية والمالية والرقابية للبنية التحتية في مباني ومقار 
ولوازم المحاكم المختلفة. 


وبما أن هدف هذه سد مر اي ا 


0 اللسادني اع السلطة القضائية ودوائرها ذات العلاقة المباشرة مع 
ال مواطنينء فإن الاستخلاصات ستشير إلى الراط ا ا ا م 
لإعداد توصيات تستهدف تمكين السلطة القضائية ودوائرها من بناء نظام نزاهة منيع » 
وهذا رشك جر ةا سيا ال ل ا 

ولتحقيق هذه الغاية» ستعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» وسيكون أداة 
الدراسة في تحقيق هذا المنهج عددٌ من المدخلات من أهمها في هذا الجانب المقابلات 
التي ستكون مع بعض المسؤولين في إدارة المحاكم» بالإضافة إلى مسؤولين في ديوان 
الرقابة المالية والإدارية» وفي الجهات ذات العلاقة كنقابة المحامين» ومؤسسات المجتمع 
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المدني المعنية في دراهة القضاء مثل: مؤسسة (مساواة) وموؤسسة (أمان)» وقد تم 
اختيار هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص كمجتمع للدراسة دون سواهم» على أساس 
أنهم أصحاب الخبرة والاختصاص والمعرفة الكافية ببيئة النزاهة والشفافية والمساءلة 
في إدارة المحاكم» وبالتالي أكثر قدرة 0 دقة الإجابة. 

وفيما يتعلق بمفاهيم البحث» نشير إلى مفهوم بعض المصطلحات والعبارات على 
النحو الآتي: 

إدارة المحاكم: هي إحدى دوائر مجلس القضاء الأعلى» وتمارس صلاحياتها 
ومسؤولياتها وفق أحكام قانون السلطة القضائية» وتتبع رفس ميجلس القضياء. 

الحوكمة: مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي 
في إدارة المحاكم وفقا للمعايير والأساليب العالمية التي تسهم في تطوير إدارة المحاكم 
وتدعم ممارسة الوظائف الإدارية على أكمل وجه. 

الاستجابة: هي الالتزام الفعلي بالأحكام المتضمنة في مدونة السلوك للعاملين في 
السلطة القضائية ويمتطلبات الحوكمة. 

وستبنى الدراسة على ثلاثة فروع» نقيّم في أولها مدى تطبيق العمل في إدارة 
00000 سل سس ة نارم 
الأخير نقيّم مدى تطبيق متطلبات الشفافية. 


الفرع الأول 
مدى تطبيق متطلبات النزاهة 


5-0 ع ع 
تَعَرَفَ النزاهة في مفهومها العام بأنها مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة 


بد 
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والإخلاص في العمل والاهتمام بالملصلحة العامة؛ والالتزام بمبدأ تجنب تضارب 
المصالح» وحرص الذين يتولون مناصب عامة على الكشف أو الإفصاح عن ممتلكاتهم 
قبل تولي المنصب والإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح قد ينشأ بين مصالحهم 
الخاصة والمصالح العامة التي تقع في إطار مناصبهم» إذ قد يخلق ذلك تعارضاً (تضاربًا) 
في المصالح في مجالات عديدة؛ ما يؤدي إلى احتمال حسم هذا التعارض با يتماشى 
لمالا الات الامسصاري الام . وتشمل هذه المجموعة من القيم - 
شد - منع تلقي الموظف العام أي مقابل مالي (رشوة) أو منفعة من مصدر خارجي 
للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل مما يؤثر في المصلحة العامة واي ال امال 
العام. بكلمات أخرى تتطلب النزاهة من الذين يخدمون في الشأن أو العمل العام 
أن لا يضعوا أنفسهم تحت إغراء الانتفاع أو الحصول على ميزة خاصة؛ مثل الحصول 
على أموال من الممكن أن تؤثر على أدائهم لمهام وظيفتهم الرسمية”". 

وفيما يتعلق بإدارة المحاكم» فإن قيم النزاهة تعني الالتزام بالعديد من الأحكام 
المتضمنة في مدونة السلوك للعاملين في السلطة القضائية» مرورًا بالأحكام التي 
تضمنتها التشريعات التي صدرت لتنظيم إدارة المحاكم» والتي سنتناولها بشيء من 
التفصيل على النحو الآتي: 


(؛) لمزيد منالتفصيل حول النزاهة انظر: عبير مصلح؛ عزمي الشعيبي؛ بلال البرغوثي؛ النزاهة والشفافية والمساءلة 
4 مواجهة الفساد؛ منشورات الائتالاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان؛ الطبعة الثانية ٠١٠١‏ ص47 44 .1٠١6‏ 
إسماعيل ا لشطي وآخرونء ا لفساد وا لحكم ا لصالح ا لبلادا لعربية» مركز دراساتا لوحدة العربية؛ بيروت» .)39٠١14(‏ 
أحمد أبودية» عملية الإصلاح 4 مؤسساتالسلطة الوطنية الفلسطينية؛ المركزا لفلسطيني للبحوث والدراسات 
المسحية: رام اللّه؛ .)23٠١4(‏ أمان؛ لا للوساطة؛ للمحسوبية؛ للمحاماة: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان؛ 
رام الله .)٠٠6(‏ .6017611231166 ل 77الاع]12 عمتاممطمام جلبص عتأططقطنية ممععطنت 
م0111 010601 مله0م م ماعام1 (إعمعتتةمقصهة]' .00521.08 .ككلم 
.2007 ) :0155 1511577ع لقنا 110 ط تدب لا .2007 ممع ]1 
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أولا: مدى الالتزام بمدوئة السلوك: بتعاون بين مؤسسة «أمان» ومجلس القضاء 
الأعلى: 

تم في العام ٠٠١8‏ إعداد مدونة سلوك للعاملين في المؤسسات القضائية» وقد 
تصمنتت هذه المدونة جملة م الالتزامات تمحورت حول ضرورة إدراك العاملين 
بالسلطة القضائية» بأنهم جزء من القضاء» وتعهدهم بأن يحرصوا على استقلاله وعدم 
السماح لأية جهات أخرى بالتدخل فيه. والمحافظة على التعامل مع كافة المتعاملين 
مع مرفق القضاء بمساواة مطلقة والحرص على عدم التمبيز والمحاباة لأسباب غير 
موضوعية تتعلق بالجانب السياسي أو الجغرافي أو العائلي أو بسبب الجنس أو الدين أو 
العلاقات الخاصة. والإدراك بأن الأصل فى المعلومات القضائية أنها متاحة للجمهور إلا 
ما يتم استثناؤه بنص القانون» والعمل على تمكين الكافة من الاطلاع على المعلومات 
غير المحظورة قانوناء والمحافظة على سرية المعلومات التي يحظر القانون إفشاءها 
اك إل نر المحكمة إجراءها بشكل سريهلاعتباللك 
المحافظة على النظام العام أو الأخلاق» وسرية المداولات قبل إصدار الحكم والنطق 
فيه» ودعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والامتناع عن القيام بأي عمل 
000 1 نه الواط بالقضاء ونراعته. 

بالإضافة إلى الالتزام بتقديم الاحترام والتوقير لهيبة القضاة وإظهار هذا الاحترام 
أمام الكافة. والالتزام بالابتعادعن التدخل أو إبداء الرأي الشخصي أو محاولة التوسط 
أو التأثير بالقضاة بشأن أي قضية تكون معروضة أمامهم. والالتزام بعدم إبداء أية آراء 
سلبية بشأن الأحكام الصادرة عن القضاة. ومراعاة هيبة المحكمة والحرص على عدم 


اقتراف أي سلوك خاطئ أثناء المحاكمات. وإظهار الاحترام لكافة المحامين» والتعامل 
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معهم بما يحفظ مركزهم ويسهل عملهم. والحرص على عدم نسج علاقات خاصة مع 
بعض المحامين بم يؤّدي إلى محاباة البعض منهم والتمييز في معاملته» والالتزام باحترام 
حقوق ومصالح الجمهور وإظهار الاحترام لكافة المراجعين» والحرص على التعامل 
معهم بلباقة ودون تهييز. والالتزام بأداء المهام المطلوبة بمهنية وبالكفاءة والسرعة والدقة 
المطلوبة وضمن حدود الاختصاصء والحرص على عدم المساهمة في إبطاء الفصل 
في القضايا المعروضة أمام المحاكم. ومراعاة الجانب النفسي والعصبي للمتقاضين 
والتعامل معهم بلطف وكياسة وبما يدي إلى امتصاص توترهم وعصبيتهم. 

وبالاستفسار عن مدى التطبيق والالتزام العملي بأحكام هذه المدونة» تبين أن 
الدليل الإرشادي لإدارة المحاكم تضمن النص على أخلاقيات مهنة إدارة المحاكم ولكن 
هذا الدليل قصر مسألة الالتزام بتلك الأخلاقيات على رئيس الديوان””» فقد 0 
نكس الديوان بالقواعد السلوكية والأخلاقية الآنية: 


الحرص على مجرى العدالة وبذل العناية القصوى لدعم العمل القضائى . 
النزاهة 0 عن امستعالدك النمكة 0 الشخصية. 


الالترام بأعلى المعايير المهنية في الحفاظ على ملفات المحاكم والقرارات 
القضائية وحقوق المتقاضين. 
المساواة بين المرؤوسين ومتلقي الخدمة وعدم التفرقة بناء على الجدس أو العرق 
أو الدين رامل والمنابت. 


عدم التدخل في العمل القضائي أو محاولة التأثير على مجرى المحاكم. 


(ه) مجلس القضاء الأعلى؛ الدليل الارشادي لإدارة المحاكم؛ الطبعة الاولى :70٠١‏ ص١؟١1.‏ 
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حسن استغلال الموارد العامة والحفاظ على المال العام. 
٠‏ الالتزام بحسن السلوك والامتناع عن التصرفات التي من شأنها المساس بهيبة 
المحكمة. 
عدم قبول الهدايا أو الدعوات التي تثير الشبهات أو تؤثر في مظهر حياد 
المحكمة. 
ه أن يتم الكل بطريقة تعكس أعلى القيم الشخصية (الإيمان» والنزاهة» 
والاحترام» والإنصاف). 
وحول مدى قيام إدارة المحاكم باطلاع الموظفين على مدونة سلوك العاملين في 
السلطة القضائية عند تعيينهم» وعن مدى تدريب العاملين على هذه المدونة» فقد 
تبين”" 22 أن إدارة المحاكم تعتبر أن مدونة السلوك الحالية غير مستقرة وليست نهائية؛ 
ولم تعمم على النحو المطلوب. وبالرغم أن مجلس القضاء الأعلى قام بالتعاون مع 
مؤسسة «أمان» بتدريب موظفي المجلس الإداريين» ومن ضمنهم موظفو إدارة المحاكم 
على المدونة المذكورة. إلا أنه لا يوجد حتى الآن إجراءات واضحة من أجل الالتزام 
بهاء بحجة أنها تحتاج إلى تعديل وتطوير وأن العمل جار على إدخال تعديلات عليها . 
ثانيا: مدى وجود أنظمة مالية وإدارية خاصة بالإدارة ومدى الالتزام بها: يطبق 
النظام المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية على الجوانب المالية لمجلس القضاء الأعلى 
ومن ضمنه إدارة المحاكم. فقد نصت المادة ١4‏ من اللائحة التنفيذية على أن من ضمن 
صلاحيات ومسؤوليات الإدارة العامة للشؤون المالية تنظيم السجلات المحاسبية 
0٠00 898‏ الحا التخارفا عليها والمحتمدة وفمًا 
(5) مقابلة مع السيد فهد القواسمي- مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ب مجلس القضاء الأعلى- بتاريخ 


الات 


/ا64 
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0 بَعْمُتَطَاتَاِ/حُوية في دادم الخأاكمالفلتطنكة 


للنظام المالى. كما نصت المادة ١١‏ من اللائحة على أن من ضمن اختصاصات دائرة 
الإيرادات متابعة التعليمات الصادرة من وزارة المالية بشأن الايرادات وأية قوانين 
وقرارات وأنظمة ذات علاقة. 

كما تطبق الأحكام الواردة في قانون العطاءات العامة وقانون اللوازم العامة 
على المشتريات العامة التي تجريها المحاكم» فقد نصت الادة ٠١‏ من اللائحة المتعلقة 
بصلاحيات ومسؤوليات دائرة المشتريات في فقرتها الثالثة على أن من اختصاصات 
دائرة المشتريات: ” التقيد بالعطاءات المركزية المحالة من وزارة المالية وفقاً للنظام المتبع 
وطرح العطاءات اللازمة من المواد والخدمات والعمل وفقاً لنظام إدارة المشتريات». 

وفيما يتعلق بالنظام الاداري الخاص بموظفي الدائرة» فإن قانون الخدمة المدنية ذا 
الرقم : لسنة ١1194‏ وتعديلاته ولوائحه التنفيذية لا يزال يطبق عليهم» استنادًا إلى نص 
المادة (9/4) من قانون السلطة القضائية ذي الرقم )١(‏ لسنة 7٠٠١7‏ والذي نص على أنه 
«تسري على العاملين بالمحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية»» على الرغم من أن هنالك 
بعض الخصوصيات للعاملين في السلطة القضائية تستوجب إفراد نظام خاص بهم 
يعالج هذه الخصوصية ويعبر عن استقلال السلطة القضائية» ويتضمن سياسة شفافة 
في الإجراءات ونزاهة للعاملين» ورقابة (مساءلة) فعّالة'". 

ثالثا: الأحكام الواردة في التشريعات الناظمة لإدارة المحاكم: تضمنت اللائحة 
الداخلية لعمل إدارة المحاكم بعض الأحكام التي تصب في خانة تعزيز بيئة النزاهة 
في عمل إدارة المحاكم» وخصوصًا الأحكام الناظمة لدائرة الرقابة والجودة. وكذلك 
(0) بمراجعة مؤسسة (أمان) تبين أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى حول إعداد نظام مالي وإداري خاص 

بالسلطة القضائية وتقوم مؤسسة (أمان) بإعداد هذا النظام 4 الوقت الحالي. 


مقابلة أجراها ا لباحث مع المستشار القانوني لمؤسسة (أمان) الأستاذ بلال البرغوثي بتاريخ .2011١/1٠١/7١‏ وانظر تقرير 
أمان» مراجعة تحليلية لقطاع العدالة المنظومة التشريعية والمؤسساتية, ؛ مرجع سابق. 


5/ 
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الأحكام المتعلقة بضرورة الالتزام بالأصول المالية والمحاسبية في كل ما يتعلق بممالية 
وموازنة المجلس بما فيه المحاكم. بما يضمن إدارة أموال الإدارة على نحو يحفظها 
ويحميها من أية تجاوزات تدخل ضمن أشكال الفساد. 

ف كات على نلك اللاتيحة والتعليمات أنها خلت من النضن على (,لايحت 
الموظفين بالإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات أو أفعال فساد تقع تحت علمهم). وكان 
من الأوجب - إعمالا لتشجيع الإبلاغ عن الفساد بما يمثله من ضمانة مهمة من ضمانات 
مكافحة الفساد وتعزيز بيئة النزاهة - أن ينص بشكل صريح على هذا الواجب. 

كذلك يتضح أن تلك اللائحة خلت من النص على مسألة تضارب المصالح وخلت 
من الأحكام التي تضمن عدم الوقوع في حالات تضارب المصالح كمسألة الإفصاح 
عن المصالح عند بدء التعيين أو في أي حالة ينشأ عنها حالة من حالات تضارب المصالح 
لدى العاملين في إدارة المحاكم. 

وبالإضافة لما تقدم يوجد إشكالية في هذه اللائحة واللوائح الأخرى الصادرة عن 
مجلس القضاء الأعلى» ومنها اللائحة المتعلقة بالعاملين في السلطة القضائية» من 
جهة أنها غير منشورة في مجلة الوقائع الفلسطينية» حتى تستكمل المتطلبات القانونية 
والشرعية اللازمة لذلك. وهذه اللوائح صادرة بموجب قانون السلطة القضائية حسب 
نص المادة (60) التي أعطت مجلس القضاء الأعلى هذه الصلاحية.'") 

وفي الجانب التطبيقي» وبالاستفسار عن كيفية الابلاغ عن التجاوزات وممارسات 
الفساد داخل المحاكم»”" اتضح أن هنالك ورشات عمل تعقد للموظفين وخاصة الجدد 
من أجل تعريفهم بآليات التبليغ عن الفساد وتعريفهم بقانون الخدمة المدنية وقانون 
(4) مقابلة أجراها الباحث مع القاضي عزت الراميني؛ رئيس إدارة المحاكم بتاريخ 5011/11/5 . 


(4) فهد القواسميء المقابلة السابقة. القاضي عزت الرامينيء المقابلة السابقة. 


48 


ع9 


نا تَطْبيْق بَعْطَرْمُتَطَلتَا وف إِذارَةَ المتأجكم الفاسطينكة 


مكافيقة الفساد وقانون العتريات ار ل ا ا ل 0 
مسشردة في هذا لشاف 00017 
اا 
سئة فقط أنشئت إدارة الرقابة والجودة وهي تنسق مع دائرة الشؤون الإدارية على 
رقابة أعمال موظفي المحاكم وترسل الملاحظات اللازمة في حال وجود مخالفات أو 
ملاحظات على عمل المحاكم على الصعيدين المالي والإداري 

وإذا تم الإبلاغ عن مخالفات أو تجاوزات داخل المحاكمء تبين أن إدارة المحاكم 
رصدت عددا من المخالفات» تم الحصول عليها من رئيس القلم أو بناءً على شكوى 
قدمت للدائرة من المواطنين أو رئيس الموظف المباشر» وتتمحور معظم الشكاوى 
والمخالفات حول عدم تعامل الموظف باحترام مع المواطنين أو المحامين» أو عدم 
التزام الموظف بساعات الدوام الرسمي أو بتعليمات رئيسه المباشر» أو في حالة 
اعتداء الموظفين على بعضهم بالكلام أو بشكل يدويء وتبدأ عقوبة هذه الحالات من 
لفت النظر الشفهي» إلى الكتابي والتنبيه ولفت النظر» وصولا إلى ايقاع العقوبات 
المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية كل حالة على حدة. 

وفيما يتعلق بوجود إجراءات واضحة بشأن تضارب المصالح.» اتضح أنه لا توجد 
ا ذا 
500 المرفوعة ضده 0 01 
الشخص بالإفصاح عن وجود تضارب في مصاحه؛ علما بأن الحالات التي يوجد فيها 


20 
و .رن رجح لل لمم 
تضارب مصالح كانت قليلة جدًا. 


الفرع الثاني 
مدى تطبيق متطلبات المساءلة 

تعرّف نظم المساءلة على أنها: واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية في تقديم 
تقارير دورية حول سير العمل في امو سسة او الوزارة او الدائرة وبشكل يكم فيه 
توضيح وتفسير قراراتهم وسياساتهم والاستعداد لتحمل المسؤوليات المترتبة على هذه 
والسلبيات ومدى النجاح أو الإخفاق في تنفيذ سياساتهم في العمل. كذلك يعني المبداً 
2 الراطدن الغادين فى الحصول على هذه التقارير والمعلومات اللازمة عن أء ال 
جميع المسؤولين في الإدارات العامة مثل النواب» والوزراء» والموظفين الحكوميين» 
وأصحاب المناصب . ويهدف ذلك إلى التأكد من أن عملهم يتفق مع القيم القائمة 
على العدل والوضوح والمساواة» والتأكد من مدى توافق أعمالهم مع تحديد القانون 
لوظائفهم ومهماتهم» حيث تفترض أنظمة المساءلة الفعّالة وضوح الالتزامات والأطر 
وقنوات الاتصال وتحديد المسؤوليات. فالمساءلة بمفهومها العام تفرض على كل من 
حصل على تفويض من جهة معينة» بصلاحيات وأدوات عمل» أن يجيب بوضوح عن 
كيفية التصرف واستخدام الموارد والصلاحيات التي وضعت تحت تصرفه””". 

وبتحليلنا لمدى تطبيق بيئة العمل في إدارات المحاكم لمفهو م المساءلة يتبين لنا الآتي: 
ليل6 لمزيد من التفصيل حول المساءلة انظر: نجاة عمرو المساءلة والنزاهة ث الجهازا لقضائي الفلسطيني؛ شؤون 

تنموية؛ العدد7؟, (300). صن .85-١‏ جهاد حرب؛ أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة ا لقطاع العام الفلسطيني؛ 

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح - .)20١*(‏ يزيد صايغ وخليل الشقاقي) 


الاصلاحات 4 الساطة الفلسطينية» فريق العمل المستقل لتقوية مؤسسات لسلطة الفلسطينية؛ .)20١4(‏ أمان؛ 
حرية المعرفة والاطلاع أساس الشفافية والمساءلة, الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان- , رام الله (5005). 
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أولا: وجود علاقة تدرج هرمي للمسؤولية في الإدارة» حيث يفترض مفهو م 
المساء له وجو اك اا ا 
إلى الدرجة الأعلى التي فوضته. وبمراجعتنا للائحة الداخلية نجد أن العديد من موادها 
أشابج إلى هذا المضمون: ومثالاً على ذلك ا ا ل 7 ا" 

-١‏ اليراعى التسلسل الإداري بين العاملين في المحاكم وإدارات مجلس القضاء 
لاما جاء بالميكلية الادارية 2 ل لل ال 

- العاملون في المحاكم خاضعون لإشراف وإدارة رئيس المحكمة وفقاً لقواعد 
فوسل الإداري . 
”- العاملون في المحاكم يتبعون لرئيس إدارة المحاكم ضمن التسلسل الإداري». 
وقد تبين بالرجوع إلى اللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية الصادرة عن 
مجلس القضاء الأعلى أن هنالك ثلاث لوائح ذات صلة: 

الأولى: النظام الداخلي لإدارة المحاكم. 

والثانية: نظام العاملين بالمحاكم. 

والثالثة: لائحة الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى . 

وبمراجعة الأحكام الواردة في هذه اللوائح يتضح''' (وجوب شغل منصب رئيس 
دائرة إدارة المحاكم من قبل قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف. ونجد أن هذا 
الموقع كان اهيا ا ا 0 ١ه‏ وهذاهما أبقى 
وقالسة اللناأة ة في حالة شغور لمدة تسعة أشهر» رغم أنها أهم دا ذات صلة بالشفافية 
لمالية والإدارية في عمل المحاكم» فضلاً عن أن إعادة ذات الرئيس السابق للدائرة إلى 
)1١(‏ مقابلة مع السيد إبراهيم البرغوثي- الرئيس التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء بتاريخ 


ا 
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الموقع نفسه أمر مثير للجدل؛ ويدل على مدى التسرع في القرارات وغياب المعايير 
الموضوعية في اتخاذهاء إلى جانب ذلك فإن نوط رئاسة الدائرة برئيس مجلس القضاء 
ا ل ل تاعس رمن غير قضاة فحكمة الاستثناف مسيرا لحمل 
هذه الدائرة تسعة أشهر» يجعل وضع الدائرة خلال تلك الفترة من الناحية القانونية 
والمشروعية موضع تساؤل» وبخاصة أن تبعية الدائرة لرئاسة مسجلس القضاء الى 
هي تبعية إدارية وليست تدرجية» شأنها شأن أي دائرة أخرىء بمعنى أن إدارتها ترفع 
تقاريرها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمعنى الإداري» وليس بممعنى الإشراف 
والسلطة» وهي تقدم لرئيس المجلس ليقوم بدوره بإحالتها إلى مجلس القضاء الأعلى. 

وإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن هذه الإدارة ذات اختصاص مباشر في إدارة المال 
العام» فإن تجميع هذه الصلاحيات بيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أمر يمس بثقافة 
المئؤسسة» ويضفي مهمات ليست بالضرورة من اختصاص رئيس المجلس.ء لا من حيث 
التتخصص ولا من حيث الوقت أو قواعد العمل الإداري والمالي المتعارف عليه؛ وعلى 
ضوء ذلك فهي لا تمارس سلطاتها وأعمالها حسب القانون». 

ثانيا: تقديم التقارير الدورية: بمراجعة اللائحة الداخلية يتضح أن العديد من موادها 
أغارت إلى 20 على ذلك نجد أن المادة السادسة من اللائحة حددت 
وكات أن من همنها "نجهيز تفارير شهرية وسلنوية حول 
عمل وإدارة المحاكم والنشاطات التي تقوم بهاء بالإضافة إلى الوضع المالي. وكذلك 
استلام ومراجعة التقارير الشهرية من المديريات والدوائر ورفعها لرئيس المجلس». كما 
نصت المادة ٠8‏ من اللائحة الداخلية على أنه: ١‏ تلزم كل دائرة بتقديم تقرير دوري لرئيس 
الإدارة في نهاية كل شهر شاملاً كافة الأمور التي قامت الإدارات والدوائر بإنجازها». 
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أما فيما يتعلق بالإطار التطبيقي وبالاستفسار عن مدى تقديم تقارير دورية حول عمل 
إدارة المحاكم؟ وهل التقارير التي ترفعها إدارة المحاكم يتم تقديمها في الوقت المناسب؟ 
رما شكال التقارير التي تعدها إدارة المحاكم؟ ولمن تقدم؟ وكيف تتم متابعتها؟ فقد 
اتضح"" «أن هنالك تقارير ربعية تقدم كل ثلاثة أشهرء تحتوي على خطط الدائرة 
ومنجزاتها والمشكلات التي تعترض طريقها وتنفيذ برنامجها المقر سلفاً مع بداية كل 
عام قضائيء وفي نهاية السنة القضائية يتم التعميم على جميع الدوائر من أجل جمع 
كافة التقارير في تقرير سنوي واحد حول أداء السلطة القضائية» ويبداً العمل على هذا 
التقرير في شهر تشرين الثاني من كل سنة» حيث يتم من خلاله رصد جميع التطورات 
إيجاباً وسابًا على صعيد العمل القضائي والأداء المالي والإداري للدوائر المختلفة 
في مجلس القضاء الأعلى» والمقارنة بين سنتي عمل قضائي وإداري» وذلك لمعرفة 
النواقص والثغراتء ليتم تلافيها ومناقشتها في إطار المتمر السنوي للجهاز القضائي» 
ويتم طباعته وتجميعه ونشره للمواطنين على شكل كتاب» يرسل لرئيس مجلس 
القضاء الأعلى» وقد صدر حتى الآن ستة تقارير تقدم للقضاة في المؤتمر القضائي 
وتسلم نسخ منها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولرئيس مجلس الوزراء؛ ولكل 
المهتمين» بالإضافة إلى وضعها على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى» لاطلاع 
الجمهور» وأصحاب الشأن عليها. 

إدارة المحاكم أنجزت في العام الماضي التقرير السنوي الخامسء أما التقرير السادس 
الأخير فقد تم إنجازه من قبل مركز الأبحاث والدراسات القضائية» وهو تقرير شامل 
ويعبر عن حقيقة سير العمل الإداري والقضائي داخل مجلس القضاء الأعلى. إلا أنه 


(؟1) القاضي عزت الراميني؛ رئيس إدارة المحاكم, المقابلة السابقة. 
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كان بالإمكان صدور التقرير السادس محتويًا على معلومات ومعطيات أوسع ما ورد 
فيه والتي من شأنها إثراؤه» خاصة مثل موضوع منجزات دوائر كاتب العدل ودوائر 
التنفيذ» والمعاملات المنجزة فيهماء وكذلك موضوع بعض المعطيات المالية وهي مسائل 
مهمة جدًا ويقتضي الأمر وجودها حتى تكون بين يدي المهتمين للاطلاع عليها». 

ولكن السؤال المهم في هذا الصدد: هل تتم المحاسبة داخل الجهاز القضائي على 
أساس ما يرد في تلك التقارير؟ وهل تتم متابعة التوصيات الواردة في تلك التقارير؟ إذ 
لا جدوى من إعداد التقارير الدورية إذا لم تتم المحاسبة على أساسها أو لم تتم متابعة 
قات انرا دن فيها. 

وبالاستفسار عن هذا الموضوعء فقد كانت الاجابة: «أنه تتم محاسبة أي موظف 
إذا ورد في التقرير ما يشير إلى إهماله أو تقصيره في القيام بواجباته الوظيفية» فإنه 
يوجد من يراجع هذه التقارير» ويستوضح عن أية مسألة من المسائل المدرجة فيها 
قبل متابعة تنفيذها إذا حصل أي لبس أو غموض في تفسيرها. وبخصوص متابعة 
التوصيات الواردة في التقارير فقد كانت الإجابة: أن التوصيات الداخلية التي تتعلق 
على سبيل المثال بتعيين الموظفين» وانشاء المحاكم والداوئر وتطوير العمل» وتطوير 
الدوائر بالحوسبة» وجميع التوصيات التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للجهاز 
القضائي تتم متابعتها حتى تنفيذها. أما التوصيات الخارجية التي تحتاج لموافقة جهات 
ا كس السلفة بتطوير شيكلية مجلس القضاء مثالاء 
فإن متابعتها وتنفيذها يتطلب موافقة جهات أخرىء إلى جانب موافقة مجلس القضاء 
ار 


08 فهد القواسمي)» مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للسلطة القضائية: المقابلة السابقة. 
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ثالثا: الرقابة والمتابعة: تعد آلية الرقابة إحدى أهم أدوات المساءلة» فهي تعد معياراً 
ضاي للأداء». وآداة تقييمية تقييمية للأشخاص العاملين في المؤسسة عندما تتم محاسبتهم من 
قن الفنات تراه ل لك أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام 
للحد من الخروقات والانحراف في العمل» والتي قد تحيد عن مسارها الصحيح إذا ما 
ضعفت أشكال المحاسبة» أو جرى الحد منها عمداً. وبمراجعة اللائحة الداخلية يتضح 
أ العديد من موادها أشارت إلى هذا المضمونء» حيث أنشأت إدارة الرقاية والدرةة 
#التايهعنيكياحدة من دواتر الإدارة وحددت لها العديد من الصلاحات الو رلا 
التي تدخل ضمن هذا المفهوم» حيث حددت المادة "١‏ من اللائحة اختصاصات هذه 
الإدارة بالآتي: 

-١‏ متابعة وإدارة خدمات المحاكم في دوائر وأقلام المحاكم» كتبة العدل» دوائر 
الألغيذ» ودوائر التبليغات. 

- التأكد من تطبيق الأعمال الإدارية وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المجلس 

والمحاكم وبما يتوافق مع القوانين العامة. 

7- مراقبة دوام الموظفين في الإدارات والدوائر والمحاكم. 

5- إدارة عملية الرقابة الداخلية وتقييم العمل في المجلس والمحاكم. 

- التدقيق الداخلي على جميع إجراءات العمل وضمان تنفيذها بفعالية . 

1- متابعة عمليات التدقيق الخارجية والاستفادة من نتائجها في تحسين الأداء 
الإداري. 

كما نصت المادة ؟” من اللائحة الداخلية على أنه: 

-١‏ «يعمل رؤساء الأقلام والأقسام وأمناء الث والعات 17ل شرن ركاف 


٠6م‎ 


0 


و . ارب رتح لد 


العاملين في كل محكمة تحت رقابة رئيسهم المباشر ومدير المحكمة والجميع خاضعون 
لرقابة رئيس المحكمة. 

-١‏ تكون هذه الرقابة في محاكم الصلح المستقلة لرئيس القلم والجميع خاضعون 
لقاضي الصلح. 

-٠‏ تكون الرقابة ومتابعة كافة الأمور في إدارة المحاكم لرئيس الإدارة». 

وأخيرًا فقد نصت المادة 75 من اللائحة الداخلية على أنه: اتؤسس في كل محكمة 
وحدة تسمى وحدة الرقابة والجودة» ويكون دورها رقابيّاء وترفع تقاريرها إلى مدير 
عام دائرة الرقابة والجودة» الذي يرفع بدوره هذه التقارير لرئيس الإدارة». 

وفي الإطار التي 08 وبالاستفسار عن مدى التزام الموظفين في دائرة إدارة 
المحاكم في التعليمات الأساسية المتعلقة في أعمالهم ودوامهم, اتضح أنه 'يلتزم معظم 
موظفي السلطة القضائية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية» 
8 إن > درا الساعة العامنة وعشر دقائق بحا كمد أقطك 
في مواقع عملهمء وأن لا يغادروا عملهم قبل الساعة الثالثة عصرًاء إلا بناءً على إذن 
مسبق وكان هناك عذر مقبولء وفيما يتعلق بالمغادرات الرسمية فإن هذه المغادرات 
ل ار 
له رصيد إجازات فإنها تحسم من الراتب. وهذا ما يتم في الواقع العملي» و 
للرقابة من خلال الساعات الإلكترونية وإدارة المحاكم». '*') 

رابعً: الشكاوى: تعتبر الشكاوى واحدة من أهم أدوات المساءلة الشعبية التي تخول 
كل من يعلم بتتجاوز أو مخالفة ما أن يشكو مرتكب هذه المخالفة سواء أكان متضرراً 


)١4(‏ فهد القواسميء المقابلة السابقة. 
)1١١(‏ القاضي عزت الرامينيء المقابلة السابقة. 
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منهاء أم دفعه حرصه على الصالح العام للابلاغ عنها. وبمراجعتنا للتشريعات ذات 
العلاقة نجد أن اللائحة الداخلية للإدارة نصت في الفقرة الثامنة من المادة الخامسة منها 
عل ان من اختصاصات إدارة المحاكم: «متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالعاملين في 
المحاكم النظامية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم وفقاً للأنظمة واللوائح بخصوص شكاوى 
الملاالنين» . وبتغارن مشترك بين مجلس لقنا الأ لك «أمان» فقد تم في 
العام 7١١١‏ إعداد وإقرار دليل نظام شكاوى خاص بمجلس القضاء الأعلى ينطبق على 
الإدارة العامة للمحاكم. وقد تضمن هذا الدليل العديد من النقاط من أهمها: إنشاء 
حدة للشكاوى يكون من ضمن اختصاصاتها النظر في الشكاوى المتعلقة بالسلوك 
الشخصي والتصرف الإداري للموظفين في مختلف دوائر مجلس القضاء الأعلى. 
وكذلك كيفية تقديم الشكوى وكيفية معالجتها والمتابعة والردود على المشتكين . 

وفي الجانب التطبيقي"'' وبالاستفسار حول حجم الشكاوى التي تم تقديمها لإدارة 
المحاكم وعدد الشكاوى التي تم الفصل فيهاء وما أهم المواضيع التي تمحورت حولها 
الشكاوى المقدمة» وكيفية التعامل معهاء وهل هنالك إجراءات لاحقة بهذا الخصوص. 
يتضح في هذا الصدد أنه بالرغم من عدم وجود نظام خاص أو آلية محددة لاستقبال 
الشكاوى خلال الأشهر القليلة الماضية» إلا أنه وبشكل مبدئي تم وضع عاد: تارف 
في المحاكم لتلقي الشكاوى سواء تلك المقدمة من المواطنين أو المراجعين أو المحامين 
أو تلك المقدمة من الموظفين الذين يعملون في دوائر السلطة القضائية» ولكن الإقبال 
على تقديم الشكاوى ليس كبيرّاء فإنه تقريباً في كل محكمة يكون هنالك من " إلى 0 
شكاوى كل شهر فقط كحد أقصى» وأكثر الشكاوى تتمحور حول موضوعين؟ الأول 


(15) القاضي عزت الرامينيء المقابلة السابقة: فهد القواسمي المقابلة السابقة. 
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تراكم القضايا في المحاكم. والمدة الطويلة التي تمر قبل الفصل فيها وكذلك تأجيلها. 
والنوع الثاني من الشكاوى حول تصرفات بعض الموظفين في المحاكم وهناك نوع آخر 
من الشكاوى: وتحديدًا من المحامين» وهي أقرب إلى الملاحظات منها إلى الشكاوى 
مثل عدم كفاية الكراسي في أماكن الاستراحات في المحاكم» والضيق وعدم مناسبة 
تصميم المحاكم للعمل القضائي. 

وفي الوقت الحاضر يتم العمل على تدريب اثنين من الموظفين العاملين في 
إدارة المحاكم على كيفية وإجراءات تقديم الشكاوى والتعامل معهاء لأنه لا يوجد 
مو ظفون مختصون في تلقي الشكاوىء وقد تم حديثًا وضع نموذج على كل صندوق 
شفاف معلق عليه لوحة تعليمات تتضمن كيفية تقديم الشكاويء بالإضافة إلى نماذج 
للمواطنين» وقد تم تزويد المحاكم الفلسطينية بهذه الصناديق في كل من مجمعات 
محاكم الخليل» وبيت لحمء ورام الله» وأريحاء وطولكرم» وقلقيلية» ونابلس» وجنين» 
وكل من محاكم صلح دوراء وحلحولء وسلفيت» وطوباسء بالتعاون مع ائتلاف 
«أمان» للنزاهة والشفافية. كما أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى استحدثت لهذا 
035 شكارى المواظنين الواردة إلى معجلسن القضاء الأعلى وتولاة 
وتوزيعها على الجهات المختصة مثل دائرة التفتيش القضائي» ووحدة الرقابة والجودة» 
ندا العلل ومتقل الشكاوى من خلال غدة وسائل مثلا الضناديق 
في المحاكم» والاتصال الهاتفي» والبريد الإلكتروني» والفاكس» ويقوم القسم بمتابعة 
ا ل ع ول الواطن على الرد الخاصص بشكواه. 

وجاءت هذه الخطوة ضمن توجهات مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أنظمة خاصة 
باستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم على أداء المحاكم والخدمة القضائية التي 


و90 


نا تَطْبيْق بَعْطَرْمُتَطَلتَا وف إِذارَةَ المتأجكم الفاسطينكة 


يتلقاها كتغذية راجعة تساعد في قياس أداء المحاكم ورضى المواطن الفلسطيني ومدى 
ثقته بالقضاءء وتحديد أولويات السلطة القضائية في تطوير خططها الاستراتيجية» 
وتعزيز التواصل الشفاف بين مجلس القضاء الأعلى والجمهور الفلسطيني» باعتبار 
أن السلطة القضائية جهة إدارية مسؤولة عن عمل المحاكم وعليها أن تقوم بدورها في 
تعيلا[ مبادئ الشقافية والنزاهة» وصولا إلى تحفيق العدالة والدك الرقيل. 

وفي التساؤل المطروح حول ما إذا قدمت شكاوى للمركز الفلسطيني لاستقلال 
القضاء والمحاماة (مساواة»» بخصوص إدارة المحاكم وعمل الموظفين 0 المحاكم» 
وما أهم المواضيع التي تمحورت حولها الشكاوى المقدمة؟ اتضح أن «مساواة» تلقت 
العديد من شكاوى المحامين ومراجعي المحاكم» وتمحور أكثر هذه الشكاوى حول ما 


40 7 
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-١‏ التأخر في إجراء التبليغات من المحضرين في الوقت المحدد, أو إجراء التبليغات 
بصورة غير أصولية مشكوك في صحتها. 

-١‏ تعطيل العمل بأقلام المحاكم بداية كل شهر بدعوى إعداد الجداول» لأن هذا 
التعطيل يودي إلى إعاقة الوصول للعدالة» وتأخير البت في العديد من الطلبات 
المستعجلة والتي يؤدي تأخير قبولها من أقلام المحاكم إلى ضياع حقوق المواطنين. 

3 تعطيل العمل في دوائر التنفيذ بداية كل شهر بدعوى إعداد الجداول» وهذا مما 
يستدعي الطلب من دوائر التنفيذ التوقف عن تعطيل العمل بدعوى إعداد الجداول» 
ولاسيما أن دوائر التنفيذ تتسم المراجعات لديها بالاستعجال في العديد من الطلبات 
المتعلقة بالسندات السفد 1 

)1١(‏ إبراهيم البرغوثيءالمقابلة السابقة. وكذلك انظر نشرة عين على العدالة الصادرة عن المركز الفلسطيني لاستقلال 


المحاماة والقضاع» مساواة؛ع١‏ ليت ص 1١9١‏ :5 


١١ 
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4- تخصيص أيام يحظر المراجعة فيها إلا في دعاوى محددة» كما هو الشأن بالنسبة 
لحصر المراجعات في الدعاوى الشرعية دون سواها يوم الخميس من كل أسبوع . 

- عدم تزويد المحامين بنسخ عن ضبط جلسات المحاكمة حسب الأصول. 

7- عدم وجود أبئية وقاعات محاكمات ملائمة للعمل القضائي» وعدم توفر دورات 
صحية لاستخدام المحامين ومراجعي المحاكم. 

وبناء على ذلك؛ فإن هذه الإشكالات تستدعى تدخل مجلس القضاء لحلهاء على 
نحو يعزز ثقة المواطنين بالقضاء؛ ويساعدهم في الوصول إلى حقوقهم بأسرع وقت 
وبأقل النفقات والتكاليف. 

وحول مدى وجود مساءلة لموظفي المحاكم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية 
عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء تأدية عملهم» فقد اتضح أنه بالعودة لملفات الجهاز 
القضائي لا يوجد مساءلة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في سلك 
القضاء بسبب الخلاف الحاصل بين مجلس القضاء الأعلى من جهة» وديوان الرقابة 
المالية والإدارية وديوان الموظفين العام من جهة أخرى» فمجلس القضاء الأعلى مازال 
ممتنعًا عن إنفاذ نص المادة (4) من قانون السلطة القضائية» وديوان الموظفين العام 
متنع عن إنفاذ العقوبات الصادرة من مجلس القضاء وفقًا للائحة الإدارية الصادرة عن 
مجلس القضاء استنادًا لنص المادة (80) من قانون السلطة القضائية. وقد تم التأكيد 
على أن ما يعتمد من عقوبات من قبل ديوان الموظفين العام هو التنبيه فقطء لأن 
قانون الخدمة المدنية ينص على أن ما فوق عقوبة التنبيه يحتاج لتشكيل لجنة تحقيق من 
قبل رئيس الديوان» والقضية أن مجلس القضاء يمتنع عن إنفاذ قانون الخدمة المدنية 
ولوائحه التنفيذية» وما زال يعتمد لائحته الإدارية التي أصدرها سندًا للمادة (40) من 


الملا 
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قانون السلطة القضائية. وإن الحل الأمثل لهذا الموضوع هو إجراء تعديل تشريعي على 
نص المادة (4/) من قانون السلطة القضائية بالإلغاء» وتعديل نص المادة (60) بإضافة 
تفصيلاات عليها تدعم فكرة الاستقلال المالي والإداري ل 


الفرع الثالتث 
مدى تطبيق متطلبات الشفافية 


تعني الشفافية بمفهومها العام ضرورة وضوح العلاقة مع الجمهور فيما يخص 
إجراءات تقديم الخدمات» والإفصاح للجمهور عن السياسات العامة المتبعة. كما 
تعني الشفافية الحد من السياسات والإجراءات غير المعلنة أو السرية التي تتسم 
بالغموض وعدم مساهمة الجمهور فيها بشكل واضح. وبكلمات أخرى فإن الشفافية 
عكس السرية» فالسرية تعني إخفاء الأفعال عمدا أما الشفافية فهي الإفصاح عن هذه 
الا 

وفيما يتعلق بإدارة المحاكم فإن الشفافية تعن تعني أن تكون جميع إجراءات المحاكم معلنة 
ومفهومة للجمهور بالإضافة إلى إعلان ونشر التقارير حول أداء المحاكم من حيث عدد 
القضايا المبتوت فيها والقضايا المستقبلة والمتأخرة وأنواعها وغيرها من المعلومات ذات 

(16) جفال جفالء المقابلة السابقة. 

(19) لمزيد من التفصيل حول مفهوم الشفافية انظر: عبير مصلح.؛ عزمي الشعيبي؛ بلال البرغوثي النزاهة 
والشفافية والمساءلة 4 مواجهة الفساد, مرجع سابق» ص؛". ماهر زحايكة؛ النزاهة والمساءلة والشفافية ْ عمل 
الهيئات المحلية؛ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان- » رام اللّه؛ .)٠٠١٠(‏ جبريل محمد وعمر رحال؛ مدخل 
إلى مفهوم الحكم الصالح 4 فلسطين؛ مركز رام الله للدراسات وحقوق الانسان, (6111210.)5009 8 :1111161 
677 .132522117" 01 ععق عطا صا أعناكصهت ممه عه .ستامتكا 0:ه.] >8 


.77 :0111211011 012205 .لمتاآمطذ ممطوتتة2 .(2000).ع7م 21 عازهلا 
.(01.018.)2006] 
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الصلة. بالإضافة إلى ذلك فإن تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات المتعلقة 
بعمل إدارة المحاكم هو أمر يدخل ضمن مفهوم الشفافية خصوصًا أن جوهر الشفافية 
يستند إلى التدفق الحر للمعلومات» وأنها تتيح للمعنيين بمصالح معينة الاضطلاع 
مباشرةً على العمليات والإجراءات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح» وتوفر لهم 
معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها. 

وبتحليل لمدى تطبيق بيئة العمل في إدارات المحاكم لمفهو م الشفافية يتضح ما يأتي: 

3 مدى توفر وثائق واضحة حول أهداف الإدارة» وفلسفة عملهاء وبرامجهاء 
وإجراءاتها وإتاحتها للجمهور. فقد عملت إدارة المحاكم على وضع دليل إرشادي لكل 
7 2 انلدي بشن دكرا وتوضيحا لكافة الاجراءات المعمو ا لها 
في الدائرة» ان إجراءات وآليات عمل موحدة لدى كافة الدوائر””". 

كذلك فقد أعدت الإدارة دليل الإجراءات الموحدة لأقلام المحاكم لسنة 25٠١9‏ 
فقد تم توحيد الإجراءات التنفيذية والإدارية لدى كافة أقلام المحاكم من خلال دليل 
إرشادي تضمن العديد من الأحكام» مثل كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة وتوزيعها 
على القضاة» وكيفية حفظ الأدوات الجرمية والأدوات المضبوطة» وشروط استقبال 
الدعاوى الجزائية وكيفية حفظ الملفات وتداولهاء وتوضيح قيمة الرسوم في بعض 
الحالات مثل حالة تجديد دعوى الأضرار الجسدية المشطوبة» وكذلك حالات وقف 
النظر في الدعوى والمدة القانونية التي تبقى فيها القضية معلقة» وأيضاً ساعات دوام 
القلم والصندوق واستقبال المراجعين» وكيفية التعامل مع الطلبات المختلفة المقدمة 


)٠١(‏ مجلس القضاء الأعلى؛ التقرير السنوي الخامس 5009: ص198. 
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إلى القلم وكذلك المراسلات والبريد مع المجلس وبين المحاكو''". 

كما أعدت الإدارة دليل الإجراءات الموحدة لدوائر التنفيذ لسنة 2٠١١9‏ فقد تم توحيد 
الإجراءات التنفيذية والإدارية لدى كافة دوائر التنفيذ من خلال دليل إرشادي تضمن 
كيفيةهتسجيل الدعاوى التنفيذية الجديدة» وما يسبق ذلك من فحص السند التتفيذي 
المقدم للدائرة» وكيفية التعامل مع إصرار مقدم السند التنفيذي الناقص للشروط التي 
أوجبها القانون» وما البيانات التي يجب تسجيلها في سجل الطلبات الخاص بقيد 
الطلبات التنفيذية؟ وكيفية تنظيم الملف التنفيذي والحفاظ على محتوياته» وتسديد 
الملف التنفيذي وتبعاته» وأخيراً كيفية إدارة الأمانات المالية في دوائر التنفيذ”". 

كذلك أعدت الادارة دليل الاجراءات الموحدة لدوائر كانت القدل لله 20204 
فقد تم توحيد الإجراءات التنفيذية والإدارية لدى كافة دوائر كاتب العدل من خلال 
ليل إرشادي تضمن مرا حل داو ا 
من العناصر الرئيسية الواجب توفرهاء وكيفية التعامل في حال تباين الأسماء » كما 
تضمن معالجة بعض الحالات الخاصة في تصديق الوكالات الدورية» كما شمل الدليل 
ملاحق منها مواد قانون كاتب العدل والتعليمات الإدارية الصادرة عن مجلس القضاء 
لكر 

وأخخيرًا فقد أغدت الآدارة دليل الجر اناك لوحن نوات ال ا ل ا اا 
فقد تم توحيد الإجراءات التنفيذية والإدارية لدى كافة دوائر التبليغات من خلال دليل 
(11) دليل الإجراءات الموحدة لأقلام المحاكم النظامية والذي تمت المصادقة عليه 4 جلسة مجلس القضاء الأعلى ذات 

الرقم ٠٠١9‏ /"المنعقدة بتاريخ ١8‏ نيسان .50١09‏ 


.؟50١9 دليل الإجراءات الموحدة لدوائر التنفين لسنة‎ )1١( 
7٠١09 (*؟) دليل الإجراءات الموحدة لدوائر كاتب العدل والذي تمت المصادقة عليه من مجلس القضاء الأعلى 4 العام‎ 
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إرشادي تضمن آليات العمل الداخلي في دوائر التبليغات من لحظة استلام التبليغات 
من دوائر وأقلام المحاكم إلى حين تنفيذهاء بالإضافة إلى فصل إرشادي يهدف إلى 
توجيه المحضرين بكيفية التعامل مع الإشكاليات التي تعترضهم أثناء أدائهم لواجبهم» 
والشوّون الإدارية التي يجب مراعاتها من قبلهم» كما شمل ملاحق منها مواد قانون 
أصرل المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالتبليغ والتعليمات الإدارية الصادرة عن 
عر القضاء الاعد 3" 

ا ا 0 و الا شنار حول عملية تدريت الم ظفي: هلس هله 
الأدلة والعمل الواقعي بموجبهاء وهل تم الإعلان عنها بشكل واضح؟ اتضح أنه يوجد 
تدريب على هذه الأدلة وخاصة للموظفين الجدد» كما أن هنالك ورشات عمل عفدت 
٠ 9‏ ).دار بالاعلان عن هذه الأدلة فهئ منشورة ع1( 
الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى ومتاحة لجميع المواطنين ويإمكانهم الإطلاع 
عليها من كافة أماكن تواجدهم.ء إلى جانب ذلك فإن إدارة المحاكم بصدد عمل دليل 
إرشادي موحد للمواطنين خاص بتفصيل كامل الإجراءات والآليات الواجب اتباعها 
أمام المحاكم في مختلف القضايا والمعاملات التي تتم أمام المحاكم» وهو بحاجة فقط 
لمصادقة مجلس القضاء الأعلى والعمل على نشره وتوزيعه» وقد يبدا العمل به مطلع 
العام القادم 70١17‏ وسيدرج على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى» إضافة 
إلى توفيره في جميع محاكم الوطن. 

ثانيا: مدى إتاحة الفرصة للجمهور وبخاصة ذوي الاختصاص للاطلاع على هذه 
(:1) ل لك ل رادي بوي المحتادقة حلي من مجاد القضاء الأعلى 4 العام 9: 1 


(5؟) عزت الراميني المقابلة السابقة. مقابلة مع السيد فهد القواسمي- مدير عام الشؤون الإدارية والمالية 4 مجلس 
القضاء الأعلى- بتاريخ .7١011/1١/18‏ 
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الإجراءات» والتعليق على مدى تنفيذها ووجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن 
المعلومات للجبير الكل 

لقد خخلت اللائحة الداخلية من التطرق لهذه المسألة كما أن التطيى العا كدر 

ع 5 د 2 
إلى أنه لا تجرى اجتماعات مفتوحة مع الجمهور للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم 
بشلا خطط الإدارة وسياساتها. 

ووفقا للتقارير السنوية لمجلس القضاء الأعلى» فإن الإدارة تقوم بالتنسيق مع وحدة 
الإعلام والعلاقات العامة في مجلس القضاء في إطار تنفيذها لنشاطاتها الهادفة إلى 
رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية ودور القضاء في ضمان الحقوق وتحقيق العدالة 
وتوفير المعلومات القضائية» وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات القضائية» 
وتصميم حملات توعية من خلال وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني» وتوطيد 
الروابط مع الإعلام وموّسسات المجتمع المدني» وتطوير وسائل نشر واستخدام 
المعلومات القضائية من خلال العمل على نشر الأحكام القضائية بالطرق المحوسبة''". 

وحول مدى كين المحامين ومراجعي المحاكم من الحصول على المعلومات 
القضائية» اتضح أن هنالك شكاوى وجهت مباشرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى 
في هذا الخصوصء منها: الشكوى الموجهة بتاريخ 7٠٠١/١/15‏ من أحد مكاتب 
المحاماة ببخصوص رفض أقلام المحاكم تزويد المحامين بصورة مصدقة عن قرار الحكم 
إلا عند تقديم لائحة الطعن» وكذلك رفض الإعلام عن الرسم المقرر عن الطعن بحجة 
أن الرسم يحرَّر على لائحة الطعن عند تقديمها فقط. وقد تضمنت هذه الشكوى - 
جهة نسخ منها لنقابة المحامين و«مساواة» - المطالبة بتصويب هذه المخالفات فى عمل 


(1) مجلس القضاء الأعلى؛ التقرير السنوي الخامس 5009: ص/70. 


ملدلا 


0 


و . ارب رح لد 


موظفي أقلام المحاكم نظراً لعدم وجود أساس قانوني لها في قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية» وللنتائج السلبية والأضرار المترتبة على استمرار العمل بها بالنسبة 
للمتقاضين وحقوقهم””". 

ثالمًا: مدى معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج المؤسسة وكيفية الحصول على خدماتهاء 
وكيفية تأدية هذه الخدمة: نصت الفقرة التاسعة من المادة الخامسة من اللائحة الداخلية 
على آن من مسؤوليات إدارة المحاكم: «المساهمة في تسهيل حصول المواطنين 67 
الخدمات التي تقدمها المحاكم على اختلاف درجاتها من خلال الإعلام والنشر 
والاتصال وتعميم استخدام الوسائل الحديثة بهذا المجال». وفي هذا الجانب فإن 
الإدارة تحرص ومن خلال مسؤوليتها عن إعداد التقارير السنوية لمجلس القضاء 
الفلسطيني على نشر المعلومات المتعلقة بها من حيث عدد القضايا المعروضة على 
المحاكم وحجم القضايا المبتوت بها والقضايا المستأنفة أو المعروضة للنقض. بالإضافة 
إلى المعلومات حول التطورات الحاصلة في دوائر التنفيذ وكاتب العدل. وكذلك أبرز 
البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكادر الإداري في المحاكم. 

جدير بالذكر في هذا الجانب أن من المتطلبات المهمة لمفهوم الشفافية ية تسهيل حفظ 
المعلومة» والوصول إليها يتطلب وجود أنظمة حفظ معلومات وأرشفة تضمن ذلك. 
وبمراجعة مدى التزام إدارة المحاكم في هذا الجانب نجد أن الإدارة منذ إنشائها دأبت 
على أرشفة الملفات بسبب عدم وجود نظام موثق معتمد لترتيب الملفات واسترجاعهاء 
وخلوها من نظام ترقيم موثوق بالنسبة للخزائن والرفوف التي توضع عليها الملفات. 
واعتماد العمل في هذا الجانب على أساس شخصي وارتجالي وغير تمأسسء, وهذا ما 
6 نشرة (عين على العدالة) الصادرة عن المركزا لفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواق» مرجع سابق» 


ص ١ل‏ 49. 


1١0/ 


و90 


مدا تَطْبيْق بَعْطَرْمُتَطَلتَا وف إِذارَةَ المتأجكم الفاسطينكة 


يؤدي إلى هدر وقت وجهد القائمين على العمل في البحث عن الملفات المطلوبة» فضلا 
عن حفظ الملفات من الفقدان والتلف لسوء التنظيم. لذلك فقد تم خلال العام ٠٠١9‏ 
توحيد نظام حفظ وأرشفة الملفات في كافة دوائر التنفيذ» فقد تم استبدال أغلفة جديدة 
ذاتيؤلوان مختلفة» حسب نوع القضية بتلك الأغلفة القديمة للملفات» كماتم إلصاق 
لواصق على الغلاف من الخارج تحمل رقم الملف ونوعه ومميزة بألوان مختلفة» لتسريع 
تحديد الملف المطلوب. 

ومن ناحية ثانية» تم إعادة تصنيف وترتيب القضايا حسب الأرقام المتسلسلة لها 
على رفوف منفصلة؛ ليسهل الوصول إليها عند الحاجة» حيث تم فرز القضايا حسب 
نوعها: منظورة / متروكة / مفصولة / بما في ذلك القضايا المحفوظة في مستودعات 
الدوائر. كما تم عمل جرد لجميع القضايا المنظورة في دوائر التنفيذ واستخراج القضايا 
المتروكة(التي لم يراجع بها أصحابها منذ ستة شهور أو أكثر) وشطبها من جدول 
القضايا المنظورة» لحين تقدم أصحابها بطلبات مدفوعة الرسم لتجديدها. ما ساعد 
على اختزال عدد القضايا إلى ما يزيد عن /5٠‏ من مجموع القضايا في بعض الدوائر 
الع ا لعملية حوسبة وأتمتة المحاكم» تم 
حوسبة آلاف القضايا في دوائر التنفيذ وإجراء مراجعة للبيانات المحوسبة سابقاً على 
برنامج «ميزان» وتصحيح الأخطاء فيها وتعديل حالات القضايا بشكل يتطابق مع واقع 
القضية» كما تم إجراء عملية مقارنه لأعداد وأرقام كافة القضايا المدخلة على برنامج 
الحاسوب الخاص بالدائرة مع أعداد وأرقام القضايا الموجودة في الواقع "". 

ويبقى أن نجيب على التساؤل الآتي: ما مدى نجاعة الحصول على المعلومات 


(18) مجلس القضاء الأعلى؛ التقرير السنوي الخامس ,٠٠١09‏ ص95١-1910.‏ 


11 


20 


و . تارب رح لد 


القضائية حالياً من إدارة المحاكم» وبشكل خاص معاملات المواطنين في المحاكهم؟ 

بالاستفسار حول هذا الموضوع من «مساواة»» كانت الاجابة”'": (أنه بالرغم من 
أن حق المواطن مصون قانونًا في هذا الجانبء إلا أنه في الواقع العملي تفرض على 
المواطن عقبات جديدة واجراءات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة 
من طلبه تزويذه بمعلومات معينة. إضافة إلى أن هنالك معوقات جدية غير قا ثبة 
تحول دون اطلاع أشخاص ليسوا أطرافاً في الخصومة على المعلومات القضائية ونسخ 
الأحكام التي يريدونها بخصوص دعاوى معينة» والشواهد على ذلك كثيره منها الجهد 
الكبير الذي تبذله «مساواة» في سبيل الحصول على نسخ من الأحكام القضائية النهائية 
بغرض التعليق عليها من أهل الاختصاص ونشرها في مجلة العدالة والقانون. إلى 
جانب ذلك فإن المجلس القضائي لم يقم بنشر المبادىء والأحكام القضائية المتصلة 
بقضايا الرأي العام مثل الأحكام الخاصة بقضايا فصل المعلمين التي تم نشرها من 
قاف الد عرق رالهيئة المستقلة لحقوق المواطن» ومساواة» وقد كان يتهحب عل 
المجلس القضائي أن يتبنى إجراءات واضحة تكفل نشر المعلومات القضائية وحرية 
وصول المواطنين واطلاعهم عليها. 

كما أن هنالك عقبة أخرى تتمثل في أن الاطلاع على ملفات القضايا الإلكترونية 
محصور فقط للمحامي بالنسبة للقضايا الموكل فيها دون غيرهاء وهذا مخالف لبداً 
علنية الإجراءات القضائية وللحق في الحصول على المعلومة التي كفلها القانون 
الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق الدولية» والتي تعطي المواطنين حق الحصول على 
نسخ من الأحكام القضائية بما فيها الأحكام في القضايا الجزائية» على أن يتم حجب 
(19) مقابلة مع السيد إبراهيم البرغوثي- الرئيس التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء بتاريخ 


ا 5 


11 


ع9 


مدعا تَطْبيْق بَعْطَرمُتَطَلتَا وف إِذارَةَ المتأجكم الفاسطينكة 


الأسماء التي تشير إلى هوية الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأحكام». 

وبالاستيضاح عن هذا الموضوع من أحد المحامين المزاولين كانت الإجابة”": أن 
لأي مواطن سواء أكان من المتقاضين أم من غيرهم حق الحصول على نسخة من 
الحكم الصادر في أي قضية عرضت أمام القضاءء وقد ورد النص على هذا الحق 
ملاكحة في الملحق ذي الرقم )١(‏ البند خامسا الفقرة " من قانون رسوم المحاكم 
النظامية ذي الرقم )١(‏ لسنة 07٠١7“‏ فإنه يستطيع أي مواطن إذا كان من غير المتقاضين 
مقابل رسم مقداره خمسة دنانير الحصول على نسخة من الأحكام الصادرة من كافة 
المحاكم الفلسطينية على اختلاف درجاتها. ولكن في الواقع العملي الأمر مختلف 
تمامّاء لأن معظم الأحكام التي تصدر وخاصة أحكام المحكمة العليا لا يتم تعميمها 
وهي غير متاحة للمحامين والمواطنين وحتى القضاة في المحاكم الأخرى غير ذات 
الصلة بالقضية على النحو المطلوب» ويتم معرفة موضوع بعضها بالنسبة للمحامين 
على الأقل من خلال موظفي المحاكم أو من محامي أحد طرفي الخصومة» هذا إلى 
جانب أن هنالك انتقائية فيما يتم نشره من أحكام» وكذلك وجود صعوبة ومعوقات 
عملية في الحصول على الأحكام غير المنشورة» فإن لم يكن للمواطن علاقة أو معرفة 
بموظف قلم المحكمة» لن يستطيع الحصول على ما يريدء وإن حصل عليها فسيكون 
ذلك بعد تماطلات ومراجعات عديدة لا حصر لها. 

لذلك لا بد أن تكون الأحكام في متناول أيدي المحامين والجمهور للاطلاع عليها 
والاستفادة منها على أفضل وجهى إلى جا تعر ل ال ييا 
بشكل مستمر عن كل ما يتعلق بالمحاكم وأعمالها على الموقع الإلكتروني لمجلس 


(0) محادثة هاتفية مع المحامي شكري النشاشيبي؛ بتاريخ .7011/1١/ ١‏ 


طريلا 


0 
و . تارب رتس 


القضاء الأعلى. 

رابعاً: مدى وجود إجراءات واضحة بشأن التوظيف وتكافؤ الفرص:”" يتضح 
في هذا الشأن أنه يتم الإعلان عن كافة تعيينات السلطة القضائية من خلال نشرها في 
الصحف المحلية إضافة إلى الموقع الإلكتروني للمجلس وتعطى مهلة ٠١‏ أيام عادة 
من أجل تقديم الطلبات حسب الأصولء وبعد انتهاء مدة تقديم الطلبات تشكل لجنة 
متخصصة من أجل الاختيار. تشكيل هذه اللجنة يعتمد على نوع الوظيفة» هل نحتاج 
لموظف قانوني أو خبير في الحاسوب أو غيره» وغالبًا يكون هناك خبير قانوني في 
اللجنة ويتم إجراء مقابلات شخصية مع جميع المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط 
المعلنة على قدم المساواة» بالإضافة إلى وجود امتحان تحريري. 

وإذا تم تسجيل تجاوزات في إجراءات التعيين» تبين أن هنالك صعوبة في حصول 
تجاوزات بسبب وجود عضو من ديوان الموظفين العام مع اللجنة التي تجري الفحص 
أو المقابلة» وبالتالي لا يمكن قبول أي معاملة توظيف لا تستوفي الشروط المعلن عنها 
أو تخالف الأصول لأن ديوان الموظفين هو صاحب الاختصاص في المصادقة على 
التوظيف, وإذا حصلت أي مخالفة لا يصادق على التوظيف وتعاد المعاملة لدائرة 
المحاكم. إلى جانب ذلك فإن إدارة المحاكم لديها استعداد كامل لمشاركة مؤسسات 
المجتمع ومنها «أمان» لحضور ومراقبة إجراءات تعيين الموظفين التي يُعلن عنها مجلس 


القضاء الأعلى. 

0 مدى وجود إجراءات واضحة بشأن عملية التقييم والعلاوات والحوافز 
للعاملين؟ 
(01) فهد القواسمي المقابلة السابقة. القاضي عزت الراميني؛ المقابلة السابقة. 


ضيل 


و90 


6 بَعْطمُتَطَاتَاِ/حُوجة في دادم الخأاكمالفلتطنكة 


يتضح في هذا الصدد أن النظام الموجودء نظام قديم» لأنه عبارة عن نموذج موجود 
منذ أكثر من عشر سنوات لم يسر عليه أي تعديل أو تطوير. وهو بحاجة إلى تعديل 
وتطوير» بحيث يتم الأخذ بالاعتبار مدى التزام الموظف بالأدلة الخاصة بالعمل» 
وكذلك مدى الالتزام بما ورد من أحكام في مدونة السلوك. 

وبخصوص العلاوات والحوافز للموظفين» اتضح: «أن مجلس القضاء بصدد 
إقرار لائحة تنظم حوافز مادية ومعنوية للموظفين باسم «جائزة الموظف المتميز)» وقد 
وضعت معايير وشروط محددة في اللائحة لنيل هذه الجائزة» التي تأتي عاملاً محفزاً 
لتطوير الأداء والمنافسة الإيجابية للكادر الإداري» بحيث تشمل كافة الموظفين دون 
امتقاء) 9 

أسادسا: المشاركة في البعئات والدورات التدريبية للمسؤولين والعاملين في إدارة 
المحاكم:””” اتضح في هذا المجال أن المشاركات المحلية والدولية غالبًا ما تقتتصر على 
قضاة المحاكم» وهي محدودة جدًا ولا ترقى لطموح إدارة المحاكم بالنسبة للكادر الإداري 
الذي يجب أن يكون متسلحًا بالعلم والمعرفة حتى يكون عونا للهيئات القضائية» 
ويعود السبب في ذلك إلى محدودية الإمكانات المالية وتحديدًا في إطار مجلس القضاء 
الأعلى» وهي موازنة بسيطة لا تفي بمتطلبات واحتياجات السلطة القضائية. 

سابعا: افنذى وجوديا جر اءاك واماة لان ا ا ا 
(*) القاضي عزت الراميني؛ المقابلة السابقة. 
(9) القاضي عزت الراميني؛ المقابلة السابقة. و4 هذا الصدد ذكر القاضي الراميني أنه يتم اختيار أكثر القضاة 

ملاءمة بحكم تخصصه لموضوع البعثات والدورات التدريبية دون أن يعني ذلك ا لتخلي عن الدور المطلوب 4 تأهيل 

الكادر الاداري ووفقا للا مكاناتالمتاحة؛ وقد وضعت لهذا الغرض خطة طموحة حددت الساعات التدريبية لكل 


المستويات الوظيفية سواءً للموظفين الجدد أو للموظفين القدامى بمختلف مستوياتهم ا لوظيفية؛ بحيث يحصل 
كل موظف على عدد من الساعات التدريبية كل مجال اختصاصه وعمله. 


تفن 


0 


و . تارب رح لد 


المحاكم: 2" نتم تلك العطاءات وفقاً للإجراءات المعمول بها في وزارة المالية» ويتم 
الإعلان عن هذه العطاءات في الصحف المحلية» إضافة إلى الموقع الإلكتروني 
للمجلس. وتشكل بهذا الصدد لجنة لفتح العطاءات المقدمة» ولجنة أخرى للبت في 
العطاءات» وكل منهما مختلفة عن الأخرى وأحيانا يتم دعوة أشخاص من خارج 
المجلس كعضو مراقب. 

وفيما يتعلق برصد التجاوزات أو التلاعب في العطاءات» تبين عدم تسجيل 
تجاوزات في هذا الموضوع بسبب إتاحة الفرصة للجهات الرقابية سواء لوزارة المالية أو 
لديوان الرقابة المالية والإدارية للاطلاع على كافة الوثائق المالية والإدارية» ومراقبة جميع 
الإجراءات المتعلقة بالعطاءات وكذلك جميع المعاملات المالية الأخرى» وهي لا توافق إلا 
على المعاملات والعطاءات الموافقة للقوانين والأنظمة والتعليمات» وقد حصلنا على تقييم 
عال من هذه الجهات» التي لم تسجل أية مخالفات تذكر في موضوع العطاءات. 

ثامنا: مدى وجود إجراءات ولوائح منظمة لعملية استخدام المركبات الخاصة 
بالسلطة القضائية وبدل مهمات السفر؟ 

يتضح في هذا الصدد أنه لا يوجد نظام خاص بمجلس القضاء أو إدارة المحاكم» 
حيث يطبق النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة الصادر عن مجلس الوزراء 
لعام ٠٠١6‏ بالنسبة لمهمات السفرء وكيفية صرف تذاكر السفر والسلف وغيرها من 
الأمور. أما استخدام السيارات» فقد كانت السيارات سابقًا تحت تصرف المدير العام 
7 نجس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة العليا فقط. ولم يكن هناك ضوابط 
معينة على استخدام هذه السيارات إلا على كمية البنزين التي يتم تغطيتهاء لكن في 
الوقت الحالي وبعد قرار مجلس الوزراء بشأن ا استخدام المركبات الحكومية في 


(4) فهد القواسميء المقابلة السابقة. القاضي عزت الرامينيء المقابلة السابقة. 
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القطاع المدني لعام »50٠١‏ فإن السيارات التابعة للحركة تخرج بنموذج حركة يشمل 
رقم السيارة» سائق السيارة» كمية البنزين المخصصة. وغيرها وفي نهاية كل شهر تفرغ 
الأوراق التي تسجل عليها حركة السيارات في سجل خاص بذلكء وهذا هو المعمول 
به فى الوقت الحاضر. 

في مجال الرقابة الخارجية» تخضع إدارة المحاكم لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية 
بموجب المادة )7١(‏ من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ذي الرقم ١6‏ لعام .7٠١4‏ 
أما عن حدود رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على دائرة إدارة المحاكم» فقد اتضح 
أن”*" «رقابة الديوان على المحاكم لا تمس بفكرة استقلال القضاءء لأن لهذه الرقابة 
معنى آخرء وحدود رقابة الديوان تقتصر فقط على مدى التزام العاملين في إدارة 
الشؤون الالية (الإيرادات والمصروفات) والإدارية بأحكام القانون» ولها فحص 
السجلات وآليات تسجيل الدعاوى وبيئة العمل بصورة عامة في المحاكم. ديوان الرقابة 
المالية يراقب الموظفين الإداريين مثل العاملين في قلم المحكمة» والمحضرين. والمراسلين 
والمسؤولين عن الإدارة المالية والإدارية» من حيث عددهم ومدى التزامهم الوظيفي وهل 
قاموا بعملهم ضمن مدة معقولة بكفاءة وفعالية» وكذلك الإجازات وتقاييم العمل وكل 
الجوانب المالية والإدارية التي تتم من خلالهم». 


زه مقابلة مع السيد جفال جفال- المستشار القانوني لديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ ١5‏ لاا 


يلا 


0 
و .تارب رتس 


النتائج والتوصيات 
النتائج: 

أظهرت هذه الدراسة أن الالتزام بتطبيق متطلبات الحو كمة من شأنه تحسين مستوى 
إدارة المحاكم ودعم استقلال القضاء ونزاهته» لاسيما أن الدور الذي تؤديه هذه الدائرة 
في السلطة القضائية» يجعل منها الجبسد الذي يتحرك من خلاله العمل القضائي. 

كما أظهرت الدراسة» أن هنالك وضوحا وإقرارا بأهمية تطبيق إدارة المحاكم 
لتطليات الحوكمة التي تناولتها هذه الدراسة. وعليه» ولدى تقييم مدى ,تطبيق_ب9ة 
العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات النزاهة» تبين أن هنالك تأكيدا وإقرارا بأهمية معايير 
النزاهة» خصوصاً بعد إقرار مدونة السلوك للعاملين في الإدارة» وكذلك تطوير 
وإقرار العديد من اللوائح والتعليمات والآدلة الناظمة لعمل الموظفين والموضحة بشكل 
تفصيلي لإجراءات العمل داخل هذه الإدارة» إضافة إلى الالتزام بإجراءات التعيين 
النزيهة من خلال خضوع جميع المتقدمين لشغل الوظائف في الدائرة للامتحانات 
والمسابقات وتعيين الأكفاً على ضوء تلك الاختبارات. وكذلك توعية الموظفين بمفاهيم 
الفساد وتدريبهم على كيفية الإبلاغ عنه. كل ذلك ساهم في توفير شروط البيئة المانعة 
والفعّالة لتقليل فرص الفساد. 

وعلى الرغم من هذه الإيجابيات إلا أن هنالك بعض الملاحظات التي يمكن توجيهها 
بهدف تعزيز هذه البيئة في هذه ل وين وإدارية 
خاصة بهذه الإدارة أو بمجلس القضاء الأعلى الذي حب" "ل وكنالاك عدم اعتماد 
وتعميم مدونة السلوك على النحو المطلوب على جميع الموظفين في الإدارة» ولا 
(5*) يجري الآن بالتعاون مع مؤسسة ,أمان» إعداد نظام مالي وإداري خاص بمجلس القضاء الأعلى ينطبق على هذه 


الإدارة. 


فيحلا 
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توجد إجراءات واضحة من أجل الالتزام بهاء خاصة أنه لا يوجد نصوص واضحة 
صريحة في التشريعات واللوائح والتعليمات الناظمة لعمل الإدارة توجب على 
الموظفين الإبلاغ عن أية أفعال تدخل ضمن مفهوم الفساد وتقع تحت علمهم. وكذلك 
عدم وجود تعليمات واضحة ومنشورة بشأن منع حالات تضارب المصالح وواجب 
الموظفين في الدائرة بالإفصاح عن أية مصلحة خاصة قد تتعارض مع مصلحة العمل. 

ولدى تقييم مدى تطبيق بيئة العمل في إدارة المحاكم لتطلبات ومعايير المساءلة» 
هر تادر اسة أن هنالك إقرارا واعتماداً للعديد من معايير المساءلة من أهمها: تبني 
اللائحة الداخلية التي تعكس وجود علاقة تدرج هرمي للمسؤولية في الإدارة» وكذلك 
النص على مسألة تقديم التقارير الدورية من قبل الدوائر الخاضعة لإدارة المحاكم سواء 
كلك الشهرية أو السنوية ورفعها من قبل الإدارة إلى رقر التجلير الفشا ارا 
إضافة إلى إنشاء إدارة الرقابة والجودة والمتابعة بوصفها واحدة من دوائر الإدارة ومنحها 
العديد من الصلاحيات والمسؤوليات التي تعزز من مفهوم المساءلة. وكذلك وجود 
دليل للشكاوى يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بإنشاء وحدة للشكاوى يكون 
من ضمن اختصاصاتها النظرٌ في الشكاوى المتعلقة بالسلوك الشخصي والتصرف 
الإداري للموظفين في مختلف دوائر مجلس القضاء الأعلى. 

وعلى الرغم من هذه الإيجابيات إلا أن هناك بعض الملاحظات التي يمكن توجيهها 
بهدف تعزيز بيئة المساءلة في هذه الإدارة» ومن أهمها ضرورة ربط رأس الإدارة بمجلس 
القصاء وليس برئيسه» بحيث لا يتحول لمسؤول إداري عن إدارة المحاكم» وفيما يتعلق 
بالنظام الموجود بخصوص تقييم الأداء للموظفين في الإدارة وترقيتهم» فإنه نظام 
- وفقاً لا يزاء القائمون على تلك ال 00 


لفن 


20 


و . تارب رتح لد 


النموذج لا يعطي الإنصاف لجميع الموظفين. وكذلك فإن التأخر في إقرار نظام خاص 
أو آلية محددة لاستقبال الشكاوى وعدم وجود موظفين مختصين في تلقي الشكاوى 
سواء تلك المقدمة من المواطنين أو المراجعين أو المحامين أو تلك المقدمة من الموظفين 
الذين يعملون في دوائر السلطة القضائية» أدى ذلك كله إلى عدم الاستفادة من هذه 
الآداة المهمة في المساءلة. وكذلك وجود إشكالات فيما يتعلق بمساءلة موظفي المحاكم 
الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء تأدية عملهم 
ما بين مجلس القضاء الأعلى وديوان الموظفين العام وديوان الرقابة المالية والإدارية. 

إضافة إلى وجود العديد من الإشكاليات التي واجهت المحامين ومراجعي المحاكم 
فيما يتعلق بعمل الموظفين في المحاكم» ويتمحور بعضها حول وجود تأخير في إجراء 
التبليغات من المحضرين في الوقت المحدد, أو إجراء التبليغات بصورة غير أصولية 
مشكوك في صحتهاء وتعطيل العمل بأقلام المحاكم بداية كل شهر بدعوى إعداد 
الجداول» وكذلك تخصيص أيام يحظر المراجعة فيها إلا في دعاوى محددة» كما هو 
الشأن بالنسبة لحصر المراجعات في الدعاوى الشرعية دون سواها يوم الخميس من كل 
أسبوع . كذلك تسجيل الدعاوى التنفيذية يقتصر على أيام محددة في الأسبوع وهي 
الخد والكميس. 

وأخيرًاء ولدى تقييم مدى تطبيق بيئة العمل في إدارة المحاكم لمتطلبات ومعايير 
ا 0 مالك إقرارا بأهمة العديد امن معازير الشفافية ومن 
أهمها: أن دائرة إدارة المحاكم عملت على وضع ونشر دليل إرشادي لكل دائرة من 
دوائر المحكمة» والذي يضمن ذكراً وتوضيحا لكافة الإجرا ءات المعمول بها في الدائرة» 
وكذلك نشر دليل الإجراءات الموحدة لأقلام المحاكم ودليل الإجراءات الموحدة لدوائر 


يفنا 
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التنفيذ ودليل الإجراءات الموحدة لدوائر كاتب العدل ودليل الإجراءات الموحدة 
لدوائر التبليغات. وكذلك حرص الدائرة على نشر المعلومات المتعلقة بها من خلال 
التقرير السنوي لمجلس القضاء من حيث عدد القضايا المعروضة على المحاكم وحجم 
القضايا المبتوت بها والقضايا المستأنفة أو المعروضة للنقض. إضافة إلى المعلومات 
حول التطورات الحاصلة في دوائر التنفيذ وكاتب العدل. وكذلك توحيد نظام حفظ 
وأرشفة الملفات في كافة دوائر الدائرة لتسهيل حفظ المعلومة والوصول إليها. 

وعلى الرغم من هذه الإيجابيات إلا أن هنالك بعض الملاحظات التي يمكن 
توجيهها بهدف تعزيز بيئة الشفافية في هذه الإدارة» ومن أهمها أن اللائحة الداخلية 
خلت من النص على مسألة إتاحة الفرصة للجمهور والأطراف ذوي العلاقة 
للاطلاع على المعلومات والتي تعكس عدم وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن 
المعلومات للجمهور والأطراف ذوي العلاقة. كما أن التطبيق العملي يشير إلى أنه لا 
تجرى اجتماعات مفتوحة مع الجمهور والأطراف ذوي العلاقة للوقوف على آرائهم 
واقتراحاتهم بشأن خطط الإدارة وسياساتها. 
التوصيات: 

بهدف تطبيق متطلبات الحوكمة وتعزيز بيئة النزاهة والمساءلة والشفافية في عمل 
إدارة المحاكم وتذليل العقبات التي تواجهها في هذا الجانب» فقد توصلت الدراسة إلى 
عدد من التوصيات أهمها ما يأتي: 

ا 0 اللراس جاياتي؛ 

-١‏ الإسراع في إقرار أنظمة مالية وإدارية خاصة بالسلطة القضائية. 

؟- ضرورة تعميم مدونة السلوك الخاصة بالعاملين في السلطة القضائية على جميع 


إلا 


0 


و . ارب رح لد 


الموظفين في الإدارة ووضع الإجراءات الكفيلة بتطبيقها والاستمرار المتواصل بتدريب 
الموظفين على كيفية تنفيذهاء وتحديد جهة الإشراف والمتابعة. 

- ضرورة إقرار تعليمات واضحة ومنشورة بشأن منع حالات تضارب المصالح وواجب 
الموظفين في الدائرة بالإفصاح عن أية مصلحة خاصة قد تتعارض مع مصلحة العمل. 

5 - تضمين التشريعات الناظمة لعمل الإدارة نصوصًا واضحة صريحة توجب على 
الموظفين الإبلاغ عن أية أفعال تدخل ضمن مفهوم الفساد تقع تحت علمهم. 

ا ل دار التاكم توصي الدراسة اياتب 

-١‏ إقرار النظام الإداري الخاص بمو ظفي مجلس القضاء الأعلى لمعالجة الإشكالات 
المرتبطة بمساءلة موظفي المحاكم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية عن المخالفات 
التي يرتكبونها أثناء تأدية عملهم بين مجلس القضاء الأعلى وديوان الموظفين العام 
وديوان الرقابة المالية والإدارية. 

- الإسراع بإقرار وتطبيق نظام خاص بالشكاوى وتدريب مو ظفين مختصين في 
تلقي الشكاوى. 

3 تحديث النظام الموجود بخصوص تقييم الإداء للموظفين في الإدارة وترقيتهم. 
وربط مسؤول إدارة المحاكم بمجلس القضاء وليس برئيس المجلس لتابعة الإدارة 

5- إجراء تعديل تشريعي على نص المادة (1/4) من قانون السلطة القضائية بالإلغاء» 
وتعديل نص المادة (866) بإضافة تفصيلات عليها تدعم فكرة الاستقلال المالي والإداري 

ه- حل الإشكاليات المتعلقة بالتأخر في اجراء التبليغات وتعطيل العمل بأقلام 


5 
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المحاكم ودوائر التنفيذ بداية كل شهر وبتخصيص أيام يحظر المراجعة فيها إلا في 
دعاوى محددة؛ على نحو يعزز ثقة المواطنين بالقضاء» ويساعدهم في الوصول إلى 


0 
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للجمهور المعني والأطراف ذوي العلاقة. 

-١‏ تفعيل تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحق غير المتقاضين في الحصول على 
نسخة من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم الفلسطينية على اختلاف درجاتها ونشرها 
لتكون في متناول أيدي المحامين والجمهور للاطلاع عليها والاستفادة منها على أفضل 
وجه. 

“- تعديل اللائحة الداخلية لإدارة المحاكم بحيث تنص على مسألة إتاحة الفرصة 
للجمهور للاطلاع على خطط الإدارة» وإشراك الجمهور والأطراف ذوي العلاقة في 
إعداد هذه الخطط والتعليق عليها. 

4- عققد الإدارة لبعض الاجتماعات المفتوحة مع الجمهور والأطراف ذوي العلاقة 
للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم بشأن خطط الإدارة وسياساتها. 


لجلا 
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عَضُوهيئة التّدّرسن بكليّة الشّرحَة بالأحساء 


ع 900 


مَفِهُومٌ بُلالان عم القَضَاي وَالتَمير رَبَيْنهُ وَيثْنَ ا#جراءات الإجرّائيّة الاح 


بين الباحث في بحثه التالي: 

بين مفهوم البطلان في الفقه الإسلامي بأنه: محالفة الأمر المشروع الذي أتى به المكلف 
نا الأب الشارع » وعدم ترتب آثاره الشرعية عليه. 

بين مفهوم البطلان في الفقه القانوني بأنه: جزاء يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة 
بغير نص إذا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية الموضوعية المطلوبة لصحته. 

بين مفهوم الحكم عند فقهاء الشريعة بأنه: أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين. كالوجوب للصلاة والحرمة للربا. 

بين مفهوم الحكم عند الأصوليين بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء. أو التخييرء أو الوضع, ثم بين تقسيم الأصوليين الحكم إلى قسمين: الحكم 
التكليفي, والحكم الوضعي. 

بين البحث رأي فقهاء الشريعة ني بطلان الحكم القضائي كالتالي: 

الأول: رأي الجمهور: يكون الحكم القضائي باطلا ولا ترتيب عليه أي آثار إذا فقد أيَا 
من أركانه أو شروط صحته. ولا تفرقة عند الجمهور بين مصطلحي البطلان والفساد 
بخلاف الأحناف. 

الثاني: رأي الأحناف: يكون الحكم القضائي باطلا ولا تترتب عليه آثاره إذا فقد ركنا 
من أركانه. ويكون فاسدا لا باطلا إذا فقد أيّا من شروط صحته وقد تترتب عليه بعض 
الآثار. 

بين مفهوم بطلان الحكم القضائي عند فقهاء النظام بأنه: جزاء نظامي يترتب لوجود 
عيب ني إجراءات أو شروط وأركان الحكم. 

بين اتجاهات فقهاء النظام في البطلان كالتالي: 


نيا 


لس 


0 
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الاتجاه الأول: البطلان وسيلة تهديدية. 

الاتجاه الثاني: لا بطلان بغير بنص. 

الاتجاه الثالث: لا بطلان بغير ضرر. 

الاتجاه الرابع: لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء. 

بين موقف المنظم السعودي في البطلان كالتالي: 

الحالة الأولى: إذا نص النظام صراحة على البطلان» تعين على القاضي أن يحكم به. 

الحالة الثانية : إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. 

فرّق البحث بين مصطلح البطلان وبين غيره من مصطلحات الجزاءات الإجرائية 
الأخرى كالانعدام والسقوط وعدم القبول كالتالي: 

بين مفهوم الانعدام ونشأة فكرته ومذاهب فقهاء القانون في نظرية الانعدام ومن له 
الحق في التمسك به وأوجه التمييز بينه وبين البطلان. 

بين مفهوم السقوط والاعتبارات التي يقوم عليها ثم أوجز أهم أوجه التفرقة بين 
البطلان والسقوط. 

بين مفهوم عدم القبول وحالاته ثم أوجز أهم أوجه التفرقة بين البطلان وعدم القبول. 


نين 


2110110110 


مهو م بان كم القضّا ف وَالحمتم رْبَيْنَهُ وَيَبْنَ المج رّاءَات الإجرّائيّة الاح 


هه 


مقدمك4ك 


الحمد لله الحكم العدل اللطيف الخبير» والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين »»» وبعد: 

فإن القضاء من أهم سلطات الدولة وأميزهاء إذ هو منصب حساسء ومرفق حيوي. 
#زلأية شرعية حده الإسلام معاليا را ا اك 
وشرائطهاء ولذا فإن كافة الدول تبذل الغالي والنفيس في سبيل الارتقاء بمرفق القضاء 
وتحقيق الاستقلال له 7" ؛ من أجل أن تخرج أحكامه على وفق ما شرعه الله تعالى 
فيحقق العدل» وينشر المساواة» ويكفل صيانة الحقوق» ومن أهم الأمور التي تحرص 
كافة الأنظمة القانونية على رعايتها هي دراسة حقيقة ومفهوم بطلان الأحكام القضائية. 
ولقد حظيت نظرية البطلان بعناية ورعاية رجال الفقه والقانون على الدوام» ذلك أن 
بطلان الأحكام يؤدي إلى إطالة أمد النزاع » وعدم حسم منبع الخصومة. وهذا لا 
وال ا ا يه والنظامية في حكمه 
اودر عا + إِنَ تراك الككب يالْحَيّ َعَم بَيْنَ بيس يمآ ايك أذ وكا مَك 

بنِينَ خَصِيمًا (5) نا 4 النساء: 6 

فالقضاء الشرعي المستند إلى نور الوحيين هو البوابة إلى العدل» والطريق السوي 
إلى نصرة المظلوم من الظالم» وتحقيق المساواة لأفراد الرعية» وقبل ذلك كله فإن شيوع 
العدل وترسيخه يعتبر من القيم التي دعا إليها الإسلام؛ وجعلها أقرب المراتب إلى 


2 


(1) تنص امادة (47 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي (50/1) 2# (1417/8/117ه) على أن ''ا لقضاء سلطة 
مستقلة ولا سلطان على القضاة 4 قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية". 


كارا 


ا 0 
و فت 42 


التقوى. قال الله جل وعلا: #وَلَآيَجْرِمَتسَكُمْ سَكَنَانُ قَوَوِ ع ألا دلوأ أعَدِلُوأهُوَ 
00 ب لِلتَّقَوَئ )4 المائدة: م 

وإنماامتن الله به على المملكة العربية السعودية -حرسها الله- أن أنعم عليهاء 
وخصها بخصائص انفردت بها عن سائر الأمم» -والله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار- 
فهى مهبط الرسالة الخالدة» ومحضن الحرمين الشريفين؛ لذا كان من البديهى أن 
تختص بخصائص تميزها عن سائر الآأمم والشعوب. ومن اهم تميزاتها ان النظام 
القضائي فيها قائم على الشرع المطهرء لا يحيد عنه ولا يميد ولذا نطقت جميع أنظمة 
الدولة بهذا المبدأ بكل وضوح وتجلء بدءا بالنظام الأساسي للحكم ”" ومرورا بنظام 
القضاء'" ونظام الإجراءات الجزائية وانتهاءً بنظام المرافعات الشرعية الجديد 7" . 

ولذا فإن كل ما يصدره القاضي من أحكام تخالف القرآن والسنة تكون باطلة سواء 
كانت المخالفة ترجع لمخالفة القاضي نصاً صريحاً في حكمه» فيكون نصيبه البطلان 


)١(‏ تنص المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي (أ /2)60 1417/8/17ه على أن ' دستور المملكة 
هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم'. وتنص المادة السابعة منه على أن 'الحكم يستمد سلطته 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة ف المملكة". 
وتنص المادة (47 منه) على أن ' القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة # قضائهم لغير سلطان الشريعة 
الإسلامية". وتنص المادة (44) على أن "المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية, 
وفقا نا دل عليه ا لكتات والسنة وما بصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة انظر: النظام 
الأساسي للحكم بالمرسوم الملكي رقم )1١/1(‏ وتاريخ /48/51/١41اه.‏ 

(؟) فتنص المادة الأولي : (القضاة مستقلون؛ لا سلطان عليهم 4 قضائهم لغير أحكام ا لشريعة الإسلامية والأنظمة 
المرعية؛ وليس لأحد التدخل 4 القضاء) ينظر: نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 
الا هة"اه. 

(؛) حيث نص نظام المرافعات ا لشرعية ؛ ونظام الإجراءات الجزائية على أن: ''تطبق المحاكم على القضايا المعروضة 
أمامها أحكام الشريعة الإسلامية؛ وفقاً لا دل عليه الكتاب والسنة؛ وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع 
الكتاب والسنة وتتقيد إجراءات نظرها بما ورد هذا النظام" ينظر: المادة الأولى من نظام المرافعات ا لشرعية 
الجديد ا لصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١)‏ وتاريخ؟470/1/77١ه‏ ونفس المعنى: المادة الأولى من نظام 
الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم (89) 2 1177/1/14ه.. 


10 


ع 900 


مَعْهُوم بان كم القَصَاي وَالحَميرر رْبَيْنَهُ وَيَبْنَ المج رّاءَات الإجرّائيّة الاح 


والنقضء ولذلك تنص المادة 7١1(‏ إجراءات) على أنه: اينقض الحكم إذا خالف نصاً 
من الكناب أو السنة أو الإجماع . 

أو إذا كان الإجراء المتخذ مخالفاً لأحكام الشريعة» بأن كان الدليل مستقى من 
طريق غير مشروع » كان هذا الإجراء باطلاء وما يترتب عليه من دليل باطل أيضاء وقد 
نصت على ذلك المادة (186 إجراءات) بقولها: "كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة 
(اللألامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا ». 

ولذا فسوف أتعرض خلال هذا البحث لمفهو م البطلان من الناحية الشرعية والنظامية» 
كيت تشمل الناحية النظامية كلا من: السام ال ردي ولق 0 
بين البطلان» والجزاءات الإجرائية الأخرى» مع محاولة التعبير بمصطاح النظام بقدر 
الإمكان» وليس مصطاح القانون حتى تتناسب عبارات البحث مع طبيعة القواعد 
والأنظمة السعودية» وإن كنت في بعض الأحيان أضطر إلى استخدام مصطاح القانون 
لأمانة النقل» والعبرة دائماً كما يقولون بالغايات والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 

وتكمن أهمية موضوع مفهوم بطلان الحكم القضائيء وتمييزه عن غيره من 
الجزاءات الإجرائية في الآتي: 

أولا : أن نظرية البطلان من أهم النظريات القانونية التي تحظى بالاهتمام 1 

انيًا : أن الوقوف على مفهوم بطلان الحكم القضائي» وتكييفه من المسائل الهامة 
بالنسبة للقاضيء والخصوم على السواء. 

الثا : إن الدول في الوقت الحاضر أصبحت تتبارى فيما بينها على تهيئة الوسائل اللازمة 
للحد من بطلان الأحكام القضائية» لتحقيق نوع من الاستقرار» وعدم إطالة أمد النزاع . 


ارا 


ا 0 
و فت 42 


رابعا: خصوصية النظام السعوديء واعتماده على الكتاب والسنة في تقرير البطلان 
7 وم يمره عن غيره من الانظمة الأخرئ. 

خامسا: بيان فضل وسبق الفقه الإسلامي في بيان وتحديد مدلول بطلان الأحكام 
وتنظيمها. 
الدراسات السابقة 

000002 الصسرفات الفازونية» كان وما زال محخط عناية رجال 4021 
والقانون على الدوام» ومن الدراسات السابقة التي تعرضت لمفهوم البطلان ما يلي: 

١-دراسة:‏ جميل الشرقاوي: (نظرية بطلان التصرر ف القانوني في القانون المدني 
المصصري 1157م), وهي رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة» 
وهدفت الدراسة إلى: بحث موضوع البطلان وأسبابه وتقسيماته. 

؟-دراسة: فتحي والي: (نظرية البطلان في قانون المرافعات 1910/8 م) وهي رسالة 
دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق » جامعة القاهرة» وهدفت الدراسة إلى: بحث نظرية 
البطلان في الخصومة والعمل الإجرائي وتحديد أسبابه وأحكامه. والآثار المترتبة عليه. 

”'-دراسة: أحمد فتحي مسرور: (نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية 
4 م). وهي رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة» وهدفت 
الدراسة إلى: تحديد مفهوم البطلانء وتمييزه عن النظم القانونية المشابهة» وتحديد 
أسبابه» وكيفية التمسك به وآثاره . 

5-دراسة: أحمد إبراهيم سيد علي: (نظرية بطلان التشريع الوضعي المخالف 
للتشريع الجنائي الإسلامي 141/8 م)» وهي رسالة دكتوراه قدمت إلى: كلية الشريعة 
والقانون» جامعة الأزهرء وهدفت الدراسة إلى: إبراز أحكام الشريعة الإسلامية» 


ندا 


ع 900 


مَعْهُوم بان ألم الاي وَأ التَّمِتِرِبَيْنَه وَييْنَ لجح رّاءات الاجرائيّة الاحرئ 


وإبطال الأنظمة الوضعية المخالفة لها. 

ه-دراسة: رمزي طه الشاعر: (تدرج البطلان في القرارات الإدارية 1977م) وهي 
رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقرق ‏ ا ا ار ل ا اث 
تطور فكرة البطلان» والتفرقة بين درجتي البطلان» وآثاره . 

7-دراسة: فرحان الرويلي: (البطلان وأحكامه في الفقه الإسلامي 01405) وهي 
رسالة ماجستير قدمت إلى: المعهد العالي للقضاء بالرياض» وهدفت الدراسة إلى: بيان 
أحكام البطلان في الفقه الإسلامي في العبادات والمعاملات. 

/ا-دراسة: لوي جميل حدادين: (نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية» 
دراسة مقارنة ١١٠٠م)»‏ وهي رسالة دكتوراه قدمت إلى : كلية الحقوق » الجامعة اللبنانية» 
وهدفت الدراسة إلى: بحث الخصومة الجزائية» والعمل الإجرائي الجزائي. 

8-دراسة: عويد مهدي العنزي: (البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي 
5 م).؛ وهي رسالة ماجستير قدمت إلى: كلية الدراسات العليا بأكاديمية نايف 
للعلوم العربية والأمنية» وهدفت الدراسة إلى: بحث الخصومة الجزائية» ومفهوم 
البطلان وأنواعه» وموقف الشريعة الإسلامية من نظرية البطلان» وكيفية إصلاح 
اذ مال الا حرافة المفيية. 

4-دراسة: محمد بن عبدالكريم العيسى: (البطلان الإجرائي في الفقه الإسلامي 
ونظام المرافعات الشرعية: 155765ه) وهي عبارة عن بحث مقدم لندوة القضاء 
والأنظمة العدلية التي عقدت في الفترة من ١5-١5‏ صفر 570١ه»‏ 5١٠٠7م»‏ وهدفت 
الدراسة إلى: بحث مفهوم وحقيقة البطلان الإجرائي في الفقه الإسلامي ونظام 
المرافعات الشرعية السعردي” 


إيرنا 


20 


و بت تلفت بد 


المبحث الأول 
مفهوم البطلان 2 الاصطلاح الشرعي والنظامي 


الأمر يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 


المطلب الأول 
تعريف البطلان 24 اللغة والفقه الاسلامي 


البطلان في اللغة العربية: 
اه 
22 ا الل لير 
والباطل ضةٌ الح وهو مالا بات له عند الفخخصس عنه» والجمع أباطيل على عير 
قيامس كأنهم جَمعُوا إلطيلاء » وقال ابن درَيد: الت | إبطالة وأبطُونّة!". وقد بطل 
الشيء يبطل بطلاً ا وبُطلاء 2 والبَطل والباطل واحدء والبطلان 
مصدر بطل الشيء بطلاناء والأباطيل جمع إبطاله والبطولة ويقال ملئ بالأباطيل7". 


(4) ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور؛ لسان العرب؛ صاه؛ طبعة بيروت؛ دار صادر الطبعة الأولى. 

(1) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس؛ باب اللام مادة بشتل؛ طبعة دار أحياء التراث العربي بيروت . 
(0) الجوهري: الصحاح؛ تحقيق: أحمد عبدالغفار عطار؛ طبعة دار العلم للملايين بيروت» 17/١7‏ . 

() البصري : أبو بكر محمد بن الحسن البصريء؛ جمهرة اللغة, ١/08؛‏ طبعة الهند الأولى. 


55 


ع 900 


هوم بان كم الاي وَأ المح رْبَيْنَهُ وَيَبْنَ المج رّاءَات الإاجرّائيّة الاح 


البطلان في اللغة الفرنسية: 
عرفه معجم روبير بمعنى عدم الفاعلية!*» ثم عاد واستعمل البطلان بمعنى الجزاء!"2. 
وعرّفه معجم داللوز القانوني بمعنى عدم إنتاج الآثار'"". 
البطلان في اللغة الإنجليزية: 
عرّفه معجم أكسفورد بعدة معان منها عدم الصحة وعدم الوجود ”"". 
البطلان في الاصطلاح: 
هو: نقيض الصحة. والباطل هو الذي لم يثمر. والصحيح ما أجزأ وأسقط 
القضاء""؛ والصحة عند الفقهاء إتيان الأمر الشرعي ل 
الصحة تكمن في عدم موافقة الأمر الشرعي لما أمر به الشارعء ل: لتخلف ركن من 
كانه أو شرط من شروطهط*'". 
وهناك من يرى أن الصحة والبطلان من أقسام الحكم الشرعي الوضعي» وهو 


(1) فنص على: (1 06 125111324 11010116تاز عاعة تنا ع0 عأأعوءع 1 عصا تل 1 بعلنل 
001118 5ع115الع1 22م عل ناه 20هم1 عل ممم لطم دعل عصتدا عل ععمعوطة 
011 

)٠١(‏ فنص علي: (2©16 أع© 15326 0111 1012]ع532) 


ينظر: :]11006 22111 :231 13262156 عناوطدا 12 ع0 عذعه[مطة اء عناوتاةطقطمله عتتمصسدملء 1[ تع م10 غتاعم .لزن 
...1977 ...5 


)١١ )‏ فنص علي: 
(ع0100111 غأنهاعل انان مأعلء دعل عتكلتام [10 12 عنان تتناءء أوء لتتط عأعه.! : عختللتاط 


أ (0 501 ع 226111 53 5غ1م2 :0) 
ينظر: 56126131 11106166م 115لا[ :1935 تع اع [م متاك مع 11.501 ندم اأممل عل تتمصدممء01 نوع كتامط :1021102 .017 
- 111116 :1935 :2115م :1021102 


)1١(‏ فنص علي: 

ع :17010 .502 .روات انال تعونت دم دوع لام زووع :معت ووء [تعاع 2 هدك :70110 غ20 لزه :2 تللم 
(846.م :70107 مطة للتتصس عستلصتطا 'بللدعع1 غمح ل تله كص رعاء ع ماهم 1م) 

ينظر: .01653 51177اء72157] 02010 بتع للك .1.18 زط 801160 ؛ بامتاعما أمعنتتنه أه تتهدمتاءعنتل 10مكده عجلا .01 

(1) ابن قدامة: المغني؛ تحقيق د: عبدالله التركي؛ د: عبدالله الحلو, دار هجر للنشر القاهرة؛ صماة. 

(14)الزحيلي: وهبة؛ أصول الفقه الإسلامي؛ طبعة دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ١١٠٠م .1١4/١‏ 


حل 


ا 0 
و فت 42 


اختيار عدد من الأصوليين*"'' لآن وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه 
بالصحة» وما يتبع ذلك من آثار» أو وصفه بالبطلان عند عدم استيفاء أركانه وشروطه» 
وما يتبع ذلك من آثار» كل ذلك يدخل في خطاب الوضع ؛ لأنها من معاني السبب» 
والسبب من أقسام الحكم الوضعي 0": 

وذهب بعض الأصوليين "2 إلى أن الصحة والبطلان من أوصاف السببء فقال: 
"كل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال: إنه صحء وإن تخلف عنه 
مقصوده يقال: إنه بطل». 

وقال بعض الأصوليين "2: «المتصف بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس 
الحكم» نعم يطلق لفظ الحكم على الصحة والفساد بمعنى أنهما ثبتا بخطاب الشارع 
... وكثير من المحققين على أن مثل ذلك راجع إلى الأحكام الخمسة ؛ فإن معنى صحة 
البيع : إباحة الانتفاع بالمبيع » ومعنى بطلانه: حرمة الانتفاع به). 

وجاء البطلان بمعنى مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا للشرع . وفي العبادة عدم 
إسقاطها القضاء ولا يفرق فقهاء الشريعة بين البطلان والفسادء باعتبار كل منهما 
مخالف ماذكر الشرع خلافا لأبي حنيفة» فالبطلان عنده إذا كان النهي لأصل الشيء 
أما الفساد إذا كان النهي لوصف الشيء "" . 


)1١(‏ الآمدي : الإمام سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي؛ الإحكام ‏ أصول الأحكام؛ ط مصطفى الحلبي 
رو والسبكي: الإمام تاج الدين السبكي؛ جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي ؛ مع حاشية 
البناني : ط دار الفكر - بيروت 1987م .84/١‏ 

(15) زيدان: عبد الكريم؛ الوجيز # أصول الفقه؛ ط مكتبة القدس ومؤسسة الرسالة؛ ط (؟) 941١م‏ صكة”. 

(1) الغزالي: الإمام أبو حامد الغزالي»المستصفى من علم الأصولء ط المطبعة الأميرية ببولاق؛ الطبعة الأولى 
كلاه ار دف ؟1. 

(18) التفتازاني: الإمام سيف الدين التفتازاني الشافعي» شرح التلويح على التوضيح؛ ط دار الكتب العلمية ببيروت 
ااا 

(19) الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ١//ا١٠.‏ 


1١ 


ع 900 


مهم بان لحم الاي وَالتَمدرِبَيْنَه وبين لجرا ءات الاجرانيّة الاخزئ 


المطلب الثاني 
تعريف البطلان 2 الفقه النظامي 


تعددت تعريفات البطلان عند فقهاء القانون ومنها: 

تعريف البطلان بأنه: «تكييف قانوني لعمل يخالف تموذجه القانوني مخالفة تؤدي 
إلى عدم إيقاع الآثار التي يرتبها القانون عليه إذا كان كاماه)7": 

وعرفه الدكتور: عبدالرازق السنهوري بقوله: (البطلان هو انعدام آثار العقد 
1 لتعاقدين وبالنسبة إلى الغير تبعا لذلك)7. 

وعرف بأنه: "جزاء يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة بغير نص إذا افتقد العمل 
القانوني أحد الشروط الشكلية الموضوعية المطلوبة لصحته»7”". 

كماعرّف بأنه: «الجزاء الذي يقع على إجراء معن لك 1016 2907000 
إغفال عنصسر يتطلبه القانون في الإجراء» وإما لأن الإجراء قد بوثسر بطريقة غير 
اللاي 

وعرف أيضا بأنه: (أوصف يلحق بالعمل القانوني» ويمنع - لوجود عيب في هذا 
العمل - من ترتيب الآثار التي تترتب ااي مغل هذا العمل 00 
)٠١(‏ والي: فتحي؛ نظرية البطلان 4 قانون المرافعات» منشأة المعارف الإسكندرية» ط. ١‏ ص١اء‏ بند؟؛ وعرف ا لدكتور/ 


توفيق شحاته : الالتزامات باللغة الفرنسية البطلان بأنه: (تخلف الآثار القانونية © 611615 201561126 
+1101))) حتى يصل بالتصرف إلى مجرد واقعة (]131 1111). 

1942:2122 معتل ع[ :كم تاوعتاطه 5ع .1غ مستامرعء لتكك غتمعل عل دننامء ؛ ولققطاى 24 اعطان 

)1١(‏ السنهوري: عبدالرازق أحمد,؛ الوسيط # ا لقانون المدني الجديد, الجزء الأول الطبعة الثانية سنة 1974م؛ فقرة 
9 صل "011 . 

(؟1) هليل: فرج علواني؛ البطلان 4 قانون المرافعات» طبعة دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 1١٠٠م؛‏ ص١1.‏ 

(1) حدادين: لؤي جميل؛ نظرية البطلان 2# أصول المحاكمات الجزائية» عمان ط الأولى ١٠٠٠م؛‏ صه. 

(14) سعد: إبراهيم نجيب, القانون القضائي الخاص؛ الجزء الأول ط منشأة المعارف؛ الإسكندرية جا بند 191 ص 1"/ا. 


حل 


ا 0 
و فت 42 


وبالنظر في التعريفات السابقة بقة نجد أن: 000 تر درن لطن بر صشطناان 
ل اس كر على آنه جراءارتيةالقانوة على وجودعيب 
في العمل» يمنع من ترتيب آثاره. وهذا هو التكييف الصحيح.ء فالبطلان هو: الحكم أو 
الجزاء الذي رتبه القانون على تخلف الشروط المطلوبة في العمل» فالعمل الباطل هو 
الذي تعلق به البطلان”). 

وقد جاءت نصوص نظام المرافعات السعودي الجديد مؤيدة لهذا المعنى حيث 
نصت الادة الخامسة على أنه: اليكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه» أو 
شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراءء ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه- 
إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء)"" . 

وتقابل أألادة اسلقااهياة في النظام السعودي المادة (358) من قانون المرافعات المصري 
والتي تنص على أنه: اليكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه» أو إذا 
شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يُحكم بالبطلان رغم النص 
عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء». 

الت 000 نارون الاختراءات الحنائية المصري على أنه: ابتافٌ 
البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري». 

ولا يختلف مفهوم البطلان عند فقهاء الشريعة الإسلامية عن هذا المعنى» فقد قرروا 
(15) وذلك كما قال اللأصوليون : إن لفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجب . راجع : الأسنوي: الإمام جمال الدين 

عبد الرحيم الإسنوي؛ شرح الإسنويء المسمى: نهاية السول شرح منهاج ا لوصول 2# علم الأصول؛ ط/ دارا لكتب 

العلمية ببيروت .47/١‏ 
(11)المادة الخامسة من نظام المرافعات ا لشرعية السعودي الجديدء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )١١(‏ بتاريخ 


هد والمصادق عليه بالمرسوم الملكي لكريم رقم (م/١)‏ بتاريخ 140/1/77هه وتقابل المادة السادسة من نظام 
المرافعات الشرعية الملغي الصادر 2# 4١/0/١47١ه.‏ 


بحل 


ع 900 


مَعْهُوم بان كم الاي وَأ التَّمِترْبَيْئَه وَيَيْنَ لجح رّاةات الاجرائيّة الاحرئ 


أن البطلان نقيض الصحة:. فإذا كانت الصحة هي: كون المأمور به قد تحقق على وفق 
ما أمر به الشارع » وتترتب عليه بالتالي آثاره الشرعية» فإن البطلان هو: «مخالفة الأمر 
المشسروع الذي أتى به المكلف لما أمر به الشارع »» ومعنى بطلانه : عدم ترتب آثاره 
الشرعية عليه'"". 

ويرى بعض الفقهاء"2- بحق - أن الجزاء الإجرائي بالمعنى الدقيق يتمثل في عدم 
سرس 2ك آثاره القانونية لو كان صحيحاً. 


الممبحث الثاني 
مفهوم الحكم الباطل 2 الففقه الإسلامي والنظام 


فإن الأمر يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 


المطلب الأول 
تعريف الحكم الباطل 2 اللغة والفقه الإسلامي 


يج سج ساسم | ل سر صرح سر سر 


الحكم في اللغة("" يطلق ويراد به: القضاءء قال تعالى: # إِنَآ ألما إِليّكَ الكتب باحق 
تح بَيَنَالنَّاس مآ أرنك أنه #النساء: ٠١١‏ . كما يرادبه: العلم والفقه» قال تعالى: 
22 ضورع وام د ع عر 7 
لاق صَبكًا (05) 24 
(10) راجع الآمدي: الإحكام؛ مرجع سابق» ١70و‏ والدريني: محمد فتحي؛ بحوث مقارنة ا لفقه الإسلامي وأصوله» 
ط١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت 1145م:١/759: 217١‏ وزيدان: الوجيز أصول الفقه؛ مرجع سابق ؛ ص0". 
(18) عمر: نبيل إسماعيلء؛ الوسيط يْ قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ ط دار الجامعة الجديدة للنشر - 11914 م- 


بند ٠١1‏ ص08". 
(19) راجع : القاموس المحيط : باب الميم - فصل الحاء. 


1 


20 


و تسا 2 


فالقضاء بمعنى الحكم يقال: قضى بالشيء» يقضي به قضاء إذا حكم» قال في اللسان: 
(وقضى: أي حكمء ومنه القضاء والقدر» وقوله تعالى: ‏ وَتَصَى رَيُكَ ألَاسَبدُوأ لياه 
ا ل 20 الكت اذ هما أو 6هما ذلا نكل لَمَا أن ولا تترزهما 
َكل هماهلا حكَرِيمًا 5 )الإسسراء: 77" (أي أمر ربكء وحنّمء وهو أمرٌّقاطمٌ 
0 

والبطلان لغة: هو سقوط الشيء وفساده» كما سبق بيانه. 

وعلى ذلك فإن الحكم الباطل في اللغة هو: القضاء الفاسد الصادر دون وجه حق. 

تعريف الحكم الباطل في اصطلاح الفقهاء: 

يختلف تعريف الأصوليين للحكم عن تعريف الفقهاء له: فالحكم عند الأصوليين 
هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير» أو الوضع '"". 

أما عند الفقهاء فهو: أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين» كالوجوب للصلاة 
والزكاة » والحرمة للربا والسرقة » ونحو ذلك" . 

فعلم الأصول ينظر إلى الحكم من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه» وعلم الفقه 
ينظر إليه باعتبار استنباطه واستنتاجه بالفعل» وذلك بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف 
عليه! "'» ويقسم غلناء الأصول الحكم إلى قسمين: حكم تكليفي» وحكم وضعي: 

فالحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 
(0) سورة الإسراء: من الآية رقم :"3 . 
)"١(‏ ابن منظور: لسان العرب : .141/١‏ 
(*) الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تحقيق: د.شعبان محمد 

إسماعيل - ط دار الكتبى - القاهرة :05/١‏ أبو زهرة: محمد, أصول الفقه - ط دار الفكر العربي - القاهرة - ص .١١‏ 
(") راجع :بدران: بدران أبو العينين بدران؛ أصول الفقه الإسلامي؛: - ط مؤسسة شباب الجامعة - سنة ١19184‏ ص 


.19 دار البشير - طنطا 1994 - ص‎ - )١( و الحفناوي: محمد إبراهيم؛ إرشاد الأنام إلى معرفة الأحكام - ط‎ » "٠ 
.7" راجع :أبو زهرة: أصول الفقه؛ مرجع سابق : ص ١؟؛ و زيدان: الوجيز 4# أصول الفقه؛ مرجع سابق»؛ ص‎ )١4( 


1, 


ع 900 


مَعْهُوم بان كم القَصَاي وَالحَميرر رَبَيْنَهُ وَيَثْنَ لحرا ءَات الإجرّائيّة الاح 


فالاقتضاء: هو الطلب» وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك؛ وطلب الفعل إن 
كان جازماً فهو الإيجاب**2» وإن كان غير جازم فهو الندب7) 

وطلب الترك إن كان جازماً فهو التحريه” "ك وإلآ فهر الكراهة 277 انا القت فير 
الإباحة"". 


فالأحكام التكليفية إذاً خمسة: الإيجابء والندبء والتحري» والكراهة» 


والإباحة!”". 
أماميليكم الو ضعي فهو: خطاب الشارع المتعلق ببجعل الشي اللا أو قرطا أو 
يب أو ع أو غير صحيح7). 


(0؟) مثل قوله تعالى :+ وَأَقِيمُواألصَلَوهوَءاوا ركه( #4 البقرة: 4 فهو خطاب من الله تعالى طلب فيه إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بأسلوب جازم. 

(1") مثل قوله تعالى : + يبه أت ءَامَئوا دا مَدَايَمُ بن إل 5-07 نكن لفقي مُه #البقرة: 18 فالأمر بالكتابة هنا 
ليس للوجوب وإنما هو للندب؛ بقرينة قوله تعالى بعد ذلك م 0 
البقرة: 85" فالله سبحانه وتعالى طلب كتابة الدَّينِ لكنه طلب غير جازم . 

(0) مثل قوله تعالى: # دن ل حرم أله م # الإسراء: 0 فهذا خطاب من الله تعالى طلب فيه 
ترك قتل النفس المحرمة إلا بحق طلبا جازما . 

(8؟) مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دَخَل أحَدُكمْ المنجد فَليرْعْ رَكُعَتَين قبل أن يَجْلس' (رواه مسلم كتاب 
(صلاة المسافرين وقصرها ) باب ( استحباب تحية المسجد بركعتين ؛ وكراهية الجلوس قبل صلاتهما '" - باب رقم 
١‏ حديث رقم (19)) ا لجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري؛ طبعة دار الجيل بيروت: ؟550/1١؛‏ فهنا خاطب الرسول عليه السلام المكلفين ناهيا إياهم عن الجلوس إذا 
دخلوا المسجد قبل صلاة ركعتين تحية له ؛ لكن طلب الترك هنا غير جازم ؛ لأن الواجب على المكلف هو الصلوات 
الخمس فقط . وهذه هي الكراهة. 

(89) مثل قوله تعالى: +[ وَإِدَا حلم كأصطادوا #المائدة: ؟؛ فهذا خطاب من الله تعالى للمكلف بإباحة الصيد بعد التحلل 
من الإحرام. 

(40) راجع فيما سبق : الرازي: الإمام فخر الدين الرازي؛ المحصول 4# علم أصول الفقه؛ ط دار الكتب العلمية ببيروت 
ط ١‏ /1188م؛ ص ٠١‏ » والبيضاوي: القاضي ناصر الدين البيضاوي؛ منهاج الوصول 2# علم الأصول؛ مع شرح 
نهاية السول؛ مطبعة صبيح ١/7؛‏ والشوكاني: إرشاد الفحول 55/١‏ . 

(41) راجع : الآمدي: الإحكام: 118/1١‏ وما بعدها ‏ والسبكي: الإمام تاجالدين السبكي؛ جمع الجوامع بشرح جلال 
الدين المحلي؛ مع حاشية البناني : ط دار الفكر؛ بيروت 1987م 14/١‏ . 


الا 


ا 0 


و تسا 2 


ا سس انل ع سبالشيى أو شرطألة» أو مانعامته» أو 
صحيحاء أو غير صحيح . 

والحكم الوضعي ينقسم على هذا النحو إلى خمسة أقسام7”): 

2200100 سن شط دل الدليل الشمع عل دونه 
لاسي 

وبيانه أن لله تعالى في السرقة - مثلاً - حكمان» أحدهما: حكم شرعي» وهو وجوبا 
21 على السسارق. والثاني: حكم وضعي وهو جعل السرقة سبباًلو جور يللين لهالا 
4 سس الشارع إباهاسيية"». 

فالحكم الشرعي الوضعي هنا هو: كون السرقة سبباً لوجوب الحد على السارق 
بجعل الشارع لها هكذا . 

20 الكم على الرصف بكونه شرطا للسكه (400 
0 رطا ار ره الصلاة الشرعية» واو ل يعله تلكا 
لوجوب الزكاة. 

فالحكم الشرعي الوضعي هنا هو: جَعْل الوضوء شرطاً لوجود الصلاة الشرعية 
الصحيحة؛ وجعل مرور الحول شرطاً لوجوب الزكاة . 

- المانعية؛ والمانع : ما جعله الشارع حائلاً دون تحقق السبب أو الحكم » فيلزم من 
وجوده عدم السبب أو عدم الحكم » ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولاعدمه"). 


(؟؛) الآمدي: الإحكام؛ 118/١‏ وما بعدهاء وزيدان: الوجيز + أصول الفقه. صهه وما بعدها. 
(*؛) الآمدي: الإحكام .١١8/١‏ 

(4؛) انظر :الرازي: المحصول 14/١‏ ؛ والشوكاني: إرشاد الفحول .50/١‏ 

(5:) الشوكاني: إرشاد الفحول .”50/١‏ 

(45) بدران: أصول الفقه الإسلامي؛ ص 197. 


1١/ 


ع 900 


هوم بان كم الاي وَأ المح رْبَيْنَهُ وَيَبْنَ المج رّاءَات الإجرّائيّة الاح 


وذلك كالأبوة التي حكم الشارع باعتبارها مانعاً من وجوب القصاص بين الولد 
وأبيه + فالحكم الشرعي الوض عي عا عو ا 
(وهو وجوب القصاص). 

وكذلك الدّين» فقد جعله الشارع مانعامن وجوب الزكاة مع ملك النصاب الذي 
هو سبب وجوب الزكاة!”!. 

5- الحكم بالصحة؛ والصحيح: ما تترتب عليه آثاره الشرعية» سواءً كان من 
العبادات» أو من المعامللات0). 

فالصلاة المستوفية للأركان والشروط تكون صحيحة؛ وتترتب عليها آثارها الشرعية» 
وأهمها براءة الذمة . والمعاملة - أياً كانت - إذا تمت مستوفية لأركانها وشروطها فهي 
صحيحة » وتترتب عليها آثارها الشرعية. 

ه- الحكم بالبطلان؛ الباطل : نقيض الصحيح .ء فهو : مالا تترتب عليه آثاره الشرعية. 

هذاء واعتبار (الصحة) و(البطلان) من أقسام الحكم الشرعي الوضعي هو اختيار 
عدد من الأصوليين””*)؛ لأن وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة 
وما يتبع ذلك من آثار» أو وصفه بالبطلان عند عدم استيفاء أركانه وشروطه؛ وما يتبع 
ذلك من آثار» كل ذلك يدخل في خطاب الوضع ؛ لأنها من معاني السبب» والسبب 
من أقسام الحكم الوضعي7”. 


(4) الآمدي: الإحكام: 1٠١/١‏ » وبدران: أصول الفقه الإسلامي»؛ ص "597. 

(4:) راجع : الآمدي: الإإحكام 171/١:‏ :» حيث ذكر أن الصحة 4 العبادات عند المتكلم عبارة عن: موافقة أمر الشارع» 
وجب القضاء أو لم يجب . وعند الفقهاء : الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل . أما المعاملات فمعنى صحتها: 
ترتب ثمرتها المطلوبة منها عليها . وأضاف : ' ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج ". 

(49)الإمام الآمدي ؤ#الاحكام -١1172111/1:وتاجالدينالسبكي‏ 4# جمع الجوامع؛ 414/١‏ وابن الهمام: الكمال بن 
الهمام؛ ( التحرير مع تيسيره لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه) ط مصطفى الحلبي؛ سنة 11١6١‏ ه - 771//1. 

(00) زيدان: الوجيزح أصول الفقه؛ ص .5١‏ 


151 


ا 0 
و فت 42 


وذهب بعض الأصوليين”" إلى أن الصحة والبطلان من أوصاف السبب» فقال: 
"كل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال: إنه صح » وإن تخلف عنه 
مقصوده يقال: إنه بطل». 

وقال بعض الأصوليين”": «المتصف بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس 
الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم على الصحة والفساد, بمعنى أنهما ثبتا بخطاب الشارع 
... وكثير من المحققين على أن مثل ذلك راجع إلى الأحكام الخمسة ؛ فإن معنى صحة 
البيع : إباحة الانتفاع بالمبيع » ومعنى بطلانه: حرمة الانتفاع به). 

فما انتهي إليه إذا هو أن الصحة والبطلان من أقسام الحكم الشرعي الوضعيء وما 
يهمنا -هنا- هو الحديث عن (البطلان) بشيء من التفصيل: 

إذا كان البطلان نقيض الصحة. وكان الفعل الصحيح - عبادة كان أو معاملة- 
هو الذي استوفى أركانه وشروطه؛ فهل يعد الفعل باطلا إذا لم يستوف هذه الأركان 
والشروط . أم أن الأمر محل تفصيل؟ 

بالنظر في كل أفعال المكلف من عبادات ومعاملات نجد أنها من حيث الصحة وعدمها 
قسمين لا ثالث لهماء فهي إما أن تكون صحيحة إذا وافقت الشرع بوقوعها سليمة 
الماهية في أركانهاء وشروطهاء فتترتب عليها آثارها المقررة لها شرعاًء وإما أن تكون غير 
صحيحة إذا خالفت الشرع بوقوعها معيبة الماهية لخلل في أحد أركانهاء أو شروطهاء 
فلا يترتب عليها شيئ من آثارهاء ويطلق عليها اسم الباطل» والفاسد بالترادف» فيكون 


(01) الغزالي: أبوحامد, المستصفى؛ ١‏ / 10294. 
(؟0) التفتازاني: سيف الدين التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح: 117/١‏ . 


لكل 


ع 900 


مهم بان ألم الاي وَالتَميدرِبَيْنَه وبين لجرا ءات الاجرانيّة الاخزئ 


كل باطل فاسد» وكل فاسد باطل. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء فى مجال العبادات7”*, 
حيث وافق الأحناف جمهور الأصوليين في أن العبادة تكون باطلة إذا فقدت ركنا من 
أركانهاء أو شرطاً من شروطها فهي حينئذ تكون غير صحيحة» ويستوي نعتها بالباطلة 
أو بالظاسدة*" , 
ولكن خالف الأحناف جمهور الأصوليين فى جزاء تخلف الأركان والشروط فى 
المعامللات عامة على النحو التالى: 
راي الجمهور: 
أن المعاملات إن تمت وفق منهج الشارع » مستوفية الأركان والشروط كانت صحيحة» 
ومعنى صحتها : ترتب ثمرتها المطلوبة منها عليها . اما إن تخلف في المعاملة ركن من 
أركانها أو شرط من شروطها صارت غير صحيحة » أي باطلة وفاسدة» لا تترتب عليها 
أية آثار شرعية . 
فعند الجمهور : المعاملة - شأن العبادة - إما صحيحة أو باطلة» والباطل عندهم هو 
001 ولا نارق بين البطلان والفساف كنال نارق 7 قن ادر 5 اا 
(08) ينظر: الآمدي: الإحكام 1١/١‏ الأرموي: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي»؛ نهاية الوصول 
دراية الأصول؛ تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسفه ود. سعد بن سالم السويح؛ ط مكتبة نزار مصطفي 
البازبالسعودية؛ الثانية (1419١ه-1944م)‏ 171/1 الأأصفهاني : أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي 
الأصفهانيء الكاشف عن المحصول 2# علم الأصول؛ تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود؛ والشيخ. على محمد 
معوضضص؛ قدم له أ.د. محمد عبد الرحمن مندور؛ ط/ دارا لكتب العلمية ببيروت؛ الأولى (1516١ه‏ 1994م) ١/8/ا3‏ 
الدمشقي: عبد القادر بن بدران الدمشقي المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء تحقيق: د.عبد الله بن محمد عبد 
المحسن التركي؛ ط مؤسسة الرسالة ببيروت: الثانية (١141ه) 154/١‏ السيوطي: جلال الدين السيوطي؛ الأشباه 
والنظائر يْ قواعد وفروع الشافعية؛ ط دار الكتب العلمية ببيروت(107١ه)‏ ص285» الزركشي: بدر الدين الزركشي» 
المنثوري القواعد الفقهية؛ ط وزارة الأوقاف الكويتية */!؛ مدكور: محمد سلام؛ مباحث الحكم عند الأصوليين؛ 
ط دار النهضة العريية بالقاهرة ص /او١.‏ 


(04) راجع : الغزالي: المستصفى »40/١‏ والرازي: المحصول 75/١‏ ؛ وأمير بادشاه : تيسير التحرير؛ 215/7 وانظر : أبو 
زهرة: أصول الفقه؛ ص 0١‏ و أبو العينين؛ أصول الفقه» ص/!9؟. 


106 


ا 0 


و تسا 2 


شرطاً من شر وطه(**!. 
رأي الأحناف: 

فرّق الأحناف في نطاق المعاملات بين حالة فقد ركن من الأركان» وحالة فقد شرط 
الشروط. 

فقالوا: إن الفعل الصحيح هو الذي شرع بأصله ووصفه. والفعل الفاسد: هو الذي 
شرع بأصله لا بوصفه. والفعل الباطل: هو الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. 

بس أن الفعل - الذي هو من المعاملات - يكون صحيحا إذا انو نسار كل 
0ل ,سأر كانه لجميعا وفقلاشرطا الشررط كان نامدا ف 
را 2 

والفارق عندهم بين الباطل والفاسد هو من حيث الأثرء فالفعل الباطل عندهم لا 
نترتت عليه أية آثار» بخلاف الفعل الفاسد فقد تترتب عليه بعض الآثار 0*), 

وعلى هذا يكون الفساد والبطلان متغايرين في المعاملات» فتكون أقسامها ثلاثة: 

١-الصحيح‏ وهو: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه. 

١-الباطل‏ وهو: ما ليس بمشروع أصلا؛ بأن كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود 
صورته حساء إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة» أو لانعدام أهلية المتصرفء كبيع 
المجنون والصبي الذي لا يعقل. 

'-الفاسد وهو: ما شرع بأصله دون وصفهء بأن كان مشروعاً في نفسه. لكنه فائت 
المعنى من وجه لملازمة ما ليس بمشروعء كالبيع المشتمل على الرباء فإنه مشروع بأصله 
محص »5 والرري المتصول 5/١‏ والآمدي: الإحكام .1171/١‏ 


(5ه) راجع : السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي»؛ جمع الجوامع؛ مطبوع مع حاشية البنائي» ط دار ا لكتب 
العلمية ببيروت؛ الأولى (1418ه-1998م) ٠١17:105/1١‏ وأبو زهرة: أصول الفقه ؛ ص "ه ؛ وزيدان: الوجيز» ص 517. 


101١ 


0[ 1 110أ21010ظ 


مهو م بان كم القَضّا ف وَالتَمتِبرِبَيْئَهُ وَبَبْنَ الج رّاءَات الإجرائييّة الاخرئ 


من حيث كونه بيعاًلا خلل في ركنه ولافي محله. لكنه غير مشروع بالنظر إلى وصفه 
وهو اتستمال أحد العو ان علو وار 
حذفت تلك الزيادة صح العقد» وهذا معنى قولهم مع تصور الانفصال في الجملة7". 
وعلل الأحناف تفرقتهم بين عدم الصحة في العبادات وعدم الصحة في المعاملات 
بأن المقصود من العبادات الثواب واندفاع العقاب لا غير فالمخالفة فيها سواء لركن 
أو لشرط تكون مفوتة للمقصوهد. ولا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيهاء فلا تبر 
ذمة المكلف بصلاة فاسدة كما لا تبرأ بصلاة باطلة. أما المعاملات فالمقصود منها تحقيق 
مصالح العباد الدنيوية » فانفسح المجال» وأمكن تحقيقها لبعض هذه المصالح ولو وقع 
خلل في وصفها » ولا تنعدم وتلغى إِلغاءً تاما إلا إذا كان الخلل الواقع فيها قد أصاب 
ركنها الذي هو جزء ماهيتهاء فحينئذ تكون باطلة» ولا تترتب عليها أية آثار(0")) . 


الخلاصة: 
نخلص مما سبق إلى أن البطلان حكم شرعي وضعيء وأن الفعل الباطل لا تترتب 
عليله اثآره الشرعية؛ ويكون الفغل باطلا إذا فقن ل 1 ا 0 
اخموور مسواءً كان عبادة أو معاملةة ولا يكرت 1 22 1ت للا لا ات 
ما إن كان من المعاملات فبطلانه لآ بكرن إلا نا ا ال ا لان 
(010) ينظر: البدخشي: محمد بن الحسن البدخشي؛ شرح البدخشيء؛ المسمى: مناهج العقول شرح منهاج الوصول 2 
علم الأصول؛ مطبوع مع شرح الإسنوي 228/١‏ وابن نجيم: زين العابدين بن نجيم الحنفي؛ الأشباه والنظائر على 
مذهب أبي حنيفة النعمان » ط مؤسسة الحلبي - 21918 والحميري: سعيد على محمد الحميرى؛ الحكم الوضعي 
عند الأصوليين, المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة: الأولى (1405١ه-‏ 1185م) ص184؛ وعبدا لرحمن: جلال الدين 
عبد الرحمن؛ غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول (المبادئ والمقدمات)؛ مطبعة الجبلاوي بالقاهرة؛ بدون تاريخ 


ص"197. 
زمه) راجع : أبو العنين: أصول الفقه؛ ص 598. 


10 


ا 0 
و فت 42 


واقعاً في أحد شروط صحته فإنه يكون فاسدا فقط وتترتب عليه بعض الآثار. 

فالفساد أو البطلان في المعاملات: هو عبارة عن تخلف الأحكام وخروجها عن 
كونها أسباباً مفيدة للأحكام”*). أو هو عدم ترتب الأثر عليها(”2» أو هو خلل يوجب 
عدم ترتب آثارها عليها!". 

وبناء عليه فإن الحكم القضائي لا يكون صحيحاً شرعاً إلا إذا كان مستوفيا لكافة 
أركانه وشروطه » فالحكم بالإدانة - مثلاً - حتى يكون صحيحاً فلابد من أن يستوفي 
أركانها من حيث وجود هيئة محاكمة ومتهم وجهة ادعاء » وتوجيه للاتهام» وسماع 
220007 الحك. ماسملا على الأسباب والمنطوق موقعاعليه من لقان" 
والكاتب. وبالإضافة إلى الأركان لا بد من استيفاء المحاكمة لشروط صحتهاء كصحة 
تشكيل المحكمة» وكفالة أوجه الدفاع ونحو ذلك . 

فإذا فقدت المحاكمة أحد أركانها فإنها تكون باطلة بالاتفاق» ولا تترتب عليها أية 
آثار» أما إن فقدت أحد شروط صحتها فإنها تكون باطلة عند الجمهور» لكن الأحناف 
طلم | فاسدة . ويمكن أن نترتيعليها بعض الآثار: 


(09) ينظر: الغزالي: المسمتصفي .١0/١‏ 

(50) ينظر: المرداوي: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» التحبير شرح التحرير ف أصول الفقه» 
تحقيق: د.عوض بن محمد القرني» د. عبد الرحمن الجبرين؛ ط مكتبة الرشد بالرياض؛ بدون تاريخ 21١١9/7‏ 
ابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي؛ المعروف بابن النجار» شرح الكوكب المنير؛ 
المسمى بمختصر التحرير,؛ تحقيق: د. محمد الزحيلي؛ ود.نزيه حماد. ط مكتبة العبيكان بالرياض (1418١ه-‏ 
لاققام) ا/ثلا. 

)5١(‏ ينظر: القرالك: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرال شرح تنقح الفصول #ي اختصار المحصول؛ تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد؛ ط مكتبه الكليات الأزهرية بالقاهرة؛ الثانية (5415١ه-‏ 1997م) ص١.‏ 


10, 


ع 900 


مَعْهُوم بان كم الاي وَأ التَّمِتِرِبَيْنَه وَييْنَ الج رّاءات الاجرائيّة الاحزئ 


المطلب الثاني 
تعريف الحكم الباطل 2 الفقه النظامي 


الحكم الباطل هو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في 
انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم» غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب 
جسامة مااعتراه من عيب» ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من 
جهة غير قضائية أوفي حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم 
المنعدم» وإن كنت أرى بأنهفي مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم 
القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل 
والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم 
وبالتالي يمكن تصحيحه بالاعتراض عليه. 

وبطلان الحكم هو جزاء نظامي يرتبه النظام لوجود عيب في إجراءات أو شروط 
وأركان الحكم وهنا يكون من الواجب التوفيق بين اعتبارين7": 

الأول: أن أوامر النظام ونواهيه في النواحي الإجرائية لا تكون مكفولة الاحترام إلا 
إذا اقترنت بجزاء مناسب » وأن البطلان هو الجزاء المناسب لمعظم المخالفات الإجرائية. 

الثاني: أن ترتيب البطلان على كل مخالفة إجرائية مهما قلت أهميتها قد يؤّدي 
إلى إهدار الحقوق الموضوعية التي تقررت الإجراءات أصلا لحمايتهاء وما أن قواعد 
المرافعات والإجراءات هي قواعد خادمة للقواعد الموضوعية فلا يجوز للخادم الإضرار 
(59) مسلم: أحمد؛ أصول المرافعات ( التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام ف الل مواد المدنية والتجارية والأحوال 


الشخصية ).؛ ط دار الفكر العربى -191078 - بند 474 ص 450. 


10 


ا 0 
و فت 42 


ل ويجارةاخرى: لاايصح أن يكون البطلان كعلاج داءً في 5000" 

لذا فإن حسن السياسة في القضاء يأبى المغالاة في التقيد بالإجراءات والأشكال 
إلى حد إيقاع البطلان جزاءً على أي مخالفة مهما قلت أهميتهاء ومهما انتفى الضرر 
المترتب على وقوعهاء ومهما كان من الممكن إصلاحها - كما كان الحال في القانون 
الروماني -1*!؛ فهذه مغالاة في الشكلية؛ والواجب عدم التوسع في البطلان على 
كر يجكل الاجراءات والأشكال غالبة على المضمون» كما لا يضيق فيه بحيث ل 
او الشثر المطلرت بداعوى أك العيرة بالمضمو ن0"", 

وللتوفيق بين حصانة الأحكام القضائية وعدم تهديدها بالمغالاة في الشكلية» وبين 
احترام الإجراءات الشكلية لضمان سير عمل القضاة على نحو منتظم» ظهرت اتجاهات 
عديدة للبطلان. 


الاتجاهالآول: البطلان وسيلة تهديدية. 
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن البطلان هو: وسيلة تسمح للقاضي بحسب ظروف 
كل دعوىء وبحسب أهمية المخالفة الإجرائية» وأثرها في حسن سير القضايا بتقدير ما 
إذا كان الإجراء» أو الشكل الذي خولفء مما يستدعي الحكم بالبطلان أو لا 
ويمتازهذا المذهب برونته » لكن يعيبه عدم وجود ضابط يلتزم به القاضي في 
استخدام سلطته التقديرية في الحكم بالبطلان من عدمه. ما قد يفتح الباب أمام تحكم 


(5) عمر: نبيل إسماعيل؛ الوسيط #ي قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ ط دارا لجامعة الجديدة للنشر - 1916م - 
بند ” ص و. 

(14) صاوي: أحمد السيدء الوسيط ّ شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ ط دار النهضة العربية - القاهرة - بند 
"4٠‏ ص .450١‏ 

(15) فهمي: محمد حامد, المرافعات المدنية والتجارية . مطبعة فتح الله إ لياس نوري بمصرء سنة ٠194م:‏ ص440. 

(55) صاوي: الوسيطء بند 4١‏ ص .45١‏ 
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مهم بان لم الاي وَالتَميدرِبَيْنَه وبين لجرا ات الاجرانيّة لاخر 


القضاة» وخلخلة الثقة لدى المتقاضين!"2. 


الاتجاه الثاني: تقرير البطلان بنص النظام فلا بطلان بغير نص. 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى إقرار البطلان النظامي» وذلك تجنبا لتحكم القضاة 
الذي قد ينتج عن الأخذ بالمذهب الأول» حيث ذهبت بعض التشريعات -ومنها أول 
قانون مرافعات في فرنسا!")- إلى ترك تحديد حالات البطلان حصرياً في يد السلطة 
التنظيمية» وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم به مهما تراءى له أن المخالفة تافهة 
أو عديمة الأثر » وفي المقابل لا يكون للقاضي أن يحكم بالبطلان مهما كانت جسامة 
المخالفة أو أثرها في نظره طالما لم ينص النظام عليه 

اا ار أمام تحكم السلطة 
التنظيمية» ويسلب القاضي أي دور له في تقدير ما إذا كانت المخالفة تستدعي البطلان 
من عدمه بحسب ظروف الدعوى. 

كما أنه يفترض أن تقوم السلطة التنظيمية بحصر كافة الإجراءات والأشكال لتحديد 
أيها يترتب على مخالفته البطلان» وهو ما يواجه صعوبة كبيرة نظرا لتعدد وتنوع هذه 


(10) أبو الوفا: أحمد؛ نظرية الدفوع 4# قانون المرافعات» ط منشأة المعارف - الإسكندرية - ط (1) -198٠‏ بند 157 ص 
؛: وصاوي: الوسيط؛ بند “41 ص 157. 

(18) ومن أهم الأنظمة أخذت بهذا المذهب نظام الإجراءات الجزائية اساي رقم (441) لسنة 1984م: ا لباب السابع 
منهالمواد (177) وما بعدها. فقد نصت المادة (1171) منه على أن ' يكون عدم مراعاة القواعد المتعلقة للإجراءات ‏ 
المحاكمة سبباً للبطلان 2 الحالات التي ينص عليها القانون وحدها" . وتنص المادة (178) على أن" عدم مراعاة 
القواعد التالية يكون سببا دائماً للبطلان: 

١-شروط‏ أهلية القاضي؛ وعدد القضاة الضروري لتشكيل هيئة المحكمة المنصوص عليه 4 قوانين السلطة القضائية. 

؟-تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها للمحاكمة. 

57 -اشتراك» ومساعدة؛ وتمثيل المتهم؛ والأطراف الأخرى؛ وقواعد إعلان ا لشخص المضرور من الجريمة ومقدم الشكوى . 

كما أخن بهذا المذهب -اأعداد نظام أصول المحاكمات ا لجزائية اللبناني اعتبارا من تعديل سنة 1594م طبقا للمادة (11) 
من قانون التنظيم القضائي اللبناني لسنة ١147م.‏ وكذلك قانون أصون المحاكمات الجزائية السوري لعام ٠150م.‏ 
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و فت 42 


التداءات و الاشكال بدرجة كبيرة : 
كما يؤدي تطبيق هذا المبداً إلى فتح الباب أمام سيئي النية من الخصوم للمماطلة» 
ايت تف دي إلى تعطيل سير العدالة؛ وتأخير الفضل فى القضاي]0. 


الاتجاه الثالث: لا بطالان بغير ضرر. 
يربط أصحاب هذا الاتجاه الحكم بالبطلان بوقوع ضرر للخصم المتمسك به» فلا يكفي 

- طبقا لهذا المبداً - مجرد مخالفة الشكلء أو الإجراء حتى يحكم بالبطلان» وإنمايجب 

أن يثبت كذلك أن هذه المخالفة قد أضرت بمصالح الخصم الذي يتمسك بالبطلان7”". 
وأساس ذلك: أن الغاية من النظام هي حماية مصلحة معينة » فإذا لم يلحق ضرر 

بهذه المصلحة فإن الحكم بالبطلان يعتبر مخالفاً للعدالة » ومنافيا لإرادة المشرع ("©. 
وقد أخذ القانون الفرنسي بهذا المذهب» كما تأثر النظام المصري به في قانون 

المرافعات المصري القديم (مجموعة سنة »)١1454‏ حيث نصت المادة (15) منه على 

أن الإجراء يكون باطلا «إذا نص القانون على بطلانه» أو إذا شابه عيب جوهري ترتب 

عليه ضرر للخصم». 
ويمتاز هذا المذهب بأنه لا يغالي في الشكلية» ويمنع مشاغبة سيئي النية ومماطلتهم » 

ويحول دون تحكم المشرع أو قاف 00 

7١‏ رو الخب قت الشرعية الاستورية وحقوقلننبان #الاجراءات 
الجنائية؛ ط دار ا لنهضة العربية 1448 - ص 774؛ وهندي: أحمد؛ أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ ط. 
الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ٠٠١7‏ م - بند 159 ص 445. 

.404 صاوي: الوسيط؛ بند 40؟ ص‎ )١( 

)0١(‏ هندي: أصول قانون المرافعات» بند 59؟ ص 7ا84. 


(1) سعد: إبراهيم نجيبء القانون القضائي الخاص- الجزء الأول - ط منشأة المعارف - الإسكندرية - جا بند 198 
ص 71١‏ » وصاوي: الوسيط؛ بند ه؛" ص 400. 
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مهو م بان كم القَضّا ف وَالتَمتِبرِبَيْئَهُ وَبَبْنَ الج رّاءَات الإجرائيّة الاخرئ 


لكن يؤخذ على هذا المبدأ أنه لا يصلح في حد ذاته كمبداً عام يحكم نظرية البطلان؛ 
إذلا يتصور في مجال بطلان الأحكام مشلاء أو عندما يتعلق الأمر يإجراء أو شسكل 
جوهريء أو بإجراء أو شكل يتعلق بالنظام العام » ففي هذه الحالات يتعين الحكم 
بالبطلان دون بحث فيما إذا كانت المخالفة قد سببت ضرراً للخصم المتمسك بالبطلان 
مر لأدمه90". 

ولذا حاول بعض أنصار هذا الاتجاه التخفيف من ذلك بالقول بالتفرقة بين الشروط 
الشكلية للإجراء» والشروط الموضوعية له كانعدام أهلية القائم بالإجراء أو زوال 
صفته » واد شترط نيوت الغرر ال للارا دن انثا 20 


الاتجاهالرابع: لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء. 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مناط صحة الإجراء أو بطلانه هو تحقق الغاية 
الموضوعية التي أرادها النظام من الإجراء أو الشكل» أو عدم تحققهاء فإذا تحققت هذه 
الغاية اعتبر الإجراء أو الشكل صحيحاًء ولو نص النظام صراحة على بطلانه» وإذا لم 
تتحقق هذه الغاية تعين الحكم بالبطلان» ولو لم ينص المنظم على ذلك!*". 

وقد أخذ بهذا المذهب القانون الإيطالي» وقانون المرافعات المصري الحالي» ونظام 
لمات إل ع ا ال 

ويقوم هذا المذهب على فكرة أن القانون حينما يفرض إجراءً أو شكلا معيناء فإنه 
يرمي بذلك إلى تحقيق غاية معينة يحققها توافر هذا الإجراء أو الشكلء ومن ثم فإنه 


(/) صاوي: الوسيط؛» بند ه؛" ص 5ه4. 

(1/4) سعد: القانون القضائي الخاص؛ ج ١‏ بند 198 ص ./4١‏ 

(5)انظر : صاوي: الوسيط بند 745 صهه؛ » هندي: أصول قانون المرافعات» بند ١79‏ ص148 : ومبروك: عاشور, 
الوجيز آي قانون القضاء؛ ط مكتبة الجلاء الجديدة - المنصورة 19185م؛ ص 19ه. 
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إذا ثبت تحقق الغاية منه رغم ما لحقه من عيبء فإن من المغالاة في الشكلية القضاء 
بالبطلان» فربط الأشكال والإجراءات بالغاية منها يؤدى إلى جعلها أداة نافعة فى 
الخصومة. لا مجرد قوالب شكلية كتلك التي كان يعرفها القانون الروماني”". 

ولهذا قيل: إن هذا المذهب يمثل قمة تطور فقه الإجراءات فيما يخص معضلة 
الل ار 

لكن يأخذ بعضن الفقهاء”'' على هذا الاتجاه أن معيار (الغاية من الإجراء) معيار 
غامض»ء وغير محدد المعالم ؛ لأن عبارة (الغاية من الإجراء) لم يُعرّفها النظام» ولم 
أن للإجراء غاية معينة بخلاف تلك التي يراها غيره من القضاة: أو خلاف ما بقطللاه 
النظام . 


موقف النظام ا لسعودي والمصري من الحكم بالبطلان: 
بالنظر في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد نجد أنه نص في المادة (0) على: 
كن الأجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه» أو شابه عيب تخلف بسببه الغر ظح 
من الإجراء» ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء»/*". 
كما نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة )3٠١(‏ منه على أن: 
"يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه» أو إذا شابه عيب لم تتحقق 
(15) صاوي: الوسيط؛ بند 141 ص450. 
(9) المرجع السابق - بند 45 ص 409. 
(18) هندي: أصول قانون المرافعات؛ بند "1١‏ ص .16١‏ 


(9) المادة ا لخامسة من نظام المرافعاتالشرعية ك المملكة العربية السعودية الصادر 2# ؟؟/1470/1ه تقابل المادة 
السادسة من نظام المرافعات الشرعية الملغي. 
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مَْهُومْ بان كم القضّا ف وَالحمت رَبَيْنَهُ وَيَثْنَ لحرا ءَات الإجرّائيّة الاح 


بسببه الغاية من الإجراء» ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من 
الإجراء). 

ويتبين من هذا النص أن كلا من: النظام السعوديء والمصري قد ميزا بين حالتين 
لبطلان الإجراءات: 


الحالة الأولى: إذا نص النظام صراحة على البطلان: 

وهنا يتعين على القاضي - بحسب الأصل - أن يحكم به. 

والمقصود بالنص الصريح على البطلان استخدام هذا اللفظ أو مشتقاته» فالعبارة 
الناهية أو النافية (كعبارة لا يجوز مثلاً) لاتؤدي في ذاتها إلى تقرير البطلان القانوني7") 

ومع ذلك فإن النص الصريح على البطلان لا يكفي وحده للحكم به» - بل يشترط 
- وفقاً للمادة السابقة - أن يثبت أن «الغاية من الإجراء»لم تتحقق بسبب هذا البطلان» 
فإذا تحققت هذه الغاية رغم تعيب الإجراء فلا يجوز الحكم بالبطلان. 

ويقع عبء إثبات أن الغاية من الإجراء قد تحققت رغم النص عليه صراحة على 
عاتق من له مصلحة في تقرير صحة هذا الإجراء» رغم ما اعتراه من بطلان7". 

ووفقا للمادة (5) من نظام المرافعات الشرعية السعودي والمادة )7١(‏ من قانون 
المرافعات المصريء نحد أن النظاميين السعودي والمصريء قد انحازا للرأي القائل بأنه: 
(لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء»» تما يثور معه التساؤل عن المقصود بالغاية من 


له 


(60) المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات المصري. 
(81) سعد: القانون القضائي الخاص» ج ١‏ بند 199 ص 47/. 
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ا 0 
و فت 42 


بداية ينتقد جانب من الفقه””" نص المادة )7١(‏ مرافعات مصريء ومثلها المادة (5) 
مرافعات شرعية سعودي» ويرى أن صياغتهما معيبة؛ لأنه يوحي بأن المناط في البطلان 
هو بالغاية من العمل الإجرائي» وليس بالغاية من الشكل أو البيان. 

فقد خلط هذا النص بين: الغاية من العمل» والغاية من الشكلء واعتبرهما أمرًا 
لخدا بايث إن تحقن الأولى يؤدي حتماً إلى تحقق الثانية» وهو مالا يستقيم في]| كلفة 
الحالات» فهناك أشكال للعمل ترمي إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم» ولا تتصل 
مباشرة بالغاية من العمل» ففي هذه الأحوال تكون للشكل غاية خاصة به تختلف عن 
الغاية من العمل7". 

ومثال ذلك: الإعلان الذي لم يشتمل على تاريخه؛ ووصل إلى علم المعلن إليه» فإن 
كان التاريخ الذي حصل فيه الإعلان يؤدي وظيفة معينة» كما لو كان إعلانا يبدأ به 
ميعاد طعن» فإن الإعلان يكون باطلاً؛ لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ» أما إذا كان 
التاريخ ليست له هذه الوظيفة في الإعلان» كما لو كان إعلاناً لا يجب إتمامه في ميعاد 
معين » ولا يبد به أي ميعاد فلا يحكم بالبطلان*". 

وإذا أردنا بعد ذلك أن نحدد المقصود بالغاية من الإجراء» فإن من الممكن تحديده في 
النقاط التالية : 

3 بناني المادة (©) مرافعات 
شرعية سعودي والمادة )7١(‏ مرافعات مصري إلى الغاية من الإجراء ككل - كما ذكر 


النص - وإلى الغاية من الشكل أو البيان الذي قد يتطلبه النظام لصحة الإجراء أيضاًء 


(61) والي: نظرية البطلان » بند 117 ص 18". 
(6) والي: نظرية البطلان » بند 117 ص 18". 
(64) راجع : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات. 
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مهو م بان كم القَضّا ف وَالتَمتِبرِبَيْئَهُ وَبَبْنَ الج رّاءَات الإجرائيّة الاخرئ 


وهواما استقر غلية راى الل ار 

فعندما يحدد النظام عناصر الإجراء» ويرتب البطلان الوجوبي جزاء نقصها كلها 
أو بعضهاء فإن هذا البطلان يلزم الحكم به بصدد كل عنصر من هذه العناصر على 
حلاء ولا يجدي لنفى البطلان كون الإجراء ككل قد حقق المقتصود منه؛ لأن العبرة 
بأن يحقق الإجراء الغرض المقصود منه وفق الشكل المقرر في النظام» وأن يحقق كل 
عنصر جوهري من عناصره الغرض المقصود منه. وإلا ما كانت هناك جدوى للنص 
على البطلان الوجوبي بصدد كل عنصر من هذه العناصر الجوهرية!'". 

كانيا: المقصود بالغاية: الغاية الملوضوعية المجردة التي قصد النظام تحقيقها . دون 
الغاية الشخصية لمن يقوم بالإجراء » وعلى القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة 
عن تلك الغاية الموضوعية التي قصدها النظام» وهل تحققت في الواقعة المعروضة 
١‏ ليا 

ويعتبر البحث عن تحقق أو عدم تحقق الغاية من الشكل أو البيان في الحالة 
المعروضة على القاضي مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع . لكن تحديد 
ماهي الغاية التي قصدها النظام وهل تعد من مسائل القانون؛ فلا يستطيع القاضي 
أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل أو البيان هي غير تلك التي أرادها النظام", فإن 
هذا يستدعى التعرض لنطاق الغاية. 
(85) راجع : والي: نظرية البطلان: بند 777 صل 15٠١‏ » وسعد: القانون القضائي الخاص؛ ج ١‏ بند ١٠٠ص‏ 2015 

وهندي: أصول قانون المرافعات» بند ١1/١‏ ص 801. 
(65) أبوالوفا: نظرية الدفوع , بند ١1١‏ ص 04:". 
(40) والي: نظرية البطلان» بند 1177 ص 5٠١‏ »؛ وسعد: القانون لقضائي الخاص»؛ ج١‏ بند ٠٠٠١‏ صل 745 . وقارن: 

عبدالعزيز: محمد كمال تقنين المرافعات 4# ضوء القضاء والفقه؛ ط” / 1990 - ج ١‏ صص 714 ؛ حيث يذهب 


سيادته إلى أنه يتعين أن ننظر لما إذا كان من الممكن 4 الصورة المجردة أن تتحقق الغاية من الإجراء أو لا. 
(64) راجع : والي: نظرية البطلان؛ بند 71 ص 7١؛‏ ؛ وسعد: القانون ا لقضائي الخاص؛ ج ١‏ بند ٠٠١‏ ص 407/ا. 


كول 


ا 0 
فت 42 


ويتحدد نطاق تطبيق معيار الغاية وفقا للقواعد التالية: 

07 سر ديك حرل بطلانهذ العمل 
أو تحقق الغاية منه من عدمه ؛ لأن محل البطلان هو العمل الإجرائيء فإذا لم يوجد 
العمل الإجرائي لم يكن هناك محل للبطلان7". 

ثانياً: إذا تم الإجراء كاملاً بالشكل الذي تطلبه النظام فإنه يكون صحيحاً بصراف 
النظر عن عدم تحقق الغاية منه””ا 

21 سحل نطب نص المادة (6) مرافعات شرعية سعودي» والللدقيل: لا 
مرافعات مصري على العيوب الشككلية - التي تتصل بشكل الإجراء - » أما إذا كان 
العيب الذي تعلق بالإجراء راجعا إلى مقتضياته الموضوعية - كالأهلية مثلاً - أو 
يعود إلى تخلف صلاحية القائم به أو نحو ذلك من العيوب الموضوعية فإنه يؤدي إلى 
البطلان» دون نظر إلى تحقق أو عدم تحقق الغاية منه('". 

رابعا: لا يجدي نفي البطلان إذا كان من الواجب اتخاذ الإجراء في ميعاد معين » 
وانقضى هذا الميعاد ؛ ذلك أن الغاية المقصودة من هذا الميعاد يربطها النظام به » ومن ثم 
فإن عدم احترامه يؤدي -حتماً- إلى عدم تحقق الغاية» ولا يجدي إثبات العكس 7. 

21225 هه الطلان - أيضا- إذا كان الشكل المعيب هو الطريق الو حبك 
لتحقيق الغاية من الإجراء؛ لأن هناك أشكالا لازمة دائما لتحقيق الغاية من العمل» 
بمعنى أن الغاية لا يمكن أن تتحقق إذا تخلف الشكل الذي تطلبه النظام» ومثال ذلك: 
(40) هندي: أصول قانون المرافعات» بند "1/١‏ ص /ا30. 
(41) راجع : والي: نظرية البطلان؛ بند ١74‏ ص 4١؛‏ ؛ وسعد: القانون القضائي الخاص؛ ج ١‏ بند ٠١‏ ص ٠١ولا.‏ 


(97) راجع : سعد: القانون القضائي الخاص»؛ ج ١‏ بند ٠١‏ ص 749 » والشربيني: مصطفى محمود؛ بطلان إجراءات 
التقاضي أمام القضاء الإداري - دراسة مقارنة - رسالة دكتوراه (حقوق أسيوط) 7٠١‏ - ص 55". 


ردول 


ع 900 


مَعْهُوم بان كم الاي وَأ التَّمِترِبَيْئَه وَيَيْنَ الج رّاءات الاجرائيّة الاحزئ 


توقيع المحضر على ورقة الإعلان» فهذا التوقيع هو الذي يمنح الصفة الرسمية للورقة» 
فالغاية من هذا البيان هي منح الصفة الرسمية للورقة » فإذا انتفى هذا البيان تخلفت 
الا اج 

سالأسا: يجوز نفي البطلان ولو تعلقت المخالفة بشكل يتعلق بالنظام العام ؛ لأن 
نعل امادة زه والادة 10 انا ل ا 0 


الحالة الثانية: إذا شاب الإجراء عيبٌ لم تتحقق بسببه الغاية منه. 

باطلاً - أبسا- إذا عاب ع و اي 
الشكل أو البيان المطلوب » وبعبارة أخرى : لم تتحقق بسببه المصلحة التي قصدها 
النظام*؛ وهذا هو المراد بعبارة نص المادة )7١(‏ مرافعات: «أوإذا شابه عيب لم 
تتحقق بسبه الغاية من الإجراء». واستخدام النظام حرف (أو) يفيد أن هذا الحكم 
ورد الى نا عد عر ا ا 

اد مواد النظام السعودي على ا ا 0 ق الغاية منه 
ومنها: المادة (189) إجراءات بقولها: "إذا كان البطلان راجعا إلى عيب جوهري شاب 
الإجراء ومنصوص على هذا البطلان أو غير منص وص عليه وممكن تصحيحه فعلى 
المحكمة أن تصحح الإجراء المعيب» حتى ولو كان منصوصاً على بطلانه» وبالتالي لا 
تحكم المحكمة ببطلان الإجراء المعيب جوهرياً سواء نص على بطلان الإجراء المعيب 
أو لم ينص عليه إلا إذا كان غير مكن تصحيحه. والمادة (1150) وتنص: «في غير ما نص 
عليه في المادة 164 إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء كن تصحيحه فعلى 


(9ة) والي: نظرية البطلان: بند 74" ص ١٠5‏ 4؛ وسعد: القانون القضائي الخاص» جا بند "٠٠١‏ ص 1لا. 
(14) والي: نظرية البطلان؛ بند 114 ص "1017. 
(10) أبوالوفا: نظرية الدفوع؛ بند ١1/١‏ ص 017". 


ليل 


ا 0 
و فت 42 


المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه». 
ومثال هذه الحالة : نص المادة (77) مرافعات مصسري المتعلقة ببيانات صحيفة 
ال 6" 
ويفرق بين هذه ا حالة والحالة السابقة في عبء الإثبات » ففي حالة النص الصريح 
على البطلان يكفي أن يثبت المتمسك بالبطلان حصول المخالفة الموجبة له» وعلى 
الدنشك بصسحة الاجراء أو الشكل أو البيان أن يثبت هو تحقق الغرض المقصود ملك 
بينما في حالة البطلان الثانية فإن على المتمسك بالبطلان أن يثبت أن الإجراء أو الشكل 


أو البيان قل شابه عيب لم تتحفق بسببهة الغاية وا 


ويتضح ما سبق» ومن دراسة نص المادة )75١(‏ مرافعات مصري والمادة (5) من 
النظام السعودي أن النظامين المصري والسعودي - وإن فرَّقا بين حالة البطلان الذي 
يقرره النظام صراحة » وحالة عدم النص عليه - إلا أنهما جعلا أساس الحكم بالبطلان 
من عدمه هو تحقيق الغاية من الإجراء أو الشكل أو البيان أو عدم تحققها. وعلة ذلك 
هي إدراك النظامين أن الإجراءات والأشكال هي وسائل لا غايات» فيجب أن يكون 
بطلانهاء أو صحتها دائراً في فلك هذا التكييف » حتى لا تصبح عوائق وعقبات أمام 
الحق ا موضوعي . 

ويتضح إذا أن كل ما للتفرقة التي نصت عليها المادتان المذكورتان بين حالتي النص 
على البطلان أو عدم النصن عليه من أهمية إغهاتق: تقتصر على بحث من عليه عباء 
الإثبات» لكن الحالتين ترتبطان بالغاية من الإجراء أو الشكل أو البيان". 


(95) والي: نظرية البطلان:؛ بند 11١‏ ص 95" 
(4) أبوالوفا: نظرية الدفوع , بند ١1١‏ ص 107؛ ووالي: نظرية البطلان؛ بند 711 ص 594. 
(18) سعد: القانون القضائي الخاصء؛ ج ١‏ بند ٠٠٠١‏ ص١75؛‏ وصاوي: الوسيطء بند 41" ص .15١‏ 
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مهو م بان كم القضّا ف وَالتَّمتِزِبَيْنَه وَيَْنَ الج رّاءات الإجرائيّة الاحزئ 


المبحث الثالث 
التمييز بين البطلان وغيره من الجزاءات الإجرائية 


يتم خلال هذا المبحث التعرض للتمبيز بين البطلان» وبعض الجزاءات الإجرائية 
التي قد تشتبه به» كالانعدام» أو السقوطء أو عدم القبول» -مع الوضع في الاعتبار 
أن الجزاءات الإجرائية هي: جزاءات يقررها النظام لمخالفة الخصوم للإجراءات 
الواجب إتباعها في الدعوى”**!» وهي تختلف عن الإجراءات الجزائية والتي يقصد 
بها: الإجراءات التي وضعها المنظم لضمان حسن سير العدالة في التحقيق» والإدعاء» 
والمحاكمة» ويختص بها نظام الإجراءات الجزائية-7''"» ولذا فإن الأمر يمستدعي 
تقسيم هذا المبحث إلى عدة مطالب على النحو التالي: 


المطلب الأول 
التمييز بين البطلان والانعدام 


سبق وأن تناولنا مفهوم البطلان» ولكي يتسنى لنا الوقوف على مفهوم الانعدام 
وبالتالي التفرقة بينه وبين البطلان» فإن ذلك يستدعي التعرض لعدة أمور على النحو 
االعاالى 5 


(1) حيث إن هذه الأعمال الإجرائية يرتب عليها القانون أثرا مباشرا خ إنشاء الخصومة , أو تعديلهاء أو انقضائهاء 
وبالتالي فإن مخالفتها تؤثر خ الدعوى # صورة جزاء على من قام بالمخالفة؛ ينظر: فودة: عبدا لحكم: البطلان 2 
قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية: سنة ٠199م؛‏ ص1. 

)٠٠١(‏ ويقصد بالإجراءاتالجزائية : تلك الإجراءات التي تنقل الدعوى من مرحلة إلى أخرى ؛ حتى تسير 2 طريق 
تطورها الذي يرسمه لها القانون» وتنقضي حي النهاية بالحكم البات» ينظر: حسني: محمود نجيب: شرح قانون 
الإجراءات الجنائية» ص”*ه". 


حل 


20 


و تسا 2 


أولة: مفهوم الانعدام: 

الانعدام في اللغة: العدم هو الفقد وهو ضد الوجود. يقال قضى القاضي بإعدام 
المجرم أي حكم بإزهاق روحه7"". 

الانعدام اصطلاحاً: هو عدم الصلاحية المطلقة للأعمال الإجرائية بأكملهاء للدخول 
في إطار رابطة إجرائية» ولا يقتصر أثر الانعدام على عمل إجرائي معينء بل يمتد إلى 
الرابطة الإجرائية» أو مرحلة منهاء وهو اقتصر في مصدره على عمل إجرائي فقط!"). 
0 نشأة فكرة الانعدام: 

نشأت فكرة الانعدام ولأول مرة في القانون الفرنسيء وذلك لمواجهة المبداً القائل: 
22227 راح القازوناحالة زواج بين شخصين من نل 
اجنس» ومع عدم تصور صحة مثل هذا الزواج لم يكن هناك نص يدل على بطلانه» 
لذلك ابتدعوا فكرة الانعدام» وذهبوا إلى أن عقد الزواج في هذه ال حالة لا يعتبر باطلاً 
بل منعدماء وبالتالي لايسري عليه المبدأ القائل: (بأنه لا بطلان بغير نص)2'”7: وعلى 
الرغم من نشأة نظرية الانعدام في النظام المدني إلا أنها لم تجد إقبالا لدى فقهاء هذا 
الفرع من فروع القانون» لكنها وجدت رواجاً لدى فقهاء النظام الجزائي» وغلب 
تطبيقها في مجال الأحكام خاصة في المراحل السابقة على إصدار الحكه!*:"2 
تقوم نظرية الانعدام على فكرة أن الحكم المنعدم يفقد عناصره ا 
ا ل 1ك الى .امب مصطض واخرون.اسطنبول التكتبةالاسلامية 
ل لض باس فيوس 


.45١0 والي: نظرية البطلان» ص‎ )٠١*( 
.٠١ص مدحت محمد: البطلان 2# المواد ا لجنائية» دار المطبوعات بالإسكندرية 1991م‎ :ينيسحلا)٠١4(‎ 


ذل 
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مَْهُوم بان كم القضّا ف وَالحمتم رَبَيْنَهُ وَيَثْنَ لحرا ءَات الإجرّائيّة الاح 


باطلاً وبالتالي فلا يحوز حجية الأمر المقضي فيه » ولا يرتب أي أثر قانوني ويمكن طلب 
بطلانه حتى إذا انتهت مواعيد الطعن فيه!* ''. 
ثالثا: مذاهب فقهاء القانون في نظرية الانعدام: 

يرفضس بعض الفقهاء” '' التفرقة بين العمل الإجرائي الباطل والمنعدم» ويرفضون 
التسليم بوجود ما يسمى بالعمل الإجرائي المنعدم » اللهم إلا إذا كان المقصود انعدامه 
من حيث الوجود المادي لا الوجود القانوني» فليمس هناك مبرر للأخذ بالانعدام لأن 
النتائج التي يدعيها أنصار نظرية الانعدام تترتب على فكرة البطلان» وبالتالي فليس 
هناك مبرر للأخذ بالانعدام حتى نصل لهذه النتائج وأن ضرورة الرجوع للمحكمة في 
البطلان المطلق والانعدام سواء””". 

بينما يفرق معظم الفقهاء بين العمل الباطل والعمل المنعدم» ويرون أن العمل المنعدم 

العمل غير الم جره فار و د ية'» أما العمل الباطل فهو 
اوس اج نامر كد ا ا 7 

فالتفرقة بين العمل الإجرائي المنعدم والعمل الإجرائي الباطل تقوم على التفرقة 
بين أركان وجود العمل وشروط صحته؛ فتخلف الأولى يعني انعدام العمل» وتخلف 
الثانية تجعله باطلاء بمعنى أن البطلان يفترض قيام علاقة إجرائية صحيحة مستوفية 
لأركانهاء ويفترض في الوقت نفسه أن هناك إجراءً بوشر في نطاق تلك العلاقة لم تراع 
)٠١(‏ والي: نظرية البطلان؛ ص .47١‏ 
(05)المرجع السابق؛ بند ٠١4‏ ص 5١ه‏ وما بعدها. 
)٠١(‏ عنبر: محمد عبدالرحيم؛ الموسوعة الشاملة للمبادئالقانونية ‏ مصر والدول العربية؛ ط.1914م؛ ص"2199 


كلال. 
(8١03)المرجع‏ السابق» ص/١.‏ 


111 


ا 0 


و تسا 2 


2210000 علبهاحتى يكون صحيحا. أما الانعدام فيعني أن 
الرابطة الإجرائية لم تنشأ صحيحة من البداية!*"2. 

ومن أمثلة العمل الإجرائي المنعدم : الحكم القضائي الذي صدر من شخص ليست 
له ولاية القضاءء أو الحكم الذي د منطوقه''"» أو غير موقع عليه من 
القاضي الذي أصدره7""» أو في دعوى تأديبية لم تتحرك وتباشر بواسطة النيابة 
الإدارية» ويمكن استخلاص عدة نتائج بالنسبة لنظرية الانعدام وهي: 

١-أن‏ الانعدام لا يحتاج لنص القانون فلا يسري عليه مبداً: (لا بطلان بغير نص) . 

؟-أن الإجراء المعدوم ليسس في حاجة لمن يعدمه. وبالتالي يكون القاضي مقررا 

“-يحق لكل ذي مصلاحة التمسك بالانعدام » وعلى القاضي أن يقرره من تلقاء 

5 -الانعدام لاايصحح بالإرادة ولا بمضي المدة لأنهما لا يقويان على تحويل المنعدم 
إلى الوجود. 

ه- العمل القانوني المنعدم لا يرتب أي أثار قانونية»؛ فص حيفة الدعوى المنعدمة لا 
ترتب أي التزام على القاضي ولا يسأل عن جرية إنكار العدالة إذا أهملهاء ويجوز 
للمدعي التنازل عن الخصومة دون موافقة المدعى عليه ويمكنه رفع دعوى جديدة بنفس 
(9١٠)انظر‏ : أبوالوفا: نظرية الدفوع؛ بند ١15‏ ص 2717 وسلامة: الإجراءات الجنائية» ص007؛ وسرور: أحمد فتحي؛ 

الوسيط ع قانون الإجراءات الجنائية؛ ط دارا لنهضة العربية - ط191917/10- ج ١‏ ص 350 ؛ وحسني: محمود 

نجيب» شرح قانون الإجراءات الجنائية؛ ط دار النهضة العربية» ط (") 21195 بند 4ل/الا ص 5ه". 

)٠١(‏ راجع : سلامة: مأمون محمدء الإجراءات ا لجنائية 4 التشريع المصري - الجزء الثاني؛ ط دار النهضة العربية 


85م ص 4/". 
)1١1١(‏ حكم المحكمة الإدارية العلياك الطعن رقم 1784 لسنة ؟؛ ق بجلسة 3٠١1/1/15‏ . 
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مهو م بان كم القَضّا ف وَالتَمتِبرِبَيْئَهُ وَبَبْنَ الج رّاءَات الإجرائيّة الاخرئ 


الملوضوع والسبب والخصوم. 


رابعاً: من له الحق في التمسك بالانعدام: 

لكل صااحب مفالاة ال ل اك 
ومن الممكن رفع دعوى مبتدأة لطلب الحكم بانعدا م الإجراء(""» ولا يصحح الانعدام 
أي إجراء من إجراءات السير في الخصومة مثل الحضور أو التكلم في الموضوع أو 
حجية الشيء المحكوم فيه» ولا تلحقه أي حصانة ولا يزول عنه العيب بفوات ميعاد 
ا 

ورغم الاتفاق على أن الإجراء المنعدم لا وجود له من الناحية القانونية» من حيث 
عدم ترتيب أي أثار قانونية. إلا أن البعض يرى أن هذا الإجراء المنعدم يمكن أن 
يرتب آثاره القانونية من الناحية العملية» طالما لم يحكم بإلغائه» أو إذا ترك حتى صدر 
حكم لينهي الخصومة ويحوزٌ حجية الشيء المحكوم فيه» وبهذا يذوب انعدام العمل 
الإجرائي في صحة الحكه”"". 


خامسا: أهم أوجه التمييز بين البطلان والانعداه!": 
الانعسدام يكون جدزاءً لفقدات ارا لاه ا ك0 


ووجودهاء أمافى البطلان» فإن الرابطة تنشأ وتتواجد» ولكن بشكل معيب"'"'"» ومثال 


)١١1(‏ فودة: عبدا لحكم؛ البطلان ش قانون المرافعات المدنية والتجارية» ص”". 

)1١(‏ الشواربي: عبدالحميد؛ البطلان المدني الإجرائي والموضوعي؛ ط. دار الكتاب الحديث الإسكندرية ص4". 

(:١١)هليل:‏ البطلان 4 قانون المرافعات» ص"ه. 

(115) راجع: أبوالوفا: نظرية الدفوع؛ بند 175 ص 1؛ وسرور: الوسيط؛ ص 790 ؛ ومهدي: عبدا لرؤوفء شرح ا لقواعد 
العامة للإجراءات الجنائية»؛ طبعة خاصة بنادي القضاة ٠٠١‏ م: بند ذلا ص 104. 

(116)الحسيني: مدحت محمد: البطلان # المواد الجنائية» مرجع سابق» صه1. 
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20 


و تسا 2 


ذلك: إذا لم تعلن صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه» أو أعلنت في مكان لا صلة له به 
000000 

”- العمل المنعدم لا يصحح بالحضورء أو بالتكلم في الموضوع » أو بحجية الشيء 
المحكو م به» ولا تلحقه أي حصانة» بخلاف العمل الباطل» فيمكن تصحيح هذا العيب 
باكتساب الحكم لحجية الشيء المقضى فيه أو تصحيح بطلانه عن طريق الاعتراض 
عليه. إذ تنص المادة 7١15(‏ إجراءات سعودي) على أنه الإذا صدر حكم في موضوع 
الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقا لما هو مقرر 
في هذا النظام». وكذلك يصححح البطلان إذا اكتتسب الحكم صفة القطعية بقناعة 
المحكوم عليه أو التصديق عليه من محكمة التمييز أو من مجلس القضاء الأعلى 
بحسب الاختصاص» (م 7١7‏ إجراءات سعودي). ومعنى ذلك أن العمل الإجرائي 
الباطل من الممكن أن ينتج عنه أثار قانونية على الرغم من وجود عيب فيه بخلاف 
الانعدام فهو لا يصحح بالحكم. 

"-الانعدام يترتب بقوة القانون» وبالتالي يحق لصاحب المصلحة التصرف كأن لم 
يوجد الإجراء المنعدم» أما البطلان فيستوجب تقريره بحكم من القضاء. 

4-لا يحتاج الانعدام إلى تدخل تشريعي لتنظيمه ؛ لأنه تقرير للواقع واس تخلاص 
منطقي لتخلف جوهر العمل الإجرائي أو مصدره القانوني» أما البطلان فيتوقف على 
تنظيم المشرع وسياسته في تقرير الضمانات التي تحيط بالأعمال الإجرائية. 

4- البطلان يفترض وجود الرابطة القانونية» ويرتب أثره داخل هذه الرابطة» في 
حين أن الانعدام يرتب أثره خارج الرابطة الإجرائية» وحتى السابقة على وجود سببه. 


)1١(‏ هليل: فرج علواني؛ البطلان 4# قانون المرافعات» مرجع سابق» ص"ه. 


١/١ 


ع 900 


مَعْهُوم بان كم القَصَاي وَأ التَّمِترِبَيْنَه وَيَيْنَ لجح رّاءات الاجرائيّة الاح 


ورغم ذلك فإن كلا من الانعدام والبطلان (المتعلق بالنظام العام) يتفقان في أن 
كلا منهما يتقرر بقوة القانون » وأن الحكم الصادر بأيهما يعتبر كاشفاً لا منشئاً . وكذا 
يتفقان في أن كليهما يجب أن تة تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم» 
ويجوز لأي خصم التمسك به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة ". 


المطلب الثاني 
التمييز بين البطلان والسقوط 


السقوط هو عدم أحقية الخصم في القيام بالعمل الإجرائي وهو أحد الجزاءات التي 
يرتبها القانون في حالة ما إذا حدد زمنا معيناً للحق » فالسقوط يتعلق بالإجراء وحق 
مباشرته ولا يتعلق بالحق المرفوع به الدعوىء مثال ذلك سقوط الحق في الدفع الشكلي 
غير المتعلق بالنظام العام وسقوط الحق في الاستئناف المقايل!"'". 

فسقوط الحق: جزاءٌ على مخالفة الإجراءات والمواعيد التي حددها القانون» يترتب 
عليه زوال حق الخصم في العمل أو الإجراء . بحيث يتنع عليه القيام به مجددا”"". 

أو هو: جزاءً إجرائي يترتب على عدم بمارسة الحق في مباشرة عمل إجرائي معين 
خلال المهلة التي يحددها النظام» وتتحدد هذه المهلة إما بميعاد معين أو بواقعة معينة ار 

ويقوم السقوط على عدة اعتبارات منها سقوط الخصومة لعدم موالاة المدعي 
ال 1511 1 در الى شيم ابي أ 
وقتء أو مراعاة للمصاحة العامة حتى لا تتراكم القضايا ومن ثم تتآثر العدالة» 
(118) سلامة: الإجراءات ا لجنائية؛ ص 4/ا". 
)١١19(‏ فودة: البطلان 4# قانون المرافعات المدنية والتجارية» ص"؛. 


.148١ صاوي: الوسيطء بند 55 ص‎ )11٠١( 
.٠١5ص‎ 21979 عبد الفتاح؛» تأصيل الإجراءات: ط.‎ :يفيصلا)11١(‎ 


زغن 


ا 0 
و فت 42 


وعلى ضوء ذلك يتحدد إمكان قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسهاء أو بناءً 
ار 

وقد يقع السقوط إذا خالف الخصم الترتيب التشريعي الذي قصده المشرّع » أو إذا 
حدد المشسرع مدة معيئة لمباشرة الإجراء خلالهاء أو عدم مباشرة الإجراء قبل انقضاء 
المدة المحددة» ومثال ذلك: ما يقرره نظام الإجراءات السعودي من أن أوامر القبض» 
أو الإإحضارء أو التوقيف» يجب تنفيذها إذا كانت صحيحة» صادرة من يملك سلطة 
إصدارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها مالم تجدد» وإلا سقطت مكنة اتخاذهاء 
ولذلك تنص المادة )١17/(‏ إجراءات على أنه: «لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار 
أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها مالم تجدد». فإذا قام صاحب 
الشأن بالعمل بعد انتهاء الأجل» فإن العمل يعد باطلاً بسبب السقوطء وبالتالي يترتيا 
البطلان للعمل الإجرائي على السقوط. 

وكذلك يقع السقوط إذا أغفل الخصم المناسبة التي يتعين مباشرة العمل الإجرائي 
فيهاء ومثال ذلك: عدم رفع الاستئناف المقابل قبل قفل باب المرافعة '”""". وما نصت 
عليه المادة /7١(‏ 5) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة 

ار مجلس الوزراء رقم 14٠‏ لسنة 509١ه‏ من أن: «على الدائرة (الدائرة الجزائية) 
227 سي إن حل المسكوم عليه بعد تسليمه نسسخة إعلام الحكم بأن له أن 
يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم» وأنه إذا 
لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً واجب النفاذ» 
وذلك بسقوط مكنة الاعتراض الذي لم يتخذ خلال المدة المحددة نظاماً لاتخاذه . 
(؟؟1) أبوالوفا: نظرية الدفوع , ص 51. 


(17) فودة: البطلان 4# قانون المرافعات المدنية والتجارية» ص"4. 


نون 


2110110110 


مهو م بان كم القضّا ف وَالحمت رَبَيْنَهُ وَيَثْنَ لحرا ءَات الإجرّائيّة الاح 


وجزاء السقوط المقصود هنا يختلف عن سقوط الخصومة الذي يصيب الدعوى 
ككل بوصفها كتلة إجرائية واحدة نتيجة إهمال المدعي وتراخيه في متابعة دعواه» فهذا 
الأخير وإن كان معروفاً في القضاء العادي إلا أنه لا مجال له أمام القضاء الإداري الذي 
يمتاز بإيجابية دور قاضيه في تسيير الدعوى!"". 

وعلاقة السقوط بالبطلان هي علاقة مقيدة للبطلان بمعنى أن السقوط هو أحد 
الإجراءاتء أو الوقائع التي تخفف من شدة جزاء البطلان» وتآثيره على سير العدالة» 
والمحافظة على الحق الأساسي من الضياع بسبب الإجراءاتء فهو يودي إلى إسقاط 
الحق في التمسك بالبطلان» ومثال ذلك: الكلام في الموضوع يؤدي إلى سقوط الحق 
في التمسك بالدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام» والرضاء بالحكم يسقط 
الحق في الطعن فيه» وكذلك تحقيق الغاية من الإجراء» يؤدي إلى سقوط الحق في 
السك ببطلانه 1111 

ويمكن إيجاز أهم أوجه التفرقة بين البطلان والسقوط فيما يلي'"": 

-١‏ البطلان يرد على العمل القانوني» ولا يرد على الحق» أما السقوط فيرد على الحق 
مثل سقوط ال حق في الاعتراضس بالتمييز (المادتان 144 » ١190‏ إجراءات سعودي). 
ولذافإنه يقال: إن الحق ذ في رفع الدعوى قد سقطء ولا يمكن وصف هذا الحق بأنه 
باطل» وعلى العكس يمكن القول بأن صحيفة الدعوى باطلة» ولكن لاا يصح القول 
بسقوطها"""" . 


(114)الشربيني: بطلان إجراءات التقاضي؛ ص١١".‏ 

)1١5(‏ الشواربي: البطلان المدني والإجرائي والموضوعي؛ ص؛44. 

(115)راجع : أبوالوفا: نظرية الدفوع ك قانون المرافعات» بند ١1/7‏ صص 714 ؛ ووالي: نظرية البطلان؛ بند ه ص 27317 
وعمر: الوسيط؛ بند ٠١١‏ ص ”57 » وصاوي: الوسيط؛ بند 5ه ص .41١‏ 

(1117) عنبر: الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية, ص١"١.‏ 


خئيىى,, 
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و تسا 2 


ومع ذلك يمكن أن يجتمع الجزاءان بالنسبة لإجراء واحدء مثال ذلك: إقامة الطعن 
بعد انقضاء ميعاده» ففي هذه ال حالة تكون إقامة الطعن باطلة؛ لانقضاء الحق في الطعن 
بالسقوط. 

-١‏ جزاء البطلان أوسع نطاقاً من جزاء السقوط. فالأول يمكن تطبيقه على كل 
الأعمال الإجرائية» أما السقوط فغير متصور بالنسبة لبعض الأعمالء كالأعمال 
القشادر: ء. الناضى مثلا» ذلك أن السقوط يعني انقضاء حق» أي مصلحة فانو ا 
والقاضي ليست له مصلحة”""» ولذا فإن تحديد المشرع ميعاداً معيئاً للقاضي للقيام 
بعمل مالا يدي إخلال القاضي به إلى بطلان العمل لسقوطه؛ لآن مثل هذه المواعيد 
2 تنظيمية لمان حسن سير الآدارة الداخلية للعدالة. 

0٠0 7‏ قرط أكتر خطرا من البطلان؛ لأنه ليس له أثر رجعي بمعنى أنه لا يحق 
للخصم بعد سقوط حقه في اتخاذ العمل الإجرائي أن يقوم به» وبذلك فإن السقوط 
يحول بصفة نهائية من نمارسة الإجراءء أما بالنسبة للبطلان فيمكن تجديد العمل 
الإجرائي الباطل أو تصحيحه. كما أن جزاء البطلان ينتج عنه حق إجرائي جديد هو 
التمسك بالبطلان في حين أن السقوط يعني زوال الحق الإجرائي» وبالتالي لا يولد حقاً 
ا 

١-إذا‏ نص القانون على السقوطء أو تعلق بالنظام العام» فإنه يتعين على القاضي 
الحكم به دون أن يبحث فيما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت أو لاء أما البطلان 
فلايحول النص عليه» أو تعلقه بالنظام العام» دون البحث فيما إذا كان الإجراء رغم 
ما لحقه من عيب قد تحققت الغاية منه أم لا. لأن التمسك بالبطلان لا يتم إلا إذا ثبت أن 
(118) والي: نظرية البطلان خ قانون المرافعات: ص"". 


(119)الشواربى: عبد لحميد؛ البطلان المدنى الإجرائى والملوضوعى؛ ص .١5‏ 


1, 


21010101011 [0 


مهو م بان كم القضّا ف وَالحمت رَبَيْنَهُ وَيَثْنَ لحرا ءَات الإجرّائيّة الاح 


الإجراء أو الشكل أو البيان قد شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه7””". 

١‏ -وسيلة التمسك بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء هي الدفع بعدم القبولء أما 
وسيلة التمسك بالبطلان فهي الدفع الشكلي» ويصح التمسك بالسقوط في أية حالة 
تكون عليها الإجراءات» مالم ينص القانون على خلاف ذلكء أما التمسك بالبطلان 
فيبداً - كقاعدة عامة - قبل التكلم في الموضوع 7". 

- يطبق السقوط بقوة النظام أما البطلان فيجب أن يصدر به حكم قضائي 7" . 
هن يليد 154 ) إجزاء ات على أن اد لاسر ام ل ال ا 0 
تاريخ تسليم صورة الحكم, فإن لم يحضر خلال موعد تحدده المحكمة أقصاه عشرة 
أيام لتسلمهاء تودع صورة الحكم ملف الدعوى. ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين 
المقزرة بطلت التمريز خط حك از ل ا ا اك 
فين وجدت أنه قدم بعد اكه الور ا ا 0 


ال بترا يي يكرت الاعر ار انر ورا كردا 


(1) أبوالوفا: نظرية الدفوع ؛ بند ١1١‏ ص 2707 ووالي: نظرية البطلان؛ بند 711 ص 94". 

(11) وهذا ما أكدتهالمادة )7١(‏ من نظام المرافعات ا لشرعية السعودي بقولها: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى 
أوبعدم الاختصاص ال محلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها او لقيام دعوى أخرى 
مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع ا لدعوى؛ وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها). ونفس المعنى: ( م 
مرافعات مصري ). 

(177) سرور: أحمد فتحي: الوسيط 4# قانون الإجراءات الجنائية»» ص١51.‏ 


١ك‎ 


0 
ويج تسا 42 


المطلب الثالث 
التمييز بين البطلان وعدم القبول 


عدم القبول ليس جزاءً إجرائياً ينصب على موضوع معينء وإنها ينصرف إلى 
رفض الفصل في موضوع طلب معينء فهو لا يتناول إجراءً بقدر ما يتناول الرابطة 
الإجرائية ككل أو مرحلة من مراحلها!”"؛ فهو تكييف قانوني لطلب يقدم إلى المحكمة 
يؤدي إلى امتناعها عن نظر الادعاء الذي يتضمنه الطلب 2" 

وبهذا المعنى فإن عدم القبول يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى؛ 
فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه. ولا يوجه إلى إجراءات 
الخصومة. ولا إلى ذات الحق المدعى به وذلك إذا لم تتوافر الشروط العامة لقبول 


ار 


الدعوىء أو عدم توافر شرط خاص متعلق بذات الدعوى المرفوعة 

ومن حالات عدم قبول الدعوى"'"": 

-١‏ عدم قبول الدعوى لعدم احترام قواعد رفعهاء كعدم قبول تقرير الطعن لرفعه 
بعد الميعاد» أو لعدم توقيع محام مقبول عليه» أو لعدم سبق تقديم التظلم الوجوبي 
ا ار مما" المحضرء أو لعدم أهليته» (راجع المادة ١98‏ 
2000 سل اط محكسةالسيز الشروطالشكلة 
في الاعتراضء وما إذا كان صادرا تن لهُ حق طلب التمييز» ثم تُقرّر قبول الاعتراض 
أو رفضه شكلاً. فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكلء فتُصدر قراراً مُستقلا 
(1) سلامة: الإجراءات الجنائية: ص 587 . 

(14) والي: نظرية البطلان ص١٠.‏ 


(1) أبوالوفا: نظرية الدفوع 4# قانون المرافعات» ص١5.‏ 
(1) والي: نظرية البطلان؛ بند ؛ ص 2١١‏ وهندي: أصول قانون المرافعات؛ بند ١1/5‏ ص 40794. 


يذن 


210101101100 


مهو م بان كم القضّا ف وَالحمتم رْبَيْنَهُ وَيَبْنَ المج رّاءَات الإجرّائيّة الاح 


بذلك». 

-١‏ عدم قبول الدعوى لتخلف أحد شروط قبولهاء كعدم صلاحية القائم بالعمل 
مشل الدعوى من القاصر الذي لا يمثله الوصي عليه» وقد يرجع عدم القبول لعدم 
توافر المصلحة كما نصت الادة (7/ )١‏ من نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد 
بقولها: لا يُقبل أيّ طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة». 

لأكذلك تكون الدعوى غير منيولة إذا كان قد تي التقتم فييا نت ا ( نات 
ميعاد حتمي يجب احترامه'””"» وبالتالي فإن الدفع بعدم القبول يعتبر نوعاً مستقلاً من 
الدفوع قائما بذاته» فهو يشمل الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة كما يشمل 
الدفع بالتقادم» أو الدفع بالسقوط» والدفع بحجية الشيء المقضى فيه» والصلح”"". 

ويمكن بيان أوجه التفرقة بين البطلان وعدم القبول فيما يلي *"): 

١-البطلان‏ جزاء يصيب العمل القانوني الذي يخالف نموذجه في الخصومة ء أما 
عدم القبول فجزاء يقتصر على الطلبات. 

"-البطلان يتعلق بالخصومة في حين أن عدم القبول يتعلق بالحق في الدعوى. 

"٠-جزاء‏ البطلان أوسع نطاقاً من عدم القبول؛ لأن من الممكن تطبيقه على كل 
الأعمال الإجرائية » أماعدم القبول فهو كالسقوط. لا يمكن تطبيقه بالدنسبة لبعض 
الأعمال (كالأعمال الصادرة من القاضي مثلاً). 

4- جزاء عدم القبول أشد وطأة من جزاء البطلان ؛ لأن إعماله يؤدي إلى منع 


(137) والي: نظرية البطلان» ص١3.‏ 

(178) أبوبكر: محمد خليل؛ دفوع عدم ا لقبول نظامها الإجرائي؛ الأردن عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع؛» 
ص١١.‏ 

(19) راجع: والي: نظرية البطلان: بند ؛ ص 2778 وهندي: أصول قانون المرافعات؛ بند ١11‏ ص485 » والشربيني: 
بطلان إجراءات التقاضي؛ ص 4؟1". 
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القضاء من نظر الدعوى - وإن جاز للمدعي أن يعيد رفع دعواه مرة أخرى بعد توافر 
شسروط قبولها إذا جاز ذلك -» أما جزاء البطلان فيؤدي إلى إبطال العمل الإجرائي 
المعيب فقط - والأعمال المترتبة عليه - دون الحرمان من الحماية القضائية للحق محل 
الدعوى . 
-الدفع بالبطلان دفع يتعلق بالأشكال والإجراءات.ء لذا فإن التمسك به يكون - 
- قبل التكلم في الموضوع (م8١٠‏ مرافعات مصري». أما الدفع بعدم القبول 
فالأصل - كما نصت المادة ١١5‏ مرافعات - أنه يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها 
الدعوى. 
ورغم أوجه التمايز هذه فإن جزاء عدم القبول قد يقترن بجزاء البطلان في حالة 
ماإذا فقدت الدعوى أحد شروط قبولها » كعدم التظلم الوجوبي من القرار الإداري 
النهائي بتوقيع عقوبة تأديبية قبل الطعن فيه » ففي هذه الحالة تصبح الدعوى غير مقبولة» 
فإذا لم يصدر الحكم بإعمال جزاء عدم القبول فإن جميع الأعمال الإجرائية التي تتم 
بداخل هذه الدعوى تكون باطلة إلى أن يتقرر جزاء عدم القبول » وكذلك يقترن 
البطلان وعدم القبول بالنسبة للطلب الباطل؛ لأن الطلب الباطل يعتبر غير مقبول!*". 
العلاقة بين البطلان والسقوط وعدم القبول في النظام المصري: 
قد يجتمع البطلان والسقوط وعدم القبول معاًء مئال ذلك: أن يطعن الموظف 
بالإلغاء في القرار التأديبي الصادر ضده بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة 
0 رن رما من تاريح انقضاء الستين يوما المحددة 


(140) راجع : والي: نظرية البطلان:؛ بند ؛ ص 73١‏ » وسلامة: الإجراءات الجنائية؛ ص 88" والشربيني: بطلان 


إجراءات التقاضى؛ ص "١17١‏ 


1,8 


ا 


مَعْهُوم بان ألم الاي وَأ المت رْبَيْنَهُ وَيَبْنَ المج رّاءَات الإجرّائيّة الاح 


للبت في التظلمء أو البت فيه ). فهنا سقط حق الموظف في الطعن بفوات الميعاد 
القانوني» فتكون دعواه غير مقبولة » فإذا نظرتها المحكمة رغم ذلك فإن كافة إجراءاتها 
تكون باطلة بطلاناً متعلقا بالنظام العام ؛ لتعلق الأمر بتنظيم مرفق العدالة» ومساسه 
بأحلا شروط الرقابة القضائية9*". 

ثالثً: البطلان وعدم الاختصاص. 

عدم الاختصاص: نتيجة تترتب على عدم توافر سلطة القاضي في النظر بالدعوى. 
سوا !ميث الشكل أو من حيث الموضوع . أما البطلان فجزاء يصيب العمل 
الللإرائي المعيب .. 

وإذا باشسر القاضي إجراءات المحاكمة رغم عدم اختصاصه.؛ أصبحت هذه 
الإجراءات باطلة. 

وتجب الإشارة إلى أنه إذا اجتمع عدم الاختصاص مع أحد الجزاءات الإجرائية 
الأخرىيكانك. الأولية لعدم الاختصاص ؛ لاتصاله بسلطة القاضي في الحكو!”*". 


(141) سرور: أحمد فتحي: النقض 4 المواد الجنائية؛ ط دار النهضة العربية - سنة ١991‏ - ص4/١.‏ 
(151)المرجع السابق؛ ص ١7/5‏ . 
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الخائمة 


أستطيع أن استخلص بعد هذا العرض لمفهوم بطلان الحكم القضائي 
والتمييز بينه وبين اللعزاءات الإجرائية الأخرى بعض النتائج في تركيز ش ديا 
وهي كالتالي: 

١-أن‏ الوقوف على مفهوم بطلان الحكم القضائي وتكييفه فه من المسائل الهامة 
ا لس سن نض رتت سار 
أصبحت تتبارى فيما بينها على تهيئة الوسائل اللازمة للحد من بطلان الأحكام 
القضائية لتحقيق نوع من الاستقرار وعدم إطالة أمد النزاع » ولا شك أن معرفة 
أسباب البطلان وحقيقته تؤدي إلى تجنبه والاحتراز منه. 

١-أن‏ حقيقة البطلان في النظام تكمن في كونه الجزاء الذي يقع على إجراء 
معين فيبطله كلياً أو جزئياء إما بسبب إغفال عنصر يتطلبه القانون في الإجراءء 
وإما لأن الإجراء قد بوشر بطريقة غير سليمة. 

أما البطلان في الفقه الإسلامي فهو: حكم شرعي وضعيء وأن الفعل 
ان انض عبد ويكرن الفعل باطلا إذا فقد أيامن أركانه 
00 سواء كان عبادة أو معاملةء ولا يككون كذلك 
عند الأحناف إلا إذا كان عبادة » أما إن كان من المعاملات فبطلانه لا يكون إلا 


02000 كا الكل رافعا فى أحد شروط طلتبحته فإنه 


101 


ع 900 


هوم بان كم القَصَاي وَالحَميرر رْبَيْنَهُ وَيَبْنَ المج رّاءَات الإجرّائيّة الاح 


كرون فاسدا نقط ترد عل لس انث 

5-أن بطلان الحكم هو جزاء نظامي يرتبه النظام لوجود عيب في إجراءات 
أو شروط وأركان الحكم. 

ه-تعددت الاتجاهات في الفقه النظامي حول البطلان ويمكن حصرها في 
أربعة اتجاهات كالتالي: 

االاتهاه الأول: البطلان وسيلة تهديدية: ويرى أمتتان هذا اللفاء أن 
البطلان هو وسيلة تسمح للقاضي بحسب ظروف كل دعوىء وبحسب أهمية 
المخالفة الإجرائية وأثرها في حسن سير القضايا بتقدير ما إذا كان الإجراء أو 
الشكل الذي خولف مما يستدعي الحكم بالبطلان أم لا 

ب )الاتجاه الثاني: البطلان لا يتقرر إلا بنص القانون: ففي رأي أصحاب هذا 
الاتجاه لا ينبغي أن يتقرر البطلان إلا بنص قانوني وذلك تجنباً لتحكم القضاة 
الذي قد ينتج عن الأخذ بالاتجاه الأول. 

ج)الاتهاه الثالث: لا بطلان بغير ضرر: يربط أصحاب هذا الاتجاه الحكم 
بالبطلان بوقوع ضرر للخصم المتمسك به » فلا يكفي - طبقا لهذا المبداً - 
مجرد مخالفة الشكل أو الإجراء حتى يحكم بالبطلان » وإنها يجب أن يثبت 
كذلك أن هذه المخالفة قد أضرت بمصالح الخصم الذي يتمسك بالبطلان. 

د)الاتجاه الرابع : لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء: يذهب أصحاب 
هذا الاتجاه إلى أن مناط صحة الإجراء أو بطلانه هو تحقق الغاية الملوضوعية 
التي أرادها النظام من الإجراء أو الشكل »ء أو عدم تحققها . فإذا تحققت هذه 
الغاية اعتبر الإجراء أو الشكل صحيحاً ولو نص النظام صراحة على بطلانه » 
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وإذا لم تتحقق هذه الغاية ‏ تعين الحكم بالبطلان ولو لم ينص النظام على ذلك. 

5-أن نظام المرافعات الشرعية السعودي قد بين حالات بطلان الأحكام 
والتي تشمل حالتين وهما: 

أ) الحالة الأولى: إذا نص النظام صراحة على البطلان» وفي هذه الحالة 
يتعين على القاضي أن يحكم بها طالما ورد النص على البطلان باستخدام اللفظ 
الصريح أو أحد مشتقاته. 

ب )الحالة الثانية : إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. فيكون 
الإجراء باطلاً أيضاً إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء أو الشكل 
أو البيان المطلوب» وبعبارة أخرى: لم تتحقق بسببه المصلحة التي قصدها 
النظام . 

/ا-يفرق معظم فقهاء النظام بين العمل الباطل والعمل المنعدم » ويرون أن 
العمل المنعدم هو العمل غير الموجود قانوناً وإن وجد من الناحية المادية» أما 
انر لاط في العمل الذي وجل قانونا لكنه افتقد أحد شروط 520 

/- - كما يختلف السقوط عن البطلان فالس قوط هو عدم أحقية قية ا لخصم في 
القيام بالعمل الإجرائي وهو أحد الجزاءات التي يرتبها القانون في حالة ما 
إذا حدد زمناً معيناً للحق» وعلاقة السقوط بالبطلان هي علاقة مقيد مقيدة للبطلان 
بمعنى أن السقوط هو أحد الإجراءات أو الوقائع التي تخفف من شدة جزاء 
البطلان وتأثيره على سير العدالة والمحافظة على الحق الأساسي من الضياع 
بسبب الإجراءات. فهو يودي إلى إسقاط الحق في التمسك بالبطلان» ومثال 
ذلك الكلام في الموضوع يؤدي إلى سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية 


نذيل 


ا 


١‏ مَفِيُومٌ لان 2 القَضَاق وَالتَميِير بَيْنْهُ وَيَبْنَ لحرا ءَات الإجرّائيّة الاح 


4-كذلك يختلف البطلان عن عدم القبول والذي لا يعد جزاءً إجرائياً 
ينصب على موضوع معين, وإنماينصر ف إلى رفض الفصل في موضوع طلب 
معينء فهو لا يتناول إجراءً بقدر ما يتناول الرابطة الإجرائية ككل أو مرحلة 
مخ مرا جلها وبهذا ال لز 0 
الللجعمال الدعوىء. فهو يوجه إلى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه» 
هيك اخراء ات العا ل وله ل ل ل ا 000 


يل 


م قَدَالمَ بد سيار الرّاجح فِْجوازا 0 :اد 
كا أي الاخلاس حسن بن عمار بن على 


المصري الوفائي الشُرُْبلالي الحنفي (1911 
86 اه) 


عضو هيكة التدرمنٌ امع المي سَلمَانُ بالخرح 


0 


مالك 

بين الباحث في بحثه التالي: 

حقيقة التقليد بأنه: «العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربعة الشرعية 
بلاحجة منها) 

بين حكم التقليد والمسائل الخلافية حوله وقام بالرد على بعض أقوال الفقهاء 
القائلين بجواز تتبع الرخص؛ ولو أدى ذلك التلفيق بين المذاهب. 

بين ثلاثة شروط لحواز تقليد المذاهب والانتقال إليها: 

الأول: ألايجمع بيئها على صورة تخالف الإجماع, وأن يعتقد فيمن قلده 
الفضل بوصول أخباره إليه. 

الثاني: ألا يقلد أمّيّا في عماية. 

الثالث: ألا يتتبع رخص المذاهب. واستبدله بعض الفقهاء: ألا يكون التقليد 
مما ينقض فيه الحكم لو وقع. 

بين بعض أقوال الفقهاء في مدى التزام المستفتي بالعمل بجواب المفتي. 
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اذك 


و (تميرين اذ اررق 


إن الخدر لله لحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره»:ونعوذ بالله من شرور يسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

ان :]له لا الله و حده لا شريك له وأشهد أن محمدا غبده ورس !61 
صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» ٍ يناي لاس أتَموَرَيِك الى حَلفَ من تفن وود 
ولق َادوجهَاوَبَتٌَ مهما جا كنرًا ووضا وَأَوا الى موديو ايحا إنَلمَهكانَ ليك وتيا 0 ) 
ا 

(يَتأمها لذبن !مسوأ توأ الله حقَّ تمانو ولا مَونَلَا اسم مُسَلِسُونَ (05] ) ( النساء) . 

تايا لس »مثو توأ لوكا سي 2 نيح لك لمتلك بنيزل ذوي ومن به 
رسو نهد قار قور عظِيمًا (الأحزاب ). 

ا لس الكل نايا سان حباه الله عقلا فهو مكلف مر 11 
أوامر الله واجتناب نواهيه» وبما أن العقل وحده لا يكفي في معرفة ماله وما عليه تجاه 3 
عز وجلء كانت الحاجة إلى علم به يعرف المسلم منه الحلال والحرام» ويتقرب به إلى 
عبادة ربه عز وجلء قال تعالى: ( َع كالهلا مه وَاسْسَمْفْرَ د يْلََ )4 (محمد )2 
وبوب البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ومن هنا ظهر علم الفقه 
كهاد يهدي المسلم للقيام بما يجب عليه حق القيام من عبادات ومعاملات وأحوال؛ كما 
أن علم الفقه ش أنه في ذلك كشأن باقي العلوم لابد له من قواعد وضوابط وأصولء 
فكان علم أصول الفقه الذي يعرف به الفقيه كيفية الاستدلال والاستفادة من أدلة 


م1 


0 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار الكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


الشارع الحكيم ليكون عمله على هدى» وسيره واضحًا: (مُْمَز بست نوارك 
يعْلَمْتَ 4 (الزمر:9). 

وإن الناظر إلى اسم هذا الكتاب الذي نحن بصدده يعرف ما حواه في طياته» فهو 
يتناول المسائل الخلافية حول التقليد» ولم يعرض المؤلف لذكر هذه الخلافات فقط 
ولكن قام بالرد على الكمال ابن الهمام والسيد بادشاه وغيرهما حيث تبنى هؤلاء 
القول بجواز تتبع الرخصء ولو كان ذلك مؤديًا إلى التلفيق بين المذاهب. فالشرنبلالي 
رحمه الله في هذا الكتاب تتبع أقوال الأئمة من حنفية وغيرهم التي تدل على تحريم هذا 
التلفيق وصار كلامه فيما بعد يستدل به على تحريم التلفيق._ 

فحتى تعظم الفائدة قمنا -مستعينين بالله تعالى - بجلب النسخة المخطوطة من هذا 
الاككات وقمنا بس خها ومقابلتهاء وقتار هذه الوح رر ا شي رك ا 0 
مصورة من غيرها بل هي نسخة أصلية عثرنا عليها بفضل الله ومنه وكرمه. 

فقمنا بمقابلة هذه النسخة وإثبات ما فيها إلا فيما يعد سهوًا أو خطأ من الناسخ» 
فأثبتنا الصواب في المآن وقمنا بالتعليق في الهامشء وكان إثبات الصواب اعتمادًا 
على المراجع الفقهية والأصولية واللغوية. 

كما قمنا بعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب» 
وقمنا بعمل ترجمة لمؤلفه أبي الحسن الشرنبلالي رحمه الله تعالى» بالإضافة إلى تراجم 
بعضس من ذكر في الكتاب من المشاهيرء لتتم الفائدة من هذا الكتاب النادر في فنه» 
والذي يقول فيه مؤلفه مايراه من ملكة واضحة لمن طالعه. 

أسأل الله أن يوفقنا لصالح القول والعمل وأن يحسن نياتنا إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


1/84 


اذك 
و. (محئين اذ رق 


ترجمة المؤلف: 

حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري: ولد سنة 445ه وهو فقيه حنفي» مكثر 
من التصنيف» نسبته إلى شبرى بلولة (بالمنوفية) بمصرء جاء به والده منها إلى القاهرة؛ 
20 ررس في الأزهر» وأصبح المعوّل عليه في الفتري 

وكان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» من سار ذكره فانتشر أمره» وهو لين 
المتأخرين ملكة في الفقه وأنداهم قلمًا في التحرير والتصنيفء وكان المعوّل عليه في 
الفتاوي في عصره . 

قرأفي صباه على الشيخ محمد الحموي والشيخ عبد الرحمن المسيري» وتفقه على 
الإمام عبد الله التحريري والعلامة محمد المحيي» وسنده في الفقه عن هذين الإمامين» 
وعن الشيخ الإمام علي بن غان المقدسي مشهور مستفيضء ودرس بجامع الأزهر 
وتعين بالقاهرة» وتقدم عند أرباب االدوالة. 

واشتغل عليه خلق كثير» وانتفعوا به منهم: العلامة أحمد العجمي والسيد السند 
أحمد الحموى والشيخ شاهين الأرمناوي وغيرهم من المصريين» والعلامة إسماعيل 
ا 0 الشامين. 

وما قيل في حقه: الشيخ العمدة الحسن الشرنبلالي مصباح الأزهر وكوكبه المنير 
المتلالي لو رآه صاحب السراج الوهاج لاقتبس من نوره» أو صاحب الظهيرة لاختفى 
عند ظهوره؛ أو ابن الحسن لأحسن الثناء عليه أو أبو يوسف لأجله ولم يأسف على 
غيره» ولم يلتفت إليه عمدة أرباب الخلاف» وعدة أصحاب الاختلاف صاحب 
التحريرات والرسائل التي فاقت أنفع الوسائل مبدي خلاصة الفضائل بإيضاح تقريره» 
ومحيي ذوي الإفهام بدُرَرغرر تحريره» نقال المسائل الدينية» وموضح المعضلات 


1/1 


ع 900 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار الكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


اليقينية»؛ صاحب خلق حسن وفصاحة ولسن. 

وكان أحسن فقهاء زمانه» وصنف كتبًا كثيرة في المذهب وأجلها حاشيته على كتاب 
الدرر والغرر لمنلا خسروء واشتهرت في حياته وانتفع الناس بها وهي أكبر دليل على 
ملكته الراسخة وتبحره» وشرح منظومة ابن وهبان في مجلدين. 

ومن كتبه أيضًا (نور الإيضاح - ط) في الفقه. و(مراقي الفلاح - ط) شرح 
نور الإيضاح.ء و( تحفة الاكمل - خ) و(التحقيقات القدسية - خ) وتعرف برسائل 
الشرنبلالي» وعدتها 4: رسالة» و (العقد الفريد - خ) في التقليد الذي بين أيديناء 
و(مراقي السعادات - ط)» و(ودر الكنوز) وتشتمل على شسروط التحريمة» وباقي 
فروضس الصلاة إلى نحو أربعين فرضاء لا توجد مجموعة:؛ وعلى باقي متعلق 
اللإاجبات» والسن.ء وشروظ الإعامة. والافنا”” 

قدم المسجد الأقصى في سنة خمس وثلائين وألف وصحبه الأستاذ أبو الإسعاد 
يوسف بن وفاء وكان خصيصًا به في حياته. 

وكانت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصر حادي عشر شهر رمضان سنة تسع 
وستين وألف عن نحو خمس وسبعين سنة» ودفن بتربة المجاورين. 

والشرنبلالي بضم الشين المثلثة مع الراء وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لا 
ألف وبعدها لام نسبة لشبرا بلولة وهذه النسبة على غير قياس» والأصل شبرا بلولى 
نسبة لبلده تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر جاء به والده منها إلى مصر 
وسنه يقرب من ست سنين فحفظ القرآن وأخذ في الاشتغال بالعلم رحمه الله تعالى”". 


(١)انظر‏ ترجمته 4 خلاصة الأثرخ أعيان القرن الحادي عشر (8/7")؛ والأعلام للزركلي (ج ١‏ / ص 8١9٠))؛‏ ومعجم 
المؤلفين (5/9١؟).‏ 


3 


0 
و. (محئين اذ ررق 


كتاب العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد 

وبه ثقتي 

والحمد لله الذي جعل هذه الآمة خير أمة أخرجت للناس» ووضع عنا الإصر 
والأغلال» وطهرنا من رجسس المخالفة والأدناس» وجعل العلماء المجتهدين بين الأنام 
أعلامًا تهدي بهم قواعد الشرع . وأوضح بآرائهم معضلات الأحكام إكرامًا لينال 
الفلاح من اتبع أحدًا منهم إلى يوم الواقعة:. إذ اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم 
رحمة واسعة» تضيء”" القلوب بأنوار أفكارهم وتسعد'" النفوس باتباع آثارهم فله 
الشكر على فضله المزيد» وله الحمد على نعمه التي لا تحصى وأعلاها كلمة التوحيد» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرّد بالكمال وتوحد بالإيجاد والإكمال» 
ال ا ا ا دن' امسمداعيدء ورسوله ذخيرتنا إذا انقمل كك( 
الأوصالء وتواصلت العلائق وعرضت الأعمالء ولم يبق إلا المجازاة والقصاص أو 
ار 

والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الرءوف الرحيمء القائل ' بعثت بالحنيفية 
ال ا ان ك) اندي بر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"” علي آله 
الكرام وصحبه المرتقين أشرف مقام إلى يوم القيام» وبعد.. 
(1)# الأصل: تفني. والمثبت موافق للسياق . 
(؟) # الأصل: تشهد. ولعل الصواب ما أثبت . 


(؛) كذا ومراده ملاذنا بعد الله تعالى؛ ولعله (الشفاعة). 

(ه) رواه أحمد (40/دهارقم 1ك والطبراني 2# المعجم الكبير عن أبي أمامة» وصاحب كنز العمال »)178/١(‏ ورواه 
البخاري (15): وأحمد )١111/1(‏ بلفظ : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة, » ورواه أحمد (0115/5؟17, 
6/6" بلفظ «وإني أرسلت بحنيفية سمحق . 

(5) أخرجه البخاري (8* باب الدين يسر)» والنسائي (448؛ )» والبيهقي 2# السنن (18/7)» وابن حبان ب صحيحه 
(ه". كتاب البر والإحسان) عن أبي هريرة. 


ل 


ع 900 


العَقمَدٌ المرد لبتَيَار التراجح ف جواز النَقَليدٍ 


فيقول العبد الواثق بكرم ربه الوفي أبو الإخلاص حسن الشْرّنْبّلالي الحنفي: 

قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوهء أراد تقليد الإمام مالك 
رحمه الله في عدم نقض الوضوء بذلك الخارجء وتقليده أيضًا في عدم النقض باللمس 
الذي لا لذة معه كما قال به الإمام الأعظم أبو حنيفة مطلقًا فهل يجوز له التقليد؟ وما 
الحكم في ذلك؟ أبسطوا الجواب ولكم الثواب من الكريم الوهاب . فأجبت بجواز 
التقليد من غير تقييد بالعذر مجانبًا للتلفيق» مصاحبًا للتوفيق بالتحقيق» وسأذكر عن 
أئمتنا جواز ذلك بجملة من الفروع كقول أهل الأصول إن شاء الله تعالى. وجمعته 
بهذه الأوراق امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بجمع العلم والتقييد» 
وسميته العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد راجيا من الله سبحانه 
القبول فهو خير مسئول وأكرم مأمول.. 

فقلت: نعم» يصح تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء بما'" يسيل 
من دم وقيح سواء كان من المخرج أو غيره » وسواء كان التقليد لمعذور أو سالم من 
العذرء وسواء كان التقليد بعد العمل بما يخالفه من مذهب أبى حنيفة أو كان قبل العمل 
بذكن على المقلد الإثيان با عو عو و ا 
عند الإمام مالك كأن يتوضأً ناويا مرتبًا مواليًا غسله مدلكا جسده» فإن قلت: كيف هذا 
مع قول العلامة الشيخ الإمام كمال الدين ابن الهمام”" في تحريره: مسألة: لا يرجع 
في ما قلد فيه؛ أي: عمل به اتفاقا؟ انتهى . قلت: لا يمنع ذلك ما قلته من صحة التقليد 
(0) # الأصل: بما. 
(4) هو محمد بن عبد الواحد بن مسعودا لسواسي الأصلء الإسكندري؛ ثم القاهريء الحنفيء المعروف بابن الهمام 

(كمال الدين) عالم مشارك 4# ا لفقه والأصول والتفسير وعلم الطبيعة والفرائض والحساب والتصوف والنحو 

والصرف وال معاني وغير ذلك. ولد بالإسكندرية؛ وقدم القاهرة؛ ورحل إلى حلب وأقام بها مدة؛ وجاور بالحرمين؛ 


وتو بالقاهرة 8ه . من تصانيفه: شرحالهداية كش فروع الفقه الحنفي وسماه فتحالقدير للعاجز الفقير» 
والتحرير 4 أصول الفقه؛ وله مؤلفات عديدة. ينظر الفوائد البهية ص )18١‏ ومعجم المؤلفين /٠١(‏ 514). 
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20 


و. رين سحام 0 


بحمل المنع على خصوص العين لا خصوص الجدس. وهذه المسألة ذكرها الآ 
وابن الحاجب أبو عمرو عثمان”''' في الأصولء وتبعه في جمع الجوامع وغيره. 

ونصه كمافي شرح أصول ابن الحاجب: العامي - وهو غير المجتهد - إذا عمل 
بقول مجتهد في حكم م سألة فليس له الرجوع إلى غيره اتفاقا؛ لأنه التزم ذلك القول 
بالعمل بهء وأما قبل العمل فله الرجوع إلى غيره من المجتهدين. انتهى . 

ونظر فيه بما في كلام غير ابن الحاجب والآمدي وموافقيهما بما يشعر بإثبات الخلاف 
بعد العمل فله التقليد بعد العمل بقول غير من قلده كما في حاشية العلامة ابن أبي 
005 

وسنذكر عن ابن أمير حاج”"' شارح التحرير» وتبعه في شرحه السيد بادشاه””" 
305 :ليس كما فالا - يعني: الآمدي وابن الحاجب - ف| 
كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضًا. انتهى . أي: فلنا اتباع القائل 
(9) سيف الدين علي بن أبي علي التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. صاحب الإحكام خ أصول الأحكام ومنتهى 


السول. كان يفهم الطلاب ويطول روحه رحمه الله . تويك سنة 1 1ه .سير الأعلام (؟؟757/1). 


)٠ )‏ أبوعمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس الدوني ثم المصري الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب, الملقب 
جمال الدين؛ كان والده حاجبًا للأمير عزالدين موسكء وكان كردياء واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة 4 
صغره بالقرآن الكريم؛ ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك؛ رضي الله عنه؛ ثم بالعربية والقراءات» وبرع 2 علومها 
واتقنها غاية الإتقان.وتوث بالاسكندرية ضحى نهار الخميس السادس والعشرين من شوال سنة 145؛ ودفن خارج 
باب البحر بتربة الشيخ ا لصالح ابن أبي شامة؛ وكان مولده # آخر سنة 07١‏ بأسناء رحمه الله تعالى. وأسنا: هي 
بليدة صغيرة من الأعمال القوصية الصعيد الأعلى من مصر.شدرات الذهب (105/1))» ووفيات الأعيان (50/9؟). 

)01 محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي أبو المعالي؛ كمال الدين بن الأمير ناصر الدين: عالم 
بالأصول؛ من فقهاء الشافعية .من أهل بيت المقدس؛مولدًا ووفاة.ولد عام 8١١‏ وكانت وفاته عام 5١1.نعته‏ ابن العماد 
بالإمام شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام. درس وأفتى ببلده وبمصر.له تصانيفء منها الدرر اللوامع بتحرير جمع 
الجوامع. ينظر شذرات الذهب (١٠/45)ءو‏ الأعلام للزركلي (7/10ه). 

)1١(‏ محمد بن محمد بن حسن بن الحلبي الحنفيء ابن أمير حاج عالم البلاد الحلبية. له التقرير والتحبير 4 أصول 
الفقه مات ي رجب سنة 874. نظم العقيان (١/5ه).‏ 

(1) محمد أمين بن محمود المعروف بأمير بادشاه: فقيه حنفي محقق. بخاري.نزيل مكة.له تيسير التحرير 4 شرح 
التحرير لابن الهمام . ينظر كشف الظنون (208/5)» والأعلام للزركلي (41/5). 

(14) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري الشافعي؛ بدر الدين؛ ولد سنة ه74/ وتويك عام 1744؛ فقيه أصولي 
محدث أديب؛ تركي الأصل.شذرات الذهب (07/7/8)؛ ومعجم المؤلفين (171/4). ١‏ 


ديل 


ع 900 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار اليكراجح ف جَوَازِالنَقَايدٍ 


بجواز التقليد بعد العمل بقول غير من قلده وعمل بهء وأيضًا القائل بالمنع ليس على 
إطلاقه؛ لأن القول بالمنع من صحة التقليد بعد العمل محمول على ماإذا بقي من 
آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء مركب من مذهبين لقول العلامة 
المحقق الشهاب أحمد بن حجر”*' في شرح المنهاج: يتعين حمله؛ أي: حمل ما قاله ابن 
الحاجب والآمدي على ماإذا بقي من آثار العمل الأول مايلز ل 
حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس» 
والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة» وكما لو أفتي ببينونة زوجته في نحو 
تعليق» فنكح أختها ثم أفتي بأنه لا بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية 
م[ غير إبانتهاء وكأن أخذ بشفعة الجوا ال اس صايه ريصي الام 
استحقت عليه فأراد تقليد الإمام الشافعي في تركها فيمتنع ا ا اا 
لا يقول به حينئذ. فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر. انتهى؛ يعني: من كلام 
ابن الحاجب ومن وافقه. انتهى . وقد اتبع ذلك العلامة ابن قاسم”"" في حاشيته لكنه 
اكد التفكوير نقال: قوله: كأن أفي إل وك ار اا مر 
ببينونة زوجته بطلاقها مكرمّاء ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختهاء مقلدًا أبا حنيفة بطلاق 
اكرام كد ار ؛ فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدًا للشافعي» وأن 
بلطأ لاني عفادا الى لل لان ا 


الرملي رحمه الله تعالى في فتاويه رادا على من زعم خلافه مغترا بظاهر ما مر. انتهى ؛ 
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)1١(‏ هو أحمد بن محمد بن حجر؛ الأنصاري الشافعي شهاب الدين ولد بمصر وتوك بمكة عام 477 له تحفة المحتاج 
وغيرذلك الكثير. شذرات الذهب (ك/اققه)ء ومعجم المؤلفين (ك/ركها). 
(15) 4 الأصل: بالجوار. 


(10) شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي الشافعي من مصنفاته الحاشية على شرح جمع ا لجوامع وحاشية على شرح 
الورقات تويك بالمدينة عام 4؛19. الشذرات .)575/1٠١(‏ 


ل 


تك 


و (تميرين از ررق 


ل ...الخ . في هذا المثال نظر سيظهر. 

قوله: ا كأن باع ما أخذه بشفعة الجوار» ثم استحقت. 

قوله ته الامامين. .. إلخ فيه نظر في الأولى؛ إذ قضيته قول الثاني فيها أن 
الزوجة الأولى باقية في عصمته؛ وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى 
والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله. فليتأمل. انتهى عبارة العلامة ابن قاسم 
في حاشيته. وكذلك نبّه على حمل كلام ابن الحاجب وموافقيه العلامة ختام المحققين 
الشيخ شمس الدين محمد الرملي رحمه الله" في شرحه كما قال العلامة ابن حجر: 
ولاينافى ذلك؛ أي: جواز التقليد بعد العمل قول ابن الحاجب والآمدي”*': من عمل 
ركسل ايهايقول شير / 
ا سس سس اس ولس نيفين سللاء 
الكلب فى صلاة واحدة» وقد ذكر السبكي””" في الصلاة من فتاويه نحو ذلك مع زيادة 
مثلها خلافا للشارح المحلي””". انتهى . 


(14) محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي: فقيه الديار المصرية . ومولده ووفاته بالقاهرة.ولد عام 
لووك عام ٠٠١‏ له عمدة الرابح .ينظر معجم المؤلفين .)١50/8(‏ 

(19) 4# الأصل: كالآمدي. 

)٠١(‏ من عندنا ليستقيم السياق. 

(١؟)‏ علي بن عبد الكاك الشافعي؛ السبكيء أبوالحسن. له الإبهاج 4 شرح المنهاج توي عام 05. ينظر شذرات الذهب 
(١1/""ك)ء‏ والأعلام (7/4:"). 

إققة محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي: أصولي؛ مفسر.مولده عام /5١‏ ووفاته عام 854 بالقاهرة. 
وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع.وصنف كتابا ذا لتفسير. كنزا لراغبين 2 شرح المنهاج. ينظر شدرات ا لذهب 
(457/9))؛ و معجم المؤلفين راطم 


1.16 


0 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار الكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


وسنذكر عن ابن ن الهمام ما يفيد هذا المعنى اكه 

ثم قال الرملي: كما لو أفتي شخص ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختهاء ثم 
أفتي بعدم البينونة» قأراد رجو عه رار راف افا ا 
املاس الإباع شرل ارا ايا 
وتابعيه. 

وسأذكرإن شاء الله تعالى عن شرح التحرير لتلميذ ابن الهمام ما يوافق قول العلامة 
ابن حجر والمحقق الرملي» وما قدمت كلامهما لما فيه من زيادة الإيضاح ليياات الأرراك 
بالمنع ؛ المنع في خصوص العين أو بقاء آثر من الفعل السابق يؤدي إلى مالا يقول به 
كل من الإمامين وهو المعبر عنه بالتلفيق» ولما فيه من رد ما يتوهم من ظاهر عبارة ابن 
الحاجبء ومن رد ما صرح به في شرح - جمع الجوامع للشيخ خالد الأزهري رحمه 
الله" مستندًا لذلك الإيهام حيث قال: وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس 
لهالرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الواقعة إجماعًا كما نقله ابن الحاجب 
وغيره. انتهى عبارة الشيخ خالد رحمه الله تعالى» وأنت ترى أنه ليس في كلام متن 
ولنا أن تمنع ذلك الاحتمال ونقول ليس في كلام ابن الحاجب وجمع الجوامع إلا المنع 
عن الرجوع عن عين ما قلد فيه وعمل؛ لأن عبارة ابن الحاجب: التقليد هو العمل بقول 
الغير من غير حجة» ثم قال: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاء وفي حكم آخر: المختار 
جوازه لنا القطع بوقوعه ولم ينكر. انتهى. 


(19) زين الدين خالد بن عبد الله المصري الأزهري النحويء له إعراب ألفية ابن مالك وشرح الآجرومية؛ توي سنة 
ه٠له.‏ شذرات الذهب »)"8/١(‏ و معجم المؤلفين (#كة). 
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و (تميرين از ررق 


لأن قوله: وفي حكم آخرء يراد به حادثة أخرى أعم من أن تمائل ما فعله أو تخالفه» 
وإن أريد به ما يخالفه فقط قلنا: المنع » وكذا الكلام على عبارة جمع الجوامع » وسنذكر 
ما يحقق هذا إن شاء الله تعالى» فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في جنس ما 
عمل بخلافه» ثم رأيت موافقة هذا في مؤلف للسيد الإمام الشريف علي السمهودي”*" 
الشافعي سماه: العقد الفريد في أحكام التقليد*"» المختار أن كل مسألة اتصل عمله 
بهافلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول» وبه يعلم مافي حكاية إطلاق الاتفاق على 
المنع . 

ولعل المراد اتفاق الأصوليين» ثم إن كان المراد من منع الرجوع حيث عمل في 
الواقعة عين تلك الواقعة المقتضية لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهر كحنفي 
0 عن له تشليد الشافسياحتى ينوع العقار من داكا 
له فليس له ذلكء» كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته 
التي يقول الشافعي ببطلانها لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضىء فلو شرى هذا 
الحنفي بعد ذلك عقارًا آخر» وقلد الشافعي في عدم القبول بشفعة الجوار فلا يمنعه ما 
سبق من أن يقلده في ذلك؛ فله أن يمتنع من تسليم العقار الثاني. 

ا ا او عهما الى ني مثل هذا وعمموا ذلك في ابيع 
صور ما وقع 0005 س٠‏ عرس الاتفاق عليه منوعة. 

ففي الخادم أن الإمام الطرطوشي”" رحمه الله حكى أنه أقيمت صلاة الجمعة» وهم 


(:1) علي بن عبد الله بن أحمد الشافعيء ولد سمهود (بصعيد مصر) عام 644 وتويك عام ١١1من‏ كتبه وفاءالوفا 
بأخبار دار المصطفى. شذرات الذهب ( ٠‏ والأعلام للزركلي لات 
(5؟1) لعل أبا الحسن الشرنبلالي استفاد اسم كتابه الذي نحن بصدده من كتاب السمهودي هذا. 


(16) هو محمد بن الوليد القرشي الأندلسي المالكي المذهبء أبو بكر الطرطوشي له: العمد # الأصول؛ توك سنة .07١‏ 
شذرات الذهب )3١7/5(‏ والأعلام (17/0). 


15/ 


0 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار الكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


القاضي أبو الطيب الطبري”"" بالتكبير فإذا طائر قد ذرق”"" عليه» فقال: أنا حنبلي» ثم 
أحرم ودخل في الصلاة. انتهى 

قلت:ومعلوم أنه إنما كان شافعيًا يتجنب الصلاة بذرق الطائر فلم يمنعه عمله؛ أي: 
السابق بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف عند الحاجة إليه. وفي الخادم أيضًا أن القاضي 
أباعاصم العامري الحنفي”“" كان يفتي على باب مسجد القفال””". والمؤذن يؤذن 
المغرب فترك ودخل المسجد فلما رآه القفال أمر المؤذن أن يثني الإقامة» وقدم القاضي 
فتقدم وجهر بالبسملة مع القراءة» وأتى بشعار الشافعية في صلاته. انتهى . 

ومعلوم أن القاضي أبا عاصم إِنما كان يصلي قبل بشعار مذهبه» فلم يمنعه سبق عمله 
بمذهبه في ذلك أيضًاء ثم قال السيد السمهودي: ثم رأيت في فتاوى التقي السبكي أنه 
سئل عن ذلك في ضمن مسائل إلى أن قال السبكي: ودعوى الاتفاق فيها نظر. وفي 
كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل أيضًاء وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته؟ 
ولكن وجه ما قالاه إنه بالزامه''" مذهب إمام تكلف""" به ما لم يظهر له غيره» والعامي 
لا يظهر له الغير بخلاف المجتهد حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة. 

هذا وجه ما قاله الآمدي وابن الحاجب. ولا بأس به» لكنني أرى تنزيله على خصوص 
العين فلا يبطل عين ما فعله» وله فعل جنسه بخلافه. انتهت عبارة السيد ملخصًا. 
070 طاهر بن عبد الله القاضي الشافعي ؛ أبوا لطيب الطبري ولد آمل طبرستان سنة 4/8" . تو ؤ بغداد ث ربيع 

الأول سنة 450 وله المجرد وشرح الفروع. طبقات الشافعية .)"0/١(‏ 
(16) رمي ماك بطنه؛ غائطه. معجم لغة الفقهاء (١/392).و‏ فيه:زرق. بالزاي؛ والصواب بالذال كما لي لسان العرب 

مادة (ذرق). 


(19) هو محمد بن أحمد العامري؛ أبو عاصم كان قاضيًا بدمشق له المبسوط. ينظر الفوائد البهية .)15١(‏ 


ةا محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير؛ له محاسن الشريعة وشرح الرسالة؛ توك سنة 54”. طبقات 
الشافعية (١1/؟15١)‏ والأعلام (74/5؟). 


(1) 2# الأصل: بالتزامه. والمثبت مناسب للسياق . 
(0*) 2# الأصل: مكلف. 
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تك 


و (تميرين اذ اررق 


واعلم أيضًا أنه يجوز العمل بجملة مسائل كل منها على مذهب إمام مستقل لم 
علمته» ولقول العلامة ابن الهمام: وهل يقلد غيره؛ أي: غير من قلده الى 
0 ا 0 فى مساك بتول بي خيفة»وفانيا في أخرى 
بقول مجتهد آخر. المختار كما ذكره الآمدي وابن الحاجب: نعم؛ للقطع بالاستقراء 
التام بأنهم؛ أي: المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة وهلم جرا كانوا يستفتون 
مرة واحدًا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيًا واحدّاء وشاع وتكرر ولم ينكر.انتهى. كذا 
في شرح ابن أمير حاج. 

قلت: وفي هذا بيان منه أن المراد من المنع منع التقليد في جنس ما عمل به فيناقض 
ما مضى إلا أن يحمل ما في هذا على غير المختار ولا يمنع منه دعوى الإجماع لما تقدم 
من عدم تسليمه. وحمل المنع على بقاء أثر يؤدي إلى الجمع بين مالا يقول به كل من 
الإمامين المقلدين فليتنبه له؛ إذ السوّال وعدم التزام مذهب شامل للعمل ثانيّاء بخلاف 
ع 2 ابن الهمام جواز تتبع رخص””" المذاهب كما سنذكره» 
وهذا كما قال المحقق العلامة شمس الدين الرملي: نقل القرافي”*" الإجماع على تخيير 
المقلد بين قولي إمامه على جهة البدل لا الجمع إذا لم يظهر له ترجيح أحدهماء ولعله 
أراد إجماع أآئمة مذهبه. وإلا فمقتضى مذهبنا؛ يعني: معاشر الشافعية كما قاله السبكي 
منع ذلك في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه. انتهى . 

قلت: ومذهب الحنفية المنع على المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوحا. 
0 
 )7(‏ الأصل: رخص تتبع. ولعل ما أثبتناه هو الأصح . 


(4:") أحمد بنإدريس القراك الصنهاجي المالكي ؛ له نفائس اللأصول # شرح المحصول؛ والفروق توك عام ؛14ه .شذرات 
الذهب (1/8/اه)؛ والأعلام (50/5). 


كيل 


0 


العَقمَدٌ المَرد لبتَيَار التراجح ف از النَقَليدٍ 


ثم قال: وبه يجمع بين قول الماوردي*": يجوز عندنا. وانتصر له الغزالي”" كما 
يجوز من أدًا ه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن يصلي إلى أيهما شاء إجماعًاء وقول 
الإمام؛ أي: إمام الحرمين"": يمتنع إن كانا في حكمين متضادين كإيجاب و تحريم 
بخلاف نحو خصال الكفارة» وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب 
الأربعة؛ أي: ما علمت نسبته لمن يجوز تقليده وجمع"" : شروطه عند وجي عا 
ذلك قول ابن الصلاح””"": لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة؛ أي: في قضاء أو إفتاء 
ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد مالم تتبع الرخص بحيث تنحل ربقة 
التكليف من عنقه وإلا أثم به» بل قيل: يفسق وهو وجيه» قيل: ومحل ضعفه أن يتبعها 
من المذاهب المدونة وإلاا فسق قطعًا. انتهى . وقال العلامة ابن قاسم في حاشيته: قوله: 
دون العمل لنفسه؛ أي: تما يحفظ قوله؛ أي: تما علمت... إلخ. قد يشكل مع فرض علم 
النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء 


اذا هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الاوَرْديّ البصري الشافعي؛ كان حافظا للمذهب؛ عظيم القَدْن 
مَقَدْمًا عند السلطان . له المصنفات الكثيرة 4 كل فن؛ ولي القضاء ببلاد كثيرة» ومن تصانيفه الحاوي يك الفقه؛ 
تفسير القرآن» الأحكام السلطانية؛ أدب الدنيا والدين » وغير ذلك ؛ توي عام واه اطكات الفسر ين 1 ا 

إلنشة أبو حامد الغزالي زين الدين حجّة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي؛ أحد الأعلام. 
تتلمذ لإمام الحرمين. ثم ولاه نظام الملك تدريس مدرسته ببغداد . وخرج له الأصحاب؛ وصنف التصانيف. والغزالي 
هوالغزال و كذاالعطاري وهو العطار والخبّازي على لغة أهل خراسان توي عام " ٠دانظر‏ العبرة خبر من غبر 
.)"/1١‏ 

(0) عبد الملك بن أبي محمد بن عبد الله بن يوس فإ مام الحرمين؛ ضياء الدين, أبو المعالي الفقيه الشافعي؛ أحد الأئمة 
الأعلام, عاش ستين سنة: وجاور بمكة 4 شبيبته أريعة أعوام, ومن ثم قيل له إمام الحرمين؛ وكان من أذكياء العالم؛ 
وأحد أوعية العلم توك 4 ربيع الآخرعام /41ه بنيسايور؛ وكان له نحو من أريعمائة تلمين؛ رحمه الله .العبر ةك 
خبر من غبر .)1١١/١(‏ 

(50) # الأصل: جميع. والمثبت من نهاية المحتاج للرملي 

(4) الإمامالحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الشيخ صلاحالدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكردي الشهرزوري الشافعي . صاحب كتاب علوم ا لحديث وشرح مسلم وفتاوى ابن الصلاح وغير ذلك, 
ودرس بالصلاحية ببيت المقدس ثم قدم دمشق وولي دارا لحديث الأشرفية؛ وكان من أعلام الدين أحد فضلاء 
عصره ك التفسير والحديث والفقه مشاركاي عدة فنون متبحرًا 2 الأصول والفروع يضرب به المثل سلفيًا زاهدًا 
حسنئ الاعتقاد واف رالجلالة . مات 4ك خامس عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستماثة. طبقات الحفاظ 
للسيوطي 4/١(‏ 6). 


١00 


0 
و. (مجرين اذ ررق 


والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام. قوله: بل قيل: فسق... إلخ. الأوجه خلافه. انتهى 
عبارة المرحوم ابن قاسم. وسنذكر إن شاء الله تعالى وجه ذلك وتقييده برخص تخالف 
الكتاب أو السنة المشهورة عن القرافي. 

ثم عدنا إلى ما وعدنا به من كلام العلامة ابن أمير حاج شارح تحرير أستاذه المحقق 
الكمال ابن الهمام» وقد اختصره الشارح الثاني وهو السيد بادشاه فقال: مسألة: لا 
يرجع المقلد فيما قلد فيه من الأحكام أحدًا من المجتهدين؛ أي: عمل به تفسير ل قلد» 
والضمير المجرور راجع إلى الموصول اتفاقا. نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على 
عدم جواز رجوع المقلد فيما قلد فيه. 

وقال الزركشي: ليس كما قالاء ففي كلام غيرهما ما يقتتضي جريان الخلاف بعد 
ا ل ل فلك ره ؟آي: غير من قلذه اا حك ضيه آي غير اكيم 
ار ا ص اشراب: نسم يقلد غيره في غيره تقدير الكلام: المختار 
جواز التقليد لغيره”” ' في غيره للقطع بالاستقراء بأنهم؛ أي: الممستفتين في كل عصر 
من زمن الصحابة إلى الآن؛ كانوا يستفتون مرة واحدًا من المجتهدين ومرة غيره؛ أي 
غير المجتهد الأول حال كونهم غير ملتزمين مفتيًا واحداء وشاع ذلك من غير نكير. 

وهذا إذا لم يلتزم مذهبًا معيئّاء فلو التزم مذهبًا معيئًا كأبي حنيفة أو الشافعي فهل 
يلزم الاستمرار عليه فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل أو لا؟ 

فقيل: يلزم كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيهاء ولأنه اعتقد أن 
مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده» وقيل: لا يلزم وهو الأصح؛ لأن التزامه 
غير ملزم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ولم يوجب 


(0:) #الأصل: لغير. 


5١ 


0 
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على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون غيره 
والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به. 

قلت: ولو نذره لا يلزمه كما لا يلزمه البحث عن الأعلم وأسد المذاهب على المعتمد. 
قاله السيد السمهودي. وقال ابن حزم”"*: إنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا 
يحكم ولا يفتي إلا بقوله. وقول ابن حزم لم يؤخذ به وهو كما حكي عنه من دعواه 
الإجماع على أن متبع الرخص فاسقء وهو مردود بما أفتى به الشيخ المتفق على علمه 
وصلاحه العلامة عز الدين بن عبد السلام””* في فتاويه: لا يتعين على العامي إذا قلد 
إمامًا في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن 
ظاات المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير كر وادراء انيع 
الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدًا وهو الصحيح لم يعينه» 
ومن جعل كل مجتهد مصيبًا فلا إنكار على من قلد في الصواب . 

وقال أيضًا: وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته الإجماع على منع تتبع 
الرخصر من المذاهب فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال بها أو على 
الرخص المركبة في الفعل الواحد. كذا في العقد الفريد في أحكام التقليد للسيد علي 
السمهودي الشافعي» بل قيل: لا يصح للعامي مذهب؛ لأن المذهب لا يكون إلا لمن 
له نوع نظر وبصيرة بالمذهبء أو لمن قرأ كتابًا في فروع مذهب وعرف فتاوى إمامه 
(41) الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب القرطبي الظاهري. كان أوله 

شافعيًا ثم تحول ظاهريًاء وكان صاحب فنون وورع وزهد؛ أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم مع 


توسعه ‏ علوم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار. له المحلى على مذهبه واجتهاده والملل والنحل» وغير 
ذلك. مات 4 جمادى الأولى سنة /اه4. طبقات الحفاظ .)18/١(‏ 

(:؛) عزالدين بن عبد السلام هو أحد الأئمة المبرزين بل واحدهم فضللا وكبيرهم قدرًا؛ شيخ الشافعية 2 وقته؛ وكان 
إماما زاهداء ثقة» كثير التهجد, ؛ غزير ا لدمعة» حسن الأخلاق؛ كثير التواضع؛ قليل التعصبء سلك طريق أهل 
اليقين؛ وكان يجعل أكثر أوقاته 4 نشر العلم؛ وعرضت عليه مناصب وولايات دينية فتركها. توثج لش رجب سنة 
عشرين وستمائة: ودقن - طرف مقابر |الصوفية الشر ف لتيل قر رن القا ا لات لاقف 000 
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وأقواله» وأما من لم يتأهل لذلكء بل قال: أنا حنفي أو شافعي لم يصر من أهل ذلك 
المذهب بمجرد هذا كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي لم يصر فقيهًا أو نحويًا. 
وقال الإمام صلاح الدين العلائي””: والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم 
جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع 
قلت: والمراد بخلاف مذهبه المسائل التى عمل بها لا التى اعتقدها بدون عمل؛ لقول 
الكمال: ثم حقيقة الانتقال؛ أي: عن المذهب إنما يتحقق في حكم مسألة خاصة قلد 
فيه وعمل به» وإلا فقوله: قلدت أبا حنيفة رحمه الله تعالى فيما أفتى به من المسائل 
درمت العمل, به على الإجمال وهو لاا يعرف صورها ليس حقيقة 2 حقيقة التقليد» بل 
هذا حقيقة تعليق التقليد» أو وعد به كأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة بما يقع له 
من المسائل التي تتعين في الوقائع » فإن ارادوا؟ يعني: المشايخ القائلين من الحنفية بأن 
المتتقل من مذهب إلى مذهب آثم يستوجب التعزير؛ إن أرادوا هذا الالتزام» فلا دليل 
على وجوب اتباع المجتهد المعين بإلزامه نفسه ذلك قولا أو نية شرعًا. 
العمل بقول المجتهد فيما إذا احتاج إليه بقوله تعالى: ( مََلاأملَاليْكرِإِنكُتْرَلَ 
تَعَلَمُوت ) (الأنبياء:/)» والسؤال إنا يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة حينئذ إذا 
(؟4) الشيخالإمام العلامة الحافظ الفقيه ذو الفنون صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الشافعي. عالم بيت 
المقدس. ولد ربيع الأول سنة 554. قال الذهبي : حافظ يستحضر الرجال والعلل . وقالالحسيني : كان !ماما 
الفقه والأصول والنحو مفننا 4 علوم الحديث وفنونه علامة فيه عارفا بالرجال علامة حي المتون والأسانيد ولم 
يخلف بعده مثله. سئل السبكي من تخلف بعدك؟ فقال: العلائي. الح + الحديت وغيره مضتقات منها الوشي 
المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ والأربعين 2# أعمال المتقين وقالالعراقى 


مات حافظ المشرق والمغرب صلاح الدين العلائي #ك ثالث المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة سس 
(الرل). 
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ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به. انتهى كما نقله السيد علي السمهودي رحمه 
الله تعالى. ثم قال السمهودي: وإذا أفتاه مفتيان واختلفا يخير على الأظهر. انتهى . 
وقيل: الملتزم كمن لم يلتزم بمعنى أنه إن عمل بحكم تقليدًا لمجتهد لا يرجع عنه؛ 
أي: عن ذلك الحكم وفي غيره؛ أي: غير ذلك الحكم ‏ له تقليد غيره من المجتهدين» 
وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله؛ وقيل: لا. 

قال المصنف؛ يعني: ابن الهمام وهو يعني هذا القول الغالب على الظن كناية عن 
كمال قوته بحيث جعل الظن متعلقَا بنفسه فلا يتعلق بما يخالفه» ثم بين وجه غلبته 
بقوله: لعدم ما يوجبه؛ أي: لزوم اتباع من التزم تقليده شرعًا؛ أي :إيجابًا شرعياء 
إذلا يجب على المقلد إلا اتباع أهل العلم لقوله تعالى: ل مَسَاأملَاارك رإِنَكُش ل 
تَعَلَمُوَ 4 وليس التزامه من الموجبات شرعا. 

ويستخرج؛ أي: يستنبط منه؛ أي: من جواز اتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق 
عليه جواز اتباعه رخص المذهب؛ أي: أخذه من المذاهب ماهو الأهون عليه فيما يقع 
من المسائل ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه إذا كان 
له؛ أي: للإنسان إليه؛ أي: ذلك المسلك الأخف سبيلء ثم بين السبيل بقوله: بأن لم يكن 
عمل بآخر؛ أي: بقول آخر مخالفًا لذلك الأخف فيه؛ أي: في ذلك المحل المختلف فيه. 
انتهى عبارة السيد بادشاه . 

وقال ابن أمير حاج عقب كلام الماتن ابن الهمام في هذا المحل ما نصه: وقال أيضًا؛ 
يعني: شيخه ابن الهمام في شسرح الهداية عقب ما قدمناه من بيان حقيقة الانتقال: 
والغالب أن مثل هذه؛ يعني: التشديدات التي ذكروها فقالوا: المنتقل من مذهت إلى 
مذهب باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى» ولابد أن 
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يراد بهذا الاجتهاد معنى التحري وتحكيم القلب؛ لآن العامي ليس له اجتهادء فتلك 
التشديدات إلزامات منهم؛ أي: المشايخ لكف الناس عن تتبع الرخصء وإلا أخذ 
العامي في كل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه وأنا لا أدري ما يمنع هذا من 
العقل والسمع وكون الإنسان يتتبع ماهو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له 
الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمّه عليه. انتهى عبارة ابن أمير حاج. 

قلت: لكن تقييد الكمال في تحريره سلوك الأخف بعدم العمل بما يخالفه قبله يمنع 
200 على ع مهت الذي قلده أولافيعود على ما جح ليللا 
بالنقض؛ لأنه يرجع إلى جواز التقليد في شيء لم يكن عمل بما يخالفه. 

وفيه منع وتشديد ومخالفة لماهو منصوص عليه في المذهب بخلافه كما سنذكره 
عن المحقق ابن الهمام نفسه نضا كماهو مقتضى إطلاقه هنا فيما نقله عنه تلميذه قلأ 
يتجه المنع إلاافي خص وص عين ما فعله؛ لأنه لا يهلك إبطاله يامضائه كما لو قضى به 
ولا يتجه المنع في خصوص الجنس. 

وهو الذي يقتضيه نص قوله: '"وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهه "'0:) 
إذ لا يناسبه التقييد بعدم العمل بما قلد فيه؛ لأنه ليس فيه حينكذ تخفيف؛ لأن التخفيف 
في العمل بما ينافي العمل السابق من جنسه مقلدًا لإمام آخر خصوصًا مع العذرء وليس 
د الل الشارج .وكا صتيلى الله عليةوسلم يحب 
00 . في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ''عنهم". وفي 
اك أما يخفف عنهم ا . أي: أمتهء وذكروا عدة أحاديث صحيحة دالة على 
(44) بهذا اللفظ رواه أحمد (8/44 رقم 114717؟) عن عائشة رضي الله عنها: "أن نبي الله صلى اللّه عليه وسلم كان 

يترك العمل وهو يحب أن يعمله كراهية أن يستن الناس به ؛ فيفرض عليهم ؛ فكان يحب ما يخفف عليهم من 


الفرائض". والطبراني 2# الأوسط (407//8/ 8904)/ والحديث أصله ف الصحيح . 
(؛) رواه البخاري (هده). 


>20 


0 


العَقمَدٌ المرد لبتَيَار التراجح ف جوَازِالنَقَليدٍ 


هذا المعنى. 
قلت: وذلك لقوله تعالى: ( يرِيِدُ أَنَمْبِحكُمْ الْمْسْرَ لابرد بكُمْالْعْسَرَ ) (البقرة:186). 
000 1 5 5 5 5 
وروى الشيخان وغيرهما حديث: 'إغا بعلتم ميسرين ول تعر لل ار اران 
ع 00 ع الزن 07 2 4 
اا خير دينكم أيسره ا '» وروى الشيخ نصر المقدسي””'' في 
كتاب الحجة مرفوعًا: '"اختلاف أمتي رحمة'”. ونقله ابن الأثير”* في مقدمة جامعه 
من قول مالك. 
وفي المدخل للبيهقي ”عن القاسم بن محمد أنه قال: ''اختلاف أمة محمد صلى الله 
عليه و دحم “ا ويترجح ماق ل يماو ا اا ا 
ب ل مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعًا: اعد اما اه اة 
لآن في المدخل للببهقي عن عر ب د افر فالا ما يسرني أن أصحاب محمد 


(45) أخرجه البخاري (057120117) بأتم مما هناء وروى مسلم (415) الحديث كما ك البخاري؛ ولم يذكر موضع الشاهد 
الذي نحن بصدده. 

(40) أخرجه أحمد (14/71١رقم )١١071‏ عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله 
هذاء و(8؟/ ؛ه؛رقم ١115١8‏ )): (41/لا٠‏ ارقم (ره؛5١).‏ 

(4:) هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن داود المقدسي النابلسي الشافعيء أبوالفتح من مصنفاته التهذيب والتقريب 
توي عام .495١‏ شذرات الذهب (ه/95"ه؛ والأعلام .)5١/4(‏ 

(49) انظر كنز العمال ( ١٠/5١رقم18587)‏ وقال المتقي الهندي: أورده نصرالمقدسي ا لحجة والبيهقي 4 رسالة 
الأشعرية بغير سندء وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم؛ ولعله خرج به 4 بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وقال المناوي 4 الفيضص :)3١1/1١(‏ لم أقف له على سند صحيح: وقال الألباني 2 
صحيح وضعيف الجامع (0/4"ارقم *13741): موضوع. انظر حديث رقم (10) 4 ضعيف الجامع. 

)0ه هوالمبارك بن محمد بن عبد الكريم الشافعي؛ مجد الدين أبو السعادات» صنف النهاية 4 غريب الحديث وغير 
ذلك من المصنفات» توك عام 505ه .شذرات الذهب (1/؟4))؛ والأعلام (ه/101). 

زكقه) هو أحمد بن ا لحسين بن علي؛ أبو بكر: من أثمة الحديث. وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً 
يجتهد فيه لكان قادرًا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختللاف صنف زهاء ألف جزء؛ منها الستن الكبرى 
والصغرى ؛ توك عام /145ه. انظر طبقات الشافعية (1/؛")؛ والأعلام .)١10/1(‏ 

(01) انظر فيض القدير (١01/1؟).‏ 

(0) الفردوس يمأثورا لخطاب (4/"١رقم‏ 5491) . 


ارا 


اذك 
و مجنب 1/0 

صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخخصة"”. وأخرج 
ا رصي اللمشتهماقال في إن أص حابي بممنزلة النجوم 
فأهما أخذم به اهتديتم". و"اختلاف أصحابي لكم رحمة"". 

قلت: واختلاف الصحابة هو منشاً اختلاف الأمة. ولما أراد هارون الرشين حمل 
النامس على موطأ الإمام مالك كما حمل عثمان الناس على القرآن» قال له مالك: 
ليس إلى ذلك سبيل؛ لآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في 
الأمصار فحدثوا فعند أهل كل مصرعلم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: ''اخختلا 
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وهذا كالصريح في أن المراد الاختلاف في الأحكام. قاله السيد علي السمهودي 
رحمه اللّه. 

وقال الكمال في فتح القدير من باب الاعتكاف: إن الله يحب الأناة والرفق في كل 
شيء حتى طلبه إلى المشي إلى الصلاة» وإن كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعة وكره 
الإسراع ونهى عنه؛ وإن كان محصّلا لها كلها بالجماعة» تحصيلًا لفضيلة الخشوع إذ 
هو يذهب بالسرعة. انتهى . 

قلت: وهو معنى حديث. 


(54) انظر فيض ا لقدير (171/1) وقال صاحب الفيض قبل إيراده الأثر: وأخرجا لبيهقي آي المدخل عن القاسم بن 
محمد أو عمر بن عبد العزيز. 

(5ه) أخرجه الخطيب خ الكفاية ب علم الرواية (48) ومن قبله أبو العباس الأصم # الثاني من حديثه رقم (147) من 
نسخة الشيخ الألباني؛ وعنه البيهقي 2# المدخل رقم (؟١١1)؛‏ والديلمي (15/4)؛ وابن عساكر /١9/1(‏ ؟) من طريق 
سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا . قال الآلباني: وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ سليمان بن أبي 
كريمة . قال ابن أبي حاتم عن أبيه: : ضعيف الحديث. وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك . والضحاك لم يلق ابن 
عباس. انظر الضعيفة للالباني (١5/1*ارقم‏ 9ه). 


(51) انظر فيض القدير (١/771))؛‏ وإحياء علوم الدين .)59/١(‏ 
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وفي الجامع الصغير للسيوطي”” عن عمرمرفوعًا "أفضل أمتي الذين يعملون 
بالرخص"” 

ثم قال السيد بادشاه شارح التحرير: وما نقل عن ابن عبد البر”*” من أنه لا يجوز 
للعامي تتبع الرخص إجماعا فلا نسلم صحة النقل عنه ولو سلم فلا نسلم صحة دعوى 
الإجماع كيف وفي تفسيق المتتبع للرخص روايتان عن أحمد؟! 

وحمل القاضي أبو يعلى”" الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد. 

وقيده أي: جواز تقليد غير مقلده ‏ متأخر وهو العلامة القرافي بأن لا يترتب عليه؛ 
أي: تقليد الغير ما يمنعانه بإيقاع الفعل على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معًا لمخالفته 
الأول فيما قلد فيه غيره» والثاني في شيء مما يتوقف عليه صحة ذلك العمل عنده 
فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على الوجه المذكورء والضمير المفعول للموصولء ثم 
ايبيل ا ا الا اسه 
ا اا ا الا ل ل اك 
وصلى إن كان الوضوء بذلك صحت صلاته عند مالك» وإلا أي: وإن لم يكن كذلك 
بطلت عندهما؛ أي: مالك والشافعيء ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن يذكر: 


لك انه 


(01) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي؛ صاحب التصانيف الكثيرة. منها تدريب 
الراوي وتفسير الجلالين. توك .1١١‏ شذرات الذهب .)/5/٠١(‏ 

زمه) انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير (417/17 رقم 8 ) وقال الألباني: ضعيف جدًا. وانظر حديث رقم )1١44(‏ 

(09) الإمام أبو عمرالنمري القرطبي العلم الحافظ. محدث قرطبة. قال طاهر من مفوز: سمعته يقول: ولدت يوم 
الجمعة والإمام يخطب لخمس بقين من ربيع الآخر سنة 8ه قيل: لم يكن بالآندلس مثل أبي عمر بن عبد البر 
الحديث؛ توخك عام ”1ه » له التمهيد والاستذكار؛ وهو اختصار التمهيد وله أيضا الاستيعاب. 

)٠0(‏ الإمامالعلامة؛ شيخالحنابلة: القاضي أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي» 
الحنبلي؛ ابن الفراءء صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة 2 المذهب.ولد 4 أول سنة ثمانين وثلاثمائة. 
ألف كتاب أحكام القرآن» و مسائل الإيمان؛ والمعتمد ؛ ومختصره؛ و المقتبس » وعيون المسائل ؛ والرد على الكرامية» 
والرد علىالسالمية والمجسمة» والرد على الجهمية؛ والعدة 2 أصول الفقه, وكتاب الطبء وكان متعففاء نزه 
النفسء؛ كبير القدرء؛ ثخين الورع. تويك سنة ثمان وخمسين وأربيعماثة.سير أعلام النبلاء (حما/رخةة). 


لكلا 


اذك 


و. (تميرين از ررق 


بطلت عندهما من غير ذكر الشرط والجزاء؛ لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور 
ترك الدلك ولمس بلا شهوة ولم يعد الوضوءء لكنه أراد أن يشير إلى أن مقلد الشافعي 
في عدم فرضية الدلك لو وقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فرضيته تصح صلاته عند 
مالك» فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطية أخرى في تقليد مالك.|قلت: 
اكتفى بذلك؛ لأنه يعلم بالمقايسة واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما 
غير مسلم. فإن مالكا مثلا لم يقل: إن من قلد الشافعي في عدم الصداق إن نكاحه 
باطل. ولم يقل الشافعي: إن من قلد مالكا في عدم الشهود إن نكاحه باطل. انتهى . 

0" اران فر سرامن قلد أحدهما وراعى مذهبه في :7 
0 0 تر مار سارف كلامتهماني شيء ور آم 
القول بالبطلان في ذلك لا يستلزم عدم القول به في هذاء وقد يجاب عنه بأن الفارق 
بينهما ليسس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط 
في صحتها بل يجد بعضها دون بعضء وهذا الفارق لا يسلم أن يكون موجبًا للحكم 
بالبطلان» وكيف يسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع فيلزم 
الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى» ومن يدعي وجود فارق آخر أو وجود دليل 
آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان» فإن قلت: 
لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في الكل؛ لأن المخالف في الكل تبع 
مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل وهاهنا لم يتبع واحدا. 

قلت: هذا إغمايتم لك إذا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قياس قوي يدل على 
أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد في جميع ما يتوقف 
عليه ذلك فت به إن كنت من الصادقين» والله أعلم. انتهى كلام السيد بادشاه رحمه 


ارا 


0 
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الله. وأقول: لا يخفى أن السيد رحمه الله يدعي صحة التلفيق وغيره ينفيه والنافي لا 
يحتاج لدليل؛ لأنه يهدم دليل المدعي حتى يقيم البرهان الجلي» ولابد من وجودهء 
فالمطلوب إثبات دليل لجواز التلفيق ولم نجده في كلام السيد» ووجدنا في كلام ابن 
الهمام أنه يتخرج من جواز اتباع المقلد غير من قلده عضر ل ال عه 
جواز اتباعه رخص المذاهب من غير مانع شرعي انتهى . 

اثقول: إن تلك الرخص جزيئيات المسائل لا أجزاؤها كمسألة 

المزارعة والمساقاة» قال الإمام الأعظم”'" بعدم جوازهاء وقال صاحباه”"" بالجواز. 

وفرع الإمام الأعظم صور الصحة بشروطها على قول صاحبيه وبين الصور التي لا 
تصح لفقد شرطها وذاك لعلمه احتياج الناس إلى الأخذ بقولهما. 

فلو جاز التلفيق ما اشترط للصحة شروطاء وماحكم ببطلان الصور التي فقدت فيها 
الشروط؛ ولذا نص أتمتنا على أن من قرط وت ارا 0 
مايمنع صحة الاقتداء به عندناء كما لو سال منه دم بعد الوضوء أو كان عليه مني كثير 
ولم يتوضاً بعد ذلك ولم يغسل المني فلو جاز التلفيق ماا* شترطوا ذلكء. فإذن الرخص 
التي تتبع من المذاهب كصحح البيع بالتعاطي والنكاح بلا ولي والنكاح بشهادة امرآتين 
ورجال فساق» وصحة الصلاة مع لمس المرأة والذكر مع وجود ما يبتني عليه ذلك» 
وكتقليد الإمام الشافعي رحمه الله في أن الكنايات رواجع » وفي صحة التوضي با 
فيه نجس وقد بلغ قلتين ولم يظهر فيه أثره» وصحة الصلاة بعد خروج دم وفي ثوب به 
كثير مني» وكتقليد الإمام مالك رحمه الله في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغيّر وفي 
طهارة الأرواث ولعاب الكلاب وباقي المسائل المجتهد فيهاء فإذا لم يكن نكاح الحنفي 
(11) أبو حنيفة النعمان رحمه اللّه تعالى. 


6 محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي رحمهما الله تعالى. 


لضا 


اذك 
و. (مجرين اذ ررق 


صحيحًا على مايراه الإمام الشافعي لا يقول بجواز مراجعته لمن أبانها بكناية لفقد 
التكاح من أصله على أصله. 

ولذا قال أئمة الحنفية: إن هذا الزوج لو طلقها ثلاًا له أن يستحكم الشافعي في إبطاله 
ذلك النكاح وإلغاء الطلاق الحاصل فيه» وإنما احتيج للحكم؛ لأن المقلد في شيء لا 
يملك إبطاله بعينه؛ لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر بخلاف حكم الحاكم» فإن 
المقضي عليه بخلاف ما كان يراه له الأخذ بالحكم وترك رأيه كما سنذكره» فالجزئيات 
مشروطة بشروطها عند القائل بها تنتفي بانتفائها وتوجد بوجودهاء فلا نجد شيئًا حالة 
التلفيق؛ ولذا قال العلامة المحقق الشيخ قاسم" في ديباجة تصحيح القدوري”*"' ما 
نصه: لاايصح التقليد في شيء مركب باجتهادين مختلفين بالإجماع كما إذا توضاً 
ومسح بعض الرأس ثم صلى بنجاسة الكلب. قال في كتاب توفيق الحكام على 
غوامضى الأحكام بطلت بالإجماع » وقال فيه: والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين» 
فلو أثبت الخط مالكي فحكم الشافعي لم ينفذ وذكر مثلا آخر وقال: وكثير من جهلة 
القضاة يفعلون الحكم الملفق. انتهى ما قاله العلامة قاسم تلميذ خاتمة المحققين ابن 
الهمام وحيث علمت الإجماع على أنه لا يجوز التلفيق لا في التقليد والعمل ولا الحكم 
به فلا تلتفت إلى ما فهمه صاحب أنفع الوسائل الطرسوسي ”*"' من نسبة”"" التلفيق 


(58) زين الدين بن قاسم بن قطلوبغا الجمالي المصري الحنفي؛ له تاج التراجم 2# تراجم الحنفية؛ وشرح فرائض 
الجمع. تويثّ عام 819. انظر كشف الظنون .)67١0/0(‏ 

(:5) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان. الإمام المشهور أبو الحسين بن أبي بكرء الفقيه؛ البغدادي المعروف 
بالقدوري . مولدهدسنة761ه شرح مختصرالكرخي والتجريد وله التقريب مجلد, ومات القدوري 2# 
يوم الأحد؛ الخامس عشر من شهر رجبء سنة ثمان وعشرين وأربعمائة: ودفن من يومه 4 داره بدرب أبي خلف. 
الطبقاتالسنية يك تراجم الحنفية .)118/1١(‏ 

(55) إبراهيم بن أحمد الطرسوسي الحنفي » نجم الدين» له الفوائد المنظومة وذخيرة الناظر 4# الأشباه والنظائر» 
توك سنة /5/ه . انظر ترجمته ل كشف الظنون لحاجي خليفة .)١1١/0(‏ 

(55) 4# الأصل: نسبته. 
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لحاكم صدر منه الحكم بص حة وقف مشتمل على صحة صدر من محجور فحكم 
نفذه حنبلي. حيث قال الطرسوسي إن الحكم المذكور في التحقيق حكم مركب من 
مذهي”3: مذهت أبى حنيئة؛ لأنه لا يريع المدر امف وال ا ل اواك 
الوقف صحيح عنده» والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير صحيح. وعند أبي حنيفة 
عكسهه. ثم قال: قلت: هذا مشكل» لكن رأيت في منية المفتي مثل هذه الواقعة المركبة 
من مذهبين وقد نص فيها على الجواز» وصورة ماذكره قال: لو قضى القاضي بشهادة 
الفساق على غائب أو بشهادة رجل وامرأتين في النكاح على غائب فإنه ينفذ» وإن كان 
من يجوز القضاء على الغائب يقول: ليس للفساق شهادة» ولا للنساء في باب النكاح 
شهادة هذه عبارة المنية فقد جعل الحكم وإن كان مركبًا من مذهبين جات ئَراء فكذا نقول 
في هذه المسألة؛ لأنه حكم بصحة الوقف وإن كان محجورًا عليه للسفه» ومن قال: إن 
تصرف المحجور نافذ لا يقول بصحة الوقف» ومن يقول: إن الوقف صحيح يقول: إن 
تصرفه بعد الحجر غير نافذ فصارت هذه المسألة كمسألة المنية فاندفع الإشكال. انتهى 
عبارة الطرسوسي. 

ووجه ردما فهمه أن الحاكم لم ينص على أنه لفق حكمه» وليس في المنية ذلك ولم 
يتمحصر التلفيق طريقًا للحكم ليحمل عليه؛ فإن معنى قول المنية: وإن كان من يجوز 
القضاء على الغائب... إلخ؛ أي: من غير خلاف فيه عنده. وعندنا فيه اختلاف أو 
60 هو الحسن بن أحمد بن الحسن » قاضي القضاة» حسام الدين الرازي» ولي القضاء بمصرء وتوِك عام 199ه انظر 

ترجمته ك الفوائد البهية (50) . 
6 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوي البغدادي, أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه؛ وأول من 


فشر ماد هدم كان فكي ملطدة م تا للا ولد بالكوفة عام ١١17‏ . لزمأبا حنيفة: تو عام 187.الطبقات 
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تك 


و. (تميرين اذ اررق 


نقول: يجوز بمعنى يحل فإنه لا يلزم من النفاذ الحل؛ فإن الحكم على الغائب نافذ 
عند شمس الأئمة ”"' وغيره كما ذكره العمادي ”"'» وشهادة الفاسق يصح الحكم بها 
وإن لم يحل والقاضي الرازي لا يقدم على حكم إلا وله فيه نوع اجتهاد إذ لا يخلو 
ذلك العصرعن مثله» فنقول بأنه عمل فيها بمذهب الغير وأما إن لم يتبع شمس الأئمة 
وهو نافذ من المتعمد» وإن كان الفتوى الآن على عدمه لحمله الآن على غير الصلاح 
ولا" نحتاج إلى هذاء فإن الإمام لا يبقي صحة الوقف وجوازهء بل لزومه إلا يإاحدى 
ثلاث معلومة في محلهاء فقد حكم الرازي بمذهبه فلا تلفيق» بل لا يجوز نسبة التلفيق 
للحاكم المذكور؛ لأنه خرق للإجماع » وحاشا أن يوجد من مثل هذا القاضي ذلك وله 
منه مندوحة» والله أعلم. 

وإن أورد وقف المشاع فيماذكر فقول أبي يوسف قد يكون رواية عن الإمام بجوازه . 

وإن انتفى كونه رواية عنه فقد حكم بمذهب أبي يوسف في المشاع ولم يمنعه الحجر 
لعدم توفر شروطه المانعة فلا تلفيق وبالله التوفيق . ولنرجع إلى الكلام مع السيد بادشاه 
فنقول: إنه مع التلفيق لا نجد شيئًا لنحكم عليه بالصحة أو الفساد وادعاء أهونية التقليد 
في البعض من الكل يستلزم وجود موصوف ليقال بوصفه بالأهونية ولا وجود لشيء 
حالة التلفيق فانتفى ادعاء الأهونية فلا نحتاج لإقامة دليل من نصن ولا إجماع ولا 
نالل على أن وجدناه في كلام المجتهد مع الإجماع على منع التلفيق كما قدمناه» 
فلزم حصول شروط من قلده كما قال به العلامة القرافي» والله أعلم. انتهى . 


(59) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي» أبو بكر » له أصول السرخسي ء والمبسوط» وتوك عام 487ه انظر 
ترجمته 2 الفوائد البهية (158): ومعجم المؤلفين (1517/4). 

)7١(‏ محمد بن عبد الستار الكردي؛ شمس الأئمة» أبو الوجد ؛ من مصنفاته شرح مختصر الأخسيكثي؛ توك سنة 
47"ه. الفوائد البهية .)١75(‏ 

زاكلا الأصل: أولا. 


نحضا 


ع 900 
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ثم قال السيد: ورجح الإمام العلائي القول بالانتقال؛ يعني: عن عين ما فعله فينقضه 
في صورتين؛ إحداهما: إذا كان مذهب غير إمامه أحوط كما إذا حلف بالطلاق الثلاث 
على فعل شيء ثم فعله ناسيًا أو جاهلا وكان مذهب إمامه عدم الحنث فأقام مع 
زوجظا عاملا به ثم تحر ج”"" منه لقول من يرى فبه وقوح ال و ل لل 
بالأحوط والتزام الحنث؛ والثانية: إذا رأى للقول المخالف لمذه ب إمامه دليلاً قويّا 
راجحا إذ المكلف مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم» وهذا موافق لماروي عن 
الإمام أحمد والقدوري» وعليه مشى طائفة من العلماء منهم ابن بن الصلاح وابن حمدان 
وهو الأذرعي”". انتهى عبارة السيد بادشاه مختصرًا عبارة ابن أمير حاج» لكن مع 
زيادة ذلك البحث الذي علمت ما فيه من أمر التلفيق» وقال ابن أمير حاج ما نصه: 
وقال الروياني”": يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط: -أن لا يجمع 
بينها على صورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود, فإن هذه 
الصورة لم يقل بها أحد. انتهى . 

قلت: وهذا مؤيد بل نص لما ذكرناه من دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء 
رك أو فقد شرطه. انتهى . 

ا وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره إليه. 


ل ا 


- وأن لا يتبع رخص المذاهب. 


(كل) لخ الأصل: تخرج. 
(7) أحمد بن حمدان بن شبيب الحنبلي أبو عبد الله من مصنفاته صغة المفتي والمستفتي) توي سنة 190ه. شذرات 
الذهب (ه/518؛). 


(14) محمد بن إسحاق بن عياش المالكي؛ توك سنة 11ه. سير أعلام النبلاء .)1١075/11(‏ 
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اذك 


و (تميرين از ررق 


وتعقب القرافي هذا بأنه أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة: ما 
خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي؛ فهو حسن متعين؛ فإن ما لا نقره 
مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا نقرّه قبل ذلكء وإن أراد الرخص: ما فيه سهولة 
ليونام قله الإنام لكان اليء والأرواث وترك 
الألفاظ في العقود مخالفًا لتقوى الله» وليس كذلك و تعقب الأول بأن الجمع المذكور 
ليس بضائر» فإن مالكا مثلا لم يقل:إن من قلد الإمام الشافعي في عدم الصداق أن 
نكاحه باطل وإلا لزم أن تكون أنكحة”*" الشافعية عنده باطلة» ولم يقل شافعي: إن من 
قلد الإمام مالكا في عدم الشهود أن نكاحه باطل وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا 
شهود عنده باطلة. 

قلت: لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف» ومن المعلوم أنها لا تكون أنكحة عند 
انان 24 2 وظها وإلا فليست ألكحة . فانتفى جواز التلفيق. انتهى : 

ووافق ابن دقيق العيد”" الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع 
على بطلانها وأبدل الشرط الثالث بأن لا يكون ما قلد فيه ما ينقض فيه الحكم لو وقع . 

واقتصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام على اشتراط هذاء وقال: وإن كان المأخذان 
متقاربين جاز. 

والشرط الثاني: انشراح الصدر للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متلاعبًا بالدين 


.)199/5( ؤ الأصل: أنكحية. والمثبت من التقرير والتحبير‎ )0١( 


زكلع) محمد بن علي بن وهب القشيري؛ شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح المصري ابن دقيق العيد؛ ولد ك شعبان سنة 
ل عل د اومن 007 ا ل سل هوا الوادت له جوانا بين يدري الله تعائى؛ 
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ع 900 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار اليكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: 'والإثم ماحاك في الصدر"”" ثم 

قال: يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم» وهذا إنما 
و ع 

يكون إذا كان صاحبه نمن شرح صدره للويمان» وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل 
إلى هوى من غير دليل شرعي . 

فأماما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم 
ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرضء وقد كان 
صلى الله عليه وس ام أحيانًا يأمر الصحابة بمالا ينشرح به صدر بعضهم كأمره بنحر 
هديهم والتحلل من عمرة الحديبية ومقاضاته لقريش أن يرجع من عامه وعلى أن من 
أنه سهم يرده الا 

وبالجملة فما ورد به نص ليس لمؤمن إلا طاعته وتلقيه بانشراح صدرء وأماماليس فيه 
نص من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى بقوله من : الصحابة وسلف 
الآمة. فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بئور المعرفة واليقين 
منه شيء وحاك”*" فى صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من 
يخبر عن رأيه وهو من لا يوثق بعلمه وبدينه» بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع 
المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون» وقد نص الإمام أحمد على مثل 
هذا . بقي هل مجرد وقوع جواب المفتي وحقيقته في نة نفس المستفتي يلزمه العمل به؟ 


(17) أخرجه مسلم (7١07/1؛رقم‏ 4577) عن النواس بن سمعان قال .سألت رسون الله صلى الله عليه وسلم عن البر 
والإثم فقال: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك 4 صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

(7) انظر الحديث عن الحديبية 4 البخاري :)١519(‏ وأحمد (14157). 

إللغة كتب ةك الحاشية : نسخة : وشك. 


املا 


ا 0 
و. (تمجرينسناء 0 


فذهب ابن السمعاني”" إلى أن أولى الأوجه أن يلزمه. وتعقبه ابن الصلاح”” بأنه لم 
يجده لغيره. 

قلت: وماذكره ابن السمعاني يوافق مافي شسرح الزاهدي”"" على مختصر 
القدوري» وعن أحمد العياضي””: العبرة بما يعتقده المستفتي فكل”*" ما اعتقده من 
00 7 
يكفيه ما لم تسكن نفسه إليه. 

وفي أصول ابن مفلح”*": الأشهر يلزمه بالتزامه» وقيل: ويظنه حقاء وقيل: ويعمل 
به» وقيل: يلزمه إن ظنه حقا و إن لم يجد مفتيًا آخر لزمه كما لو حكم به حاكم اتيك 
يعني: ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته كما صرح به ابن 


لحف 


الما 


4 


(40) منصور بن محمد بن عبد الجبارا لتميمي الشافعي؛ أبو المظفر.من مصنفاته قواطع الأدلة. تويك 419. طبقات 
الشافعية زه/ده؟). 

(61) الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الشهرزوري الشافعي.صاحب كتاب علوم الحديث وشرح مسلم وغير ذلك. وسمع من ابن سكينة وابن طبرزد 
والمؤيد الطوسي وخلائق ودرس بالصلاحية ببيت المقدس ثم قدم دمشق وولي دارا لحديث الأشرفية وكان من أعلام 
الدين؛ أحد فضلاء عصره # ا لتفسير والحديث والفقه؛ متبحرًا 4 الأصول والفروع يضرب به المثل سلفيًا زاهدا 
حسن الا عتقاد وافر ا لجلا لة. مات ْ خامس عشر ربيع الآخر سنة 141"ه .طبقات الحفاظ للسيوطي ( ١4/1‏ ). 

(81) مختارين محمود أبو الرجاءء, نجم الدين؛ الزاهدي الغزمينى؛ من أكابر الحنفية. 
من أهل غزمين (بخوارزم) رحل إلى بغداد والروم.من كتبه (الحاوي # ا لفتاوي - خ) و (المجتبى - خ) شرح 
به مختصرالقدوري # الفقه؛ و (الناصرية) رسالة صنفها لبركة خان # ا لنبوة والمعجزات, و (زاد الائمة) . 
ينظرمعجم المؤلفين (11/17١؟)‏ والأعلام للزركلي (19/0). 

8م | أحمد بن العباس بن الحسين العياضي الأنصاري الخزرجي الفقيه؛ السمرقندي؛ كان من أهل العلم والجهاد . 
أسره الكفرة: فقتلوه صبررا 4 ديار ا لترك؛ خ أيام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان الكبير.ولم يكن أحد يضاهيه؛ 
ويقابله 4 البالاد؛ لعلمه وورعد؛ وكتابته» وجلادته» وشهامته؛ إلى أن استشهدء رحمه الله. ينظر الطبقات السنية 
تراجم الحنفية .)1١8/١(‏ 

(84) # الأصل: وكل. 

(65) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح؛ أبو إسحاقء برهان الدين: مؤرخ» من قضاة الحنابلة.مولده 
ووفاته 4 دمشق. . من محاسنه إخماد الفتن التي كانت تقع بين فقهاء الحنابلة وغيرهم 2 دمشق. من كتبه 
(المقصد الأرشد # ذكر أصحاب الإمام أحمد ) و (المبدع بشرحالمقنع)» و (مرقاة لوصول إلى علم الأصول) الأعلام 
زارة؟). 


1/ 


0 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار تاجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


الصلاح وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد» وشيخنا (المصنف) ”"؛ يعني: ابن الهمام 
على أنه لا ب يشترط ذلك لا فيما إذا وجد غيره ولا فيما إذا لم يوجدء ثم في غير ما كتاب 
من الكتنب المذهبية؛ أي: الحنفية المعتديرة أن لدف إن ا ل ال را رلا 
فلا حتى قالوا: إذا لم يكن الرجل فقيهًا فاستفتى فقيهًا فأفتاه بحلال أو حرام ولم يعزم 
على ذلك؛ يعني: لم يعمل به حتى أفتاه فقيه آخر بخلافه فأخذ بقوله وأمضاه لم يجز 
له أن يترك ما أمضاه فيه ويرجع إلى ما أفتاه به الأول؛ لأنه لا يجوز له نقض ما أمضاه 
مجتهدًا كان أو مقلدًا؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد كما أن المجتهد متعبد بالاجتهاد, ثم 
كما لم يجز للمجتهد نقض ما أمضاه. فكذا لا يجوز للمقلد؛ لأن اتصال الإمضاء 
بمنزلة اتصال القضاء يمنع النقض.ء فكذا اتصال الإمضاء. انتهى عبارة العلامة ابن أمير 
حاج بنوع اختصار. 

قلت: ومن ذلك ماقال محمد رحمه الله فى إملائه: لو أن فقيهًا قال لامرأته: أنت 
طالق البتة وهو تمن يراها ثلاثا ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية وسعه المقام معهاء وكذا 
كل قضاء ما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو عتاق أو أخذ مال أو غيره ينبغي 
للفقيه (المقضي)””"" عليه الأخذ بقضاء القاضي ويدع رأيه (ويلزم)”" نفسه ما ألزمه 
القاضي ركان ما أمطلان . ((قاال ممحيد)!" وكاذلاك رجل لا علم له ابتلي ببلية فسأل 
عنها الفقهاء» فأفتوه فيها بحلال أو حرام وقضى عليه قاض من المسلمين بخلاف ذلك» 
وهو مما يختلف فيه الفقهاء» فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما أفتاه الفقهاء. 
وإن قضى له قاض بحلال أو حرام ثم رجع إلى قاض آخر فقضى له في ذلك بشيء 
(47) غير واضحة بالأصلء والمثبت من كتاب التقرير والتحبير (7:7/5). 
(4) قطع بالأصلء والمثبت من الإنصاف ح بيان أسباب الاختلاف (ص 09). 


(88) قطع بالأصلء والمثبت من الإنصاف 4# بيان أسباب الاختلاف (ص 09 ). 
(84) قطع بالأصلء والمثبت من الإنصاف # بيان أسباب الاختلاف (ص 09). 
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اذك 
و. (مجرين اذ ررق 


بعينه يخالف قضاء الأول وهو مما يختلف فيه الفقهاء أخذ بقضاء الأول» وأبطل قضاء 
الثاني؛ لأن الحكم إذا وقع في موضع اجتهاد لم يجز لقاض من القضاة فسخه ولا يؤثر 
حكم الثاني إلا أن يكون الأول لا يمسوغ فيه الاجتهاد فلا يعتد به» قال محمد: ولو أن 
سر ان وهر يرى أنها اثلاثو امك :رأيه فيها فئها بينه 
وبينها وعزم على أنها حرمت عليه ثم رأى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك 
هو الصواب وأنها تطليقة واحدة يملك الرجعة أمضى رأيه الذي كان عز م عليه من 
امرأته ولا يردها زوجة برأي حدث منه, ولا يشبه هذا قضاء القاضي له بخلاف رأيه 
الأول؛ لأن قضاء القاضي يهدم الرأي والرأي لا يهدم الرأي» وإن كان يرى أن البتة 
رجعية فعزم على أنها واحدة يملك الرجعة فعزم على أنها امرأته» ثم رأى أنها ثلاث 
تطليقات وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره لم تحرم وكانت امرأته على حالها وهذا 
على ما قدمناه أنه إذا عزم على إمضاء الاجتهاد لم ينفسخ باجتهاد آخرء كذا في شرح 
الكرخي””* على القدوري رحمه الله تعالى. 

فنبه من ذهب عليه فمنع من قلد الإمام الأعظم في نقض وضوثه بخروج الدم 
مثلا في صلاة وطهارتها من تقليده الإمام مالك في عدم النقض به في صلاة أخرى 
وطهارتها بما يتوهم ما علمته من العبارات التي نقلناها وبما قال في جامع الفصولين7": 
ولم يجز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه. وله أن يأخذ بقول 

لأن المنع من تقليد الإمام مالك وغيره من الأئمة الثلاثة إنما هو على أحد الأقوال 
(50) عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد, إمام الدين أبو القاسم الكرخي التميمي القزويني الشافعي: فقيه من 


العلماء» ينعت بقاضي القضاة .ولد بتبريز عام 1017 قيل: انجفل إلى مصرء فتألم ‏ الطريق؛ وتويك بالقاهرة بعد 
أسبوع. وذلك عام 544.وكان تمام الشكل» متواضعاء لم يتكهل. له مختصر شعب الإيمان . الأعلام (5/0؛). 


زكة) هو كتاب معتبر لابن قاضي سماوة: جمع فيه بين فصول العمادي والأستروشني .ينظر كشف الظنون (١/55ه).‏ 
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العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار الكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


الثلاثة فيمن التزم مذهبًا معيئًا أنه يلزمه فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل» والأصح 
أنه لا يلزمه كما قدمناه عن شارحي التحرير. أو هو على ماإذا بقي من آثار العمل 
اللا در يمنع اللاحق كما قدمناه وليس العمل بما يخالف ما عمله إبطال لعمله 
السابق؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد كالاجتهاد. واللاحق لا يبطل السابق كما في قضاء أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة المشتركة المسماة باليميّة والحمارية””) 
بتشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم؛ وكان قضى بسقوط الأشقاء في حادثة ثم 
شرك بينهم في هذه فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي . 

وقد قلنا: إن قول العلامة ابن الهمام في التحرير الذي قدمته: لا يرجع فيما قلد فيه 
اتفاقاً معناه: الرجوع في خصوص العين لا خصوص الجنس بنقض ما فعله مقلدًا في 
فعله إمامًا كصلاة ظهر بمسح ربع الرأس ليس له إبطالها باعتقاده بعدم لزوم إتمام مسح 
كل الرأس كما قد علمته» لا الرجوع بمعنى منع الشخص من تقليده غير إمامه في شيء 
يفعله مخالفًا لصدر منه كصلاة يوم على مذهب أبي حنيفة وصلاة يوم آخر على 
مذهب غيره» وإن كان المراد بالرجوع العمل في نظير ما مضى بخلاف معتقد من قلده 
كمايتراءى من ظاهر متن التحرير وشرحيه» ففي كلامهما خلافه. ومع ذلك قد علمت 
تقيبده بأن يبقى أثر يمنع من الفعل لا مطلقاء وعلى كل من الأمرين يثبت المدعي وهو 
جواز تقليد الإمام مالك أو غيره فيما يفعل مخالفا لما فعله على مذهب أبي حنيفة. 

ولهذا قال الكمال المحقق في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير من باب 
التحكيم في الفتاوى الصغرى: الحكم في الطلاق المضاف ينفذ لكن لا يفتى به. 

وفيما روي عن أصحابنا ما هو أوسع من هذا وهو أن صاحب الحادثة لو استفتى فقيهًا 


(7؟9) # الأصل: بما. 
(9) انظرالمسألة 4 منح الجليل شرح مختصر خليل (١518/1؟)؛‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (1917/4). 


كرض 


اذك 
و. (تمجرين اذ اررق 


عدلاً فأفتى ببطلان اليمين المضافة وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة المحلوف بطلاقهاء 
ا 0 ري أنهإذااستفتى أولا فقيها فأفتاه ببطلان اليمين 
وسعه إمساك المرأة» فإن تزوج أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة تزوجها فاستفتى 
فقيها فأفناه بصحة اليمين فإنه يفارق الأخرى ويمسك الأولى بفتواهما. انتهى#صمارة 
الكمال رحمه الله تعالى ومثله في الفتاوى البزازية. 

قلت: فهذا بيان للمراد بقوله في التحرير: لا يرجع فيما قلد فيه؛ أي: بخصوص عينه» 
أما مثله فيقلد ما يوافق المفتي مخالفًا للسابق في حادثتين وإلا ناقض كلامه في الأصول 
إذ هو رجوع لخلاف ما عمل به إذا أريد به الجنس وإذا أريد به العين فلا مناقضة:؛ وقد 
نص عليه في الفتاوى الصغرى حيث قال: لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد 
ماعمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بالفتوى الثانية”*"؟ في حق امرأة أخرى لاافي حق 
الأولى ويعمل بكلام المفتيين في حادثتين. انتهى . 

ا 0 سر كنا انا على طانا محتها على مزيهيه ثم ا 
بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده ويجتزئ بتلك الصلاة على ما 
قال في البزازية. روي عن الإمام الثاني وهو أبو يوسف رحمه الله أنه صلى يوم الجمعة 
مغتسلا من الحمام وصلى بالناس وتفرقواء ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بثر الحمام 
فقال: إذا تأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئًا. انتهى . 

ونقله العلامة ابن أمير حاج عن القنية على وجه الاستشكال في أن المجتهد بعد 
اجتهاده في حكم ممنوع من تقليد غيره من المجتهدين فيه. انتهى عبان 
الإيراد على المجتهد لا المقلد في ذلك» وأما صحة الإقدام على التقليد فيما هو مخالف 


(44) # الأصل: الثاني. والمثبت يناسب مقتضى السياق. 


5١ 


0 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار الكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


لمذهبه من المسائل فلما قدمناه عن الأصوليين على الصحيح ولما قال (في)”*' يتيمة 
الدهر”: سثل الإمام الخنجندي”" رحمه الله عن رجل شافعي المذهب ترك صلاة 
سنة أو سنتين ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة كيف يجب عليه القضاء؟ أيقضيها على 
مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة؟ فقال: على أي المذهبين قضى بعد أن 
يعذكا جوازها جاز. انتهى. 

وهذا نص في صحة التقليد بعد العمل بخلاف ما عمل من جنسه فتحصل مما ذكرناه 
أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على 
مذهبه مقلدًا فيه غير إمامه مستجمعًا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا 
تعلق لواحدة منهما بالأخرى وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء 
الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض. 

تتمة: حقيقة التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربعة الشرعية بلا 
حجة منهاء » فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من التقليد؛ لأن 
كلا منها حجة شرعية من الحجج الأربع ؛ وعلى هذا اقتصر الكمال في تحريره» وقال ابن 
أمير حاج: وغلق هذا عمل العات قزل لل 2 ل ا ات 
منهما وإن لم يكن إحدى الحجج فليس العمل به بلا حجة شرعية لإيجاب النص أخذ 
العامي بقول المفتي وأخذ القاضي بقول العدول. انتهى. قلت: وفيه تأمل لأن النص 
وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتي مجردًا عن الدليل فعدم علمه بالدليل تقليد في 
الحكم» وإلا لزم العامي إمضاء فتوى المفتي وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل كما علمته. 
(1) من عندنا ليستقيم السياق 


(95) يتيمة الدهر ك فتاوى الدهر لعلاء الدين الترجماني .كشف الظنون .)5١18/79(‏ 
(90) بدرالدين الخجندي القاضي محمد بن محمد المؤيد. الجواهر المضية .)757/1424١7/5(‏ 


ففا 


0 
و. (مجرين اذ اررق 


وقال في الحاوي القدسي”"': التقليد جعل الشيء كالقلادة ذ اس حتاكان أو 
00007 در انتريد الحصسوام عن الخطازهر 
النبي صلى الله عليه وسالم المبعوث بالحق» وهذا ليس بتقليد حقيقة:» إذ التقليد في 
الشرع عبارة عن قبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقته» لكن يسمى تقليدًا عرفيا 
والتقليد الجائز تقليد العوام لعلماء الدين في الفروع بالإجماع » وفي أصول الدين 
مختلف فيه لاستواء المكلفين به في أصله» وهو النظر والاستدلال فيما كان مع وك 
07 رما ان به صحةالإيان والاسلام يض :ةف 
العالم للعلامة في الفروع أيضًا اختلاف. انتهى . 

وأما التقليد الحرام فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. انتهى . 

تتمة: قال السيد علي السمهودي رحمه الله: لا إنكار على من فعل ما اختلف 
المجتهدون في تحريمه””"؛ لأن المصيب واحد لا نعلمه فلا إثم على المخطى, ولا ينكر 
الشافعي على الحنفي”''" النكاح بلا ولي؛ لكونه يرى حله» والشافعي يعترض على 
الشافعي فيه ليكون منكرًا باتفاق المحتسب والمحتسب عليه. 

وقال السبكي: إن الذي أقوله في مسألة الشطرغ: أنه لا يحرم على الشافعي لعبه مع 
الحنفي» وإغا يحرم على الحنفي. 

ا 02 لارام إن الأولى التزام الأسد الأخوط لهفي 


(18) الحاوي القدسي يك فروع الفقه الحنفي لأحمد بن محمد بن نوح القابسيء الغزنويء الحنفي (جمال الدين) 
فقيه.تولى القضاء. (توِك 2 حدود ٠٠١‏ ) معجم المؤلفين (157/7) كشف الظنون .)527/1١(‏ 

(99) # الأصل: تحريم. 

)0٠٠١(‏ 4# الأصل: ولا ينكر الحنفي على الشافعي. والمثبت هو الصواب. 


يفف 


ع 900 


العَقمَدٌ المَرد لبَتَيَار الكراجح ف جَوَازِالنَقَايَدٍ 


دينه؛ أي: من كل مذهبء وكذا في الإفصاح لابن هبيرة”'". واتفق العلماء على 
استحباب الخروج من الخلاف» فإذا كان بين التحريم والجواز فالاجتناب أفضل» وإن 
كان في الإيجاب والاستحباب فالفعل أفضلء وإن كان ذ في المشروعية وعدمها فالفعل 
أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعي سنة عند 
أبي حنيفة» فإن ورد ما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه نحو الجهر بالبسملة سنة عند 
الشافعي والإسرار بها سنة عند أبي حنيفة وأحمد» وعند مالك السنة ترك ذكرهاء ففي 
مثل هذا الأولى اتباع الأكثرء وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين من ترك 
الجهر بها في الجوامع مع أن الخطباء قد يكون منهم من يعتقد مذهب الشافعي إلا أنهم 
استمروا على الإسرار بهالما ذكر وهو المانع لي من الجهر؛ لأني مع الأكثر فلولا ذلك 
لجهرت. انتهى كلام ابن”"''' هبيرة رحمه الله. 

واعلم أن السنة شأنها عدم الملازمة عليها بما يؤدي إلى اعتقاد العوام وجوبهاء وقد 
حقق الكمال ابن الهمام أن الاحتياط في ترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات؛ 
لأن أقوى الدليلين منع المأموم من القراءة خلف الإمام مطلقا. والله الموفق بمنه وكرمه. 
وكان الفراغ من تأليفه يوم الجمعة المبارك سادس شهر رجب الحرام سنة ست 
وأربعين وألف. وكان الفراغ من تعليق هذه الرسالة في يوم السبت المبارك سنة ١17٠‏ 
في صفر الخير. 

أحسن الله ختامنا. 


)٠١١(‏ عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسين بن أحمد بن الحسن ابن جهم بن عمرو, 
صنف كتبا كثيرة» فمن ذلك كتاب الإفصاح عن شرح معاني الصحاح؛ وكتاب المقتصد بكسر الصا المهملة.انظر 
وفيات الأعيان (7"4/5). 


)٠١5)‏ زاد لك الأصل هنا: أبي. 


نيف 


رد 5 رك ان1. 2 


سو كيّكَةٍ التدرهن بِالعَهَدالمَالي للقضّاء 


عه يم 


ع9 


النتتاختة ة قي تند لله 


بين الباحث في بحثه التالي: 

تعريف الشفاعة بأنها: «طلب الشخص غيره ترك الدعوى على مرتكب موجب الحد أو 
إسقاطها بعد ذلك بحيث لا يترتب عليها أي أثر)». 

تعريف الحد بأنه: «عقوبة مقدرة؛ لتمنع من الوقوع ني مثله). 

بين إجماع العلماء على حرمة الشفاعة في الحد بعد بلوغه الإمام » واعتباره جرما وكبيرة 
من كبائر الذنوب, وبين الأدلة على ذلك» وألحق بذلك الحكم الشفاعة في حد عند القاضي . 

عدد رجال الضبط الجنائي, ثم بين حكم الشفاعة في حد لله أمام رجال الضبط الجنائي 
وأمام جميع (بقية) العاملين ني الأجهزة الحكومية إذا قبضوا على مرتكب الحد على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: حرمة الشفاعة أمام جميع من سبق ذكرهم, وهو قول الإمام مالك -رحمه 
الله . 

القول الثاني: حرمة الشفاعة أمام رجال الضبط الجنائي» وجوازها في غبرهم من بقية 
العاملين بشروط. وهو ترجيح للشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-. 

القول الثالث: حرمة الشفاعة أمام الإمام الأعظم أو نائبه وهو القاضي فقط. وهذا ظاهر 
قول الحنفية والشافعية. 

الترجيح: رجح البحث القول الشالث» وهو حرمة الشفاعة أمام الإمام الأعظم أو القاضي 
وحدهم, وجواز الشفاعة في حد لله أمام غيرهما؛ مالم يوجد نص في النظام أو أمر من الإمام 
برفع جميع مرتكبي الحدود للجهات المختصة حتى تصل إلى القضاء . 

بين البحث جواز الشفاعة في حد له أمام من ليس له ولاية ولا سلطة؛ قبل وصول الأمر 
إلى الإمام . 


لشفا 


0 


و نرب نهر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد 
فإن من المسائل المهمة التي تناولها الفقهاء مسألة الشفاعة في الحدود» وقد فصلوا 
القول فيهاء وحرّروا مسائلهاء وقد جدَّت في هذه الأزمان مسألة مهمة وهي ما يتعلق 
بالشفاعة عند رجال الضبط الجنائي هل يجوز أن يشفع عندهم في مرتكب موجب 
الكل 

وحيث إن القضايا كثيرة في هذه المسألة» وحيث لم أجد مَنْ بحث المسألة» أحببت 
أن أبحثها ضمن (الشفاعة في حدٌ لله)» وقيدتها ب(حدّ لله)» إخراجاً لحدٌ القذف فقد 
وقع الخلاف فيه» هل هو حق لله أم للمقذوف؟ وانْجرٌ الخلاف في تجويز الشفاعة فيه 
ار 

التمهيد 
المطلب الأول: تعريف الشفاعة 

الشفاعة لغة: من الشفع : خلاف الزوج» وهو خلاف الوتر. تقول: كان وترا فشفعته 
شفع واستشفعت إلى فلان أي سألته أن يشفع لي إليه واسْتَشْمَعه طلّب منه الشف أي 
قال له كنْ لي شافعاء يقال: شفع يَشْمَع شَفاعة فهو شافع وشفيعٌ ”2 قال الله تعالى: ( 3 


)١(‏ ينظر خلاف المذاهب ي: فتح القدير(198/4))؛ وبداية المجتهد(2587/4)» والقوانين الفقهية صص.؛01"4؛ والمهاذب 
(*/اده)ء والبيان ١72/1‏ ؛)ءوالمغني(8/11")» وكشاف القناع(4١77/1).‏ 
)١(‏ ينظر: الصحاح مادة(شفع)؛ والنهاية 2 غريب الأثر (باب الشين والفاء)؛ ولسان العرب مادة (شفع). 


يفف 


و9 


النتتاعة ة ف تيد لله 


يسْمَعٌ َع ا حَسَنة يكن ل يب نوم يَْق طَعَة َه يكن َكل َنَا) (النساء ). 

والسقاعة ا كلام الشفيع . في حاجة 5 3 

وقد عرّفها بعض الفقهاء بقولهم: ا 10151 سيمت 
حاحود)©. 

والمراد بها هنا: طلب الشخص غيرٌه ترك الدعوى على مرتكب موجب الحد أو 
إسقاطها بعد ذلك. بحيث لا يترتب عليها أثر. 

3 ييفيينسى عند صا حت الام ل ا ات 


كتابة أو قولا فهو شافع . 
المطلب الثاني : تعريف الحد 


الحذ فى اللغة: المنع والفصل بين الشيئين؛ لئلا يختلط أحذهما بالآخر أو لئلا يتعدى 
المدلهما علج الآخر» وجمعه: خدوت وفقال نا كر ل ل 1 كل 
ايا 

وفي الاصطلاح: (اسم للعقوبة المقامة على مستوجبها)””. 

وعرّّف الحدّ بأنه: (عقوبة مقدرة؛ لتمنع من الوقوع في مثله)". 

فالشارع قد جعل عقوبات محددة مقدرة على بعض المعاصي والجرائم, فإذا 
استوفت شروطها وجب إقامة الحدّ» فمشلاً :.جعل للسرقة حدًّاً وهو قطع اليد» 
() لسان العرب مادة (شفع). 
(؛)طلبة الطلبة ص 515. 
(5) لسان العرب مادة (حدّد). 


(5) نهاية المطلب (17١/لالا١).‏ 
(0) ينظر: المبدع (11/9)؛ وكشاف القناع .)7/١15(‏ 


1 


0 


و نرب نكر فهر 


ا 00 الرجم وغير المحصن الجلند وتغريب غامء 
وجعل لشارب المسكر حدًاً وهو الجلد» ورتب على كل معصية فيها الحدٌ عقوبة 
تناسبهاء فمن ارتكب تلك المعاصي استحق الحدٌ الذي جعل على ارتكابهاء نسأل 
الله العافية. 


المبحث الأول: الشفاعة 4 حد عند الامام 


الإمام هو: السلطان الأعظمء وهو الحاكم الذي يدير شؤون رعيته» قال الإمام أحمد 
رحمه الله: (الفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس)””» وقال: (لابد للمسلمين من 
حاكمء أتذهب حقوق الناس)”*» فسمّى رحمه الله السلطان الأعظم بالحاكم والإمام. 

حكم الشفاعة فيما يوجب حدًا لله بعد بلوغه الإمام: 

لاش كأن الشفاعة في الحدٌ الذي هو حق لله بعد بلوغه الإمام: كبيرة من كبائر 
الذنوب جاء تحريمها وتجريمها في أحاديث كثيرة منها 

0 أ إسامة رن ررد رصني الله عنهما كله رار ال 
صلى الله عليه وسلم في امرأة سرقتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنكرا هذا 
الفعل: (أتشفع في ا! 

قال ابن قدامة رحمه الله: (غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع أسامة في 
الخرونية التي اشرفك)37. 
(8) السنة للخلال (61/1). 
(9)الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص15 وينظر: المغني (0/15). 
(١٠)أخرجه‏ البخاري كتاب الحدود؛ باب كراهية الشفاعة خ الحد إذا رفع إلى السلطانء برقم (7788)؛ ومسلم كتاب 


الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة 4# الحدود, برقم زرححكل). 
(١1)المغني‏ (50/11؛). 


فا 


ع9 


النتاخة شن تند لله 


د ابن عمر رضي الله عنهما: (من حالت شفاعته دون حدّ من حذود الله فقد 
ضاد الله في أمره)””". 

-٠‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)”" . 

4-عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال فبينا أنا راقدٌ جاء السارق فأخذ ثوبي من 
تحت رأسي فأدركته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا سرق ثوبي» 
فأمر به أن يقطع » فقلت: يا رسول الله ليس هذا أردت هو عليه صدقة» قال: (هلا قبل 
البواتيني ار 

فبناء على هذه الأدلة أجمع أهل العلم على تحريم الشفاعة في الحد إذا بلغ الإمام» 
وذكروا أنها من كبائر الذنوب» قال ابن القيم رحمه الله: (ومنها- أي الكبائر - : الشفاعة 
في إسقاط حدود الله ؛ وفي الحدّيث عن ابن عمر يرفعه: "من حالت شفاعته دون حدٌ 
من حدّود الله فقد ضاد الله في أمره'". رواه أحمد وغيره بإسناد جيد)”". 


وقد حكى غير واحدٌ من العلماء الإجماع على تحريم الشفاعة في الحدٌ الذي 


(؟1) أخرجه الإمام أحمد خ المسند برقم(0880)» وأبوداود كتاب الأقضية؛ باب فيمن يُعين على خصومه من غير أن يعلم 
أمرهاء برقم (5917)) قال ابن القيم رحمه اللّه: (رواه أحمد وغيره بإسناد جيد)؛ وصحح إسناده ابن مفلح . ينظر: 
إعلام الموقعين (504/4)؛ والآداب الشرعية .)59/١(‏ 

(1) أخرجه أبوداود كتاب الحدود؛ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان؛ برقم(175)؛ والنسائي كتاب قطع 
السارق؛ باب ما يكون حرزا ومالا يكون؛ برقم (4885)» قال ابن عبدا لهادي رحمه الله: (إسناده حسن))؛ وصحح سنده 
ان حجر ونعره فنضح | التحجيق ((10/0م)ك وضع اللبااري 155/7011 

(14) أخرجه الإمام أحمد #المسند برقم (17117)؛ وأبوداود كتابا لحدود؛ باب من سرق من حرن برقم (4514)؛ والنسائي 
كتاب قطع السارق؛ باب ما يكون حرزا وما لا يكون, برقم (4881): وابن ماجه كتاب الحدود؛ باب من سرق من الحرز, 
برقم (هذه؟)), وصحح الحدّيث ابن الملقن» وابنْ عبدالهادي» ».ينظر:البدر المنير (2072/8): والتنقيح (57/4ه). 

.)4١04/14( إعلام الموقعين‎ )١5( 


برضا 


0 
0 
بلغ الإمام» منهم: ابن بطال”'''» وابن حز م”'"'» وابن عبدالبر”"'» وابن قدامة”*", 
(التروي”"» وابن الملقن""""» وابن القطان”". والقرطبي ار 
قال ابن عبدالبر رحمه الله: (لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى 
السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما 
لم يبلغ السلطان» وذلك محمود عندهم)””" . 
قال ابن قدامة رحمه الله: (أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه)”*". 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (لا يجوز تعطيل الحدٌ لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا 
غير ذلك» ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما 
إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم؛ بل تجب إقامته وإن 
تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحدٌ كفارة لهم)””". 
فائدة: قال الطحاوي رحمه الله: (وجدنا أهل العلم لا يختلفون في السارق إذا أقر بالسرقة 
عند الإمام وذكر له مقدارها وسرقته إياها من حرزها وإخراجه إياها من ذلك الحرز من رجل 
1 نس و ذلك ون لم سخاصمه فيه رب السرقة)(ا” 


(15) شرح صحيح البخاري (4473/1). 
(11)المحلى .)١47"/11(‏ 

(18)التمهيد (١١4/1؟١5).‏ 

(19)المغني (507/11؛). 

.)186/1١١[( شرح صحيح مسلم‎ )٠١( 
.)119/9( بفوائد عمدة الأحكام‎ مالعإلا)؟١(‎ 
.)1917/4( مسائل الإجماع‎ 4 عانقإلا)1١(‎ 
.)؟١١/10/( (9؟) المفهم‎ 

(:؟)التمهيد (١١4/1؟١5).‏ 

(15)المغني (50/17؛). 

(15؟) مجموع الفتاوى (00/18). 

(30) شرح مشكل الآثار(1577/5). 


5١ 


ع9 


النتراعة ة ني تند لله 


المبحث الثاني : الشفاعة بي حد عند القاضي 

كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القاضي وهو ولي أمر المسلمين» ثم بعد مدة 
تشعبت الأمورء وكثر الناس» فكان الإمام والخليفة يُنصّب القضاة في البلدان» فصار 
الناس يترافعون إليهم» وحلَّ القاضي محل الإمام في كل ما يتعلق بأمر القضاءء فكل ما 
يا لامام أن تفع لور عن للا ل ا ات 
ونائب عنه» وعليه فالشفاعة في حدٌ بعد وصول القضية إلى القاضي المخول بإصدار 
الحكم كالشفاعة عند الإمام لا تجوز. 

وكل الأآدلة الدالة على تحريم الشفاعة في مستحق الحد إذا بلغ الإمام فإن القاضي 
داخل فيها؛ لأنه مقصود بها لكونه نائباً للإمام في القضاءء فهو يسمع الدعوىء ويلقّن 
المقر الرجوع عن إقراره بما يوجب الحذء كما أنه هو الذي يحكم في القضايا المرفوعة 
بين يديه» وهذا أمر مشهورهء ولذا تجد جملة من الفقهاء يتناولون مسألة حكم الشفاعة 
في الحدود في كتاب القضاء أو يشيرون إليها إذا تناولوها قبل ذلك في كتاب الحدودء 
قال في الروض المربع : (لم يمسقط القطع ) بعد الترافع إلى الحاكم”'"» والترافع إنما 
يكون عند القاضي منذ قرون لا عند غيره» وذكر أبويعلى رحمه الله أن الإمام أحمد 
رحمه الله (أجاز العفو بعد الترافع فيما كان حقا لآدمي)”"؛ وهو إذا عفا الرجل 
المقذوف عمن قذفه» والترافع والعفو بعده يكون عند القاضي كما مضى . 

قال ابن قدامة رحمه الله: (ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار 
التعريض له- أي للمقر بما يوجب الحد- بالرجوع )”" . 


(19)الأحكام السلطانية ص١58.‏ 
(0) المغني (309/11). 


يخنفا 


0 


0 


والذي يقوم بهذا الأمر منذ قرون هو القاضي لا الإمام» ولذا قال ابن قدامة رحمه 
الله: (أو الحاكم الذي يثبت عنده الحذ..). 
قال النووي رحمه الله فيمن تاب من زنا إذا: ( تاب قبل الرفع إلى القاضي - سقط في 
قول عند الشافعية- فأما بعده فلا يمسقط قطعا)””"» فربط الأمر بالرفع إلى القاضي؛ 
الل بل 00 
لاء سالك ريه الله يرى تحر الشسفاعة في بحن لدى ال618 
02175" فلدى القاضي من :باب أولى . 
وقد مضى ذكر أدلة دالة على تحريم الشفاعة في الحدّ إذا بلغ الإمام» ومن الأدلة التي 
لم تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: (اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي» فإذا وصل الوالي 
فعفاء فلا عفا الله عنه)27". 
ولا يمكن قصر العمل بهذه الأحاديث الواردة في تحريم الشفاعة في الحدٌ في الإمام 
الأعظم فقط دون نائبه المباشر للحكم في القضية الذي هو القاضي؛ وإلا لتعطل العمل 
بها. 

ا ع تمط السمل بهذه التصوص فياه 
الأزمان؛ لأن القاضي هو المخوّل بالنْظر في الحدود. واستيفاء شروطهاء والحكم فيهاء 
0007 سس سس ع اللدودالواحكاإفامتهاشرعا. 
وبناء على ما مضى فالشفاعة عند القاضي في حذ لله كبيرة من كبائر الذنوب» وإذا 


(91)روضة الطالبين .)90/٠١(‏ 

(9") وينظر: نهاية المطلب (/5/11١؟).‏ 

(9") ينظر: المدونة .)7١/4(‏ 

(4") أخرجه الدارقطني كتابا لحدود والديات وغيره؛ برقم (7477) قال ابن حجر رحمه الله: ( أخرجه الدارقطني من 
حددك | الازعسر صو 1 ريما والموقوف هو المعتمد). الفتح (؟86/1). 


رخفا 


ع9 


النتراعة ة ف تند لله 


عفا القاضى بناء على الشفاعة فلا عفا الله عنه. 
المبحث الثالث: الشفاعة 2 حد عند رجال الضبط الجنائي 


جاء في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية مانصه: (يقوم 

بأعمال الضبط الجنائي» حسب المهام الموكولة إليه كل من: 

١-أعضاء‏ هيئة التحقيق والادعاء العام. 

"-مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز. 

'ا-ضباط الأمن العام»؛ وضباط المباحث العامة» وضباط الجوازات» وضباط 

الاستخبارات» وضباط الدفاع المدني» ومديري السجون والضباط فيهاء وضباط 

حرس الحدود» وضباط قوات الأمن الخاصة» وضباط ا حرس الوطني» وضباط القوات 

الشلحة . 

؟ -محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 

-رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها. 
7-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .). 

هؤلاء هم رجال الضسط الجنائي» فهل تجوز الشفاعة لديهم فيمن ارتكب موجبّ 

0 

ولأجل أن يكون البحث شاملا لرجال القبط الت و20 

نحت تلك الأجهزة الحكومية: يكن نر الول ا ار ا 

عند كل من يعمل في تلك الأجهزة إذا قبضوا على مرتكب موجب الحذ؟ وهل يلحق 

أعضاء هيئة الأمر بالمعروفء وأفراد الشرطة ونحوهم في تحريم الشفاعة في القضايا 


كزفا 


0 
0 


التي قد توجب الحدٌ؟ 

ا ل يس في هد السيث في ثلاثةاقوال: 

القول الأول: ا بجميع أفرادهاء وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وبقية رجال الضبط الجنائي تشملهم الأحاديث المانعة من الشفاعة لمستحق 
الحذ» فلا يجوز أن يشفع للمقبوض عليه في موجب حد عندهم» وهذا قول الإمام 
مالك رحمه الله» فقد سئل: (عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى الإمام » أترى ذلك 
؟ قال : أما كل من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت تلك منه زلة » فإني لا أرى بأسا 
أن يتشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس 

قال مالك : والشرط عندي والحرس بمنزلة الإمام » ولا ينبغي إذا وقع بيد الشرط أو 
الحرس أن يتشفع له أحد من الناس)”". 

جاء في شرح مختصر خليل: (يجوز للمقذوف أن يعفو عمن قذفه قبل أن يصل 
الأمر إلى الإمام » أو صاحب الشرطة , أو الحرس . فإذا بلغ حدٌ المقذوف واحذًا منهم» 
ل 1 فاه لس لصاحبه أن يعفو إلا أن يريد الستر عل ال 0 
فجعلهم كلهم بمنزلة واحدة ”””. 

القول الثاني: إن رؤساء الشرطء ورؤساء الهيئة» وأمثالهم من الرؤساء يدخلون في 
المراد بالسلطان؛ لأن لهم سلطة» وهم نوّاب الإمام في ذلك فلا تجوز الشفاعة عندهم 
لمرتكب موجب الحذء أما بقية الأعضاء العاملين في نفس القطاع فليسوا بمنزلتهم 


(ه")المدونة (4/١ل/ا).‏ 

شر مختصر خيل للخرشي (114/0). 

(0*) وقد سألت الشيخين العالمين الوقورين سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان وسماحة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان غفر الله لهما عن هذه المسألة فرجحا هذا القول؛ ومنعا من الشفاعة عند أعضاء هيئة الآمر بالمعحروف 
وأعضاء هيئة التحقيق وكذا أفراد الشرطة كك القضايا التي قد توجب حذاً. 


50 


ع9 


النتراخة ش ف تند لله 


فتجوز الشفاعة عندهم إلا إذا كان النظام يمنع من ذلكء وهذا القول هو ترجيح 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» فقد قال غفر الله له : (رؤساء الهيئات الذي 
يظهر لي أنهم سلطان مثل الأمراءء إذا بلغتهم القضية عليهم أن يرفعوها لمراجعهم 
الأعظطاء فليسوا سلطاناء العضو مثل الجندي ليس بسلطات. إذا رأى الستر فليستن إلا 
إذا عمد من جهة مرجعه بأن مهما وجد فليرفع ء فعليه التنفيذ» وأما إذا لم يعمّد ورأى 
أن الستر فيه مصلحة فلا بأس أن يستر» ولكن لأجل المصلحة, لا لأجل الدنيا وحطامها 
كد زلشيين الاعتبارات)2", 

إلقول الغالث: إن المراد بالسلطان هو : الإمام الأعظم أو نائبه المخوّل من قبله في النظر 
في القضية وإصدار الحكم وهو القاضي فقط »وهو ظاهر قول الحنفية”*" والشافعية' “. 
ل ا ارا لسسسسي 
الرافع له إلى الحاكم ليطلقه؛ لآن الحد لم يثبت)”'*» قوله: (الرافع له) يشمل أعوان 
الإمام وغيرهم» بل صرح بعض الحنفية رحمهم الله أن مجرد وصول القضية الموجبة 
للحد عند الحاكم لا تمنع الشفاعة فيه بل لابد مع وصولها ثبوت الحد عنده””*. 

تأذكر التوواي رمه الله تراك اق 7 
أنه يسقط عنه الحدّ» أما بعد الرفع إلى القاضي فلا يسقط قطعا”". 

فعلق الحكم بالرفع إلى القاضي . 
(؟) الستر على أهل المعاصي ص 184-188 . 
(09) ينظر: فتح القدير (115/4):والبحر الرائق (1/5)؛ وحاشية ابن عابدين (1/11). 
(40) روضة الطالبين .)97/1٠١(‏ 
(41) فتح القدير .)1١/4(‏ 


(؟4) حاشية ابن عابدين .)7/١١(‏ 
(49)روضة الطالبين ل ارلاة). 


افا 


0 


0 


كما أن هذا القول-وهو أن المراد بالسلطان: هو الإمام أو القاضي فقط - قد يفهم 
من كلام الإمام أحمد رحمه الله وصنيع بعض العلماء» سئل الإمام أحمد رحمه الله عن 
رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟ فقال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقتصاص 
غرمته» فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان فليس له شيء”". 

07 لس جاده سيدهك إن كانت مس ة 
ردت رفعهاال السلطان*". 

فجعل السلطان هنا :القاضي الذي يقضي في الواقعة. 

(قال مهنا: سألت أحمد: عن رجل ظلمني وتعدّى علي؛ ووقع في شيء عند السلطان 
أعين عليه عند السلطان؟ قال: لاء بل اشفع فيه إن قدرت» قلت: سرقني في المكيال 
والميزان أدس إليه من يوقفه على السرقة؟ قال: إن وقع في شيء فقدرت أن تشفع له 
فاشفع ا 

وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: الإيلاء يوقف أو إذا مضت أربعة أشهر فهي 
تطليقة؟ قال: يوقف. يوقفه السلطان”". 

ا ل لس إن قلت ار أة الأمر اليف وهذا ليس لرجال الفشجز 
الجنائي ولا رجال الهيئة بل للقاضي أو الإمام الأعظم إن كان من أهل القضاء. 

وقال ابن منصور الكوسج للإمام أحمد رحمه الله: يشفع الرجل في حذ؟ قال: مالم 
يبلغ السلطان””“. 
(4؛) مسائل الكوسج رقم السألة (1505). 
(5؛) مسائل الكوسج رقم السألة (444). 
(5:)الآداب الشرعية (؟9/١9١).‏ 


(4) مسائل الكوسج رقم السألة .)1٠١٠١١(‏ 
(48) مسائل الكوسج رقم السألة .)١6504(‏ 


ضرفا 


ع9 


النتراخة ش ف تند لله 


فسياق هذه الروايات واحدء والمراد بالسلطان فيها واضحء والمقصود به الإمام أو 
نائبه الذي هو القاضي المخول بالنظر في تلك الأمورء لا غيرهما. 

جاء في كشاف القناع **: (( و ) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي السارق (إذا لم يبلغ 
الإمام) لقوله صلى الله عليه وسلم: ''تعافوا الحدود» فما بلغني من حدٌ وجب"» (فإذا 
بلغه حرمت الشفاعة))» وقبض الشرطة وأعضاء الهيئة على مرتكب موجب الحد ليس 
بلوغا للإمام» فقد قصر الحكم كما ورد في النصسء مع وجود الشرط في زمن الإمام 
أحمد رحمه الله وما بعده» ومع ذلك نص على الإمام فقط 

فبناءً على ذلك يتضح أن رجال الضبط الجنائي ومن دونهم من الأعضاء والأفراد 
الذي يعملون معهم لا يشملهم النهي الوارد في الأحاديث » وعليه فتجوز الشفاعة 
لديهم في مرتكب موجب الحد. 

أدلة الأقوال: 

استدل أصحاب القول ال 
الدليل الأول: 

أن هؤلاء كلهم ينوبون عن الإمام في القبض على مستحق الحد» والتحقيق معه 
وأخذ اعترافه» فهم في مقام الإمام» فيجب أن يأخذوا حكم الإمام في تحريم الشفاعة 
في الحد. 

المناقشة: صحيح أنهم يقومون عن الإمام ببعض الأمورء لكن في كثير منها لا يمثلون 
الإمام» خاصة ما يتعلق بأمور التقاضي» فجعلهم في منزلة الإمام فيه بعد؛ لاختلافهم 
عنه» فليسوا ممنزلة الإمام في كثير من الوجوه على ما سيآتي بيانه. 


(9؛) (4١ل/رككاولاكا).‏ 


إرفا 


0 
0 


0 ل" الت وام قل تَتْرياطم 
َأعلم وأ أت أله خَعُورٌ حم (50) ) (المائدة:”) . 

وجه الدلالة: قال البغوي رحمه الله: (المسلمون المحاربون من تاب منهم قبل القدرة 
عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله)””*'» ومرتكب 
موجب الحدٌ قد قدر عليه وظفر به الإمام بإلقاء القبض عليه من قبل أعوانه» فلا يسقط 
عنه ما وجب حقا لله» وعليه فالشفاعة عند أعوان الإمام باختلاف رتبهم وتنوّع درجاتهم 
لا تجوزء جاء في كشاف القناع””: ((ومن تاب منهم) أي من قطاع الطريق (قبل 
القدرة عليه لا بعدها سقط عنه حق الله) تعالى ( من الصلب والقطع والقتل وانحتام 
القعل) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه. .. لقوله تعالى: ( إِلَا أل تَابُوأْمن قَبَلِأن 
الى 6 4 كم حد زنا وسرقة وشرب) خمر 
فيسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه؛ لعموم الآية» بخلاف حدٌّ القذف. 
(وكذا خارجي) محارب (وباغ) محارب (ومرتد) محاربء إذا تاب قبل القدرة عليه 
سقط عنه حق الله تعالى؛ لعموم الآية وأما من تاب بعد القدرة عليه» فإنه لا يسقط عنه 
شيء من ذلك؛ لمفهوم الآية..). 

المناقشة: يمكن القول إن القدرة على مرتكب موجب الحد والقبض عليه لا تمنع من 
جواز الشفاعة له عند غير القاضي والإمام؛ لأن الأحاديث الدالة على تحريم الشفاعة 
هي في الإمام ودخل القاضي باعتباره نائباً قد حل محل الإمام» والقضية لم تبلغ الإمام 
أو نائبه حتى تدخل في تحريم الشفاعة» فتبقى على الأصل وهو جواز الشفاعة» لا سيما 
0ن عدر ال له نا سانته عن حك اخسألة. 


(١ه)ك‏ تفسيره ("/ه؛). 
(كه) (4١/رحداوكما).‏ 


عرفا 


ع9 


النتراخة ش ف تند لله 


أن الحد لا يثبت إلا عند القاضيء أما قبل بلوغ القضية للقاضي فما زال المقدور عليه 
مدا ديرتا 
دليل القول الثاني: 

استدلوا على التفريق بين رؤساء الشرط» ورؤساء الهيئة» وأمثالهم من الرؤساء 
وبين بقية الأعضاء العاملين في القطاع نفسه: أن الرؤساء نواب عن الإمام حلوا 
محله. فكما لا تجوز الشفاعة لمرتكب موجب الحدٌ عند الإمام فكذلك نوابه؛ لأنهم 
قائمون بعملهم نيابة عن الإمام» أما بقية الأعضاء في الجهاز؛ فور ع اليه 
لاختلاف درجتهم عن درجة الرئيسء فكل له حكمه”©. 

المناقشة يمكن أن يقال: إن دعوى تفريق الحكم لا دليل عليه» فإما أن يستوي كل مَنْ 
في تلك الأجهزة من هو مخوّل من قبل ولي الأمر في تحريم الشفاعة لديه في مستحق 
الحد؛ لكون كل منهم له سلطة وولاية معينة في حدود عمله؛ أو لا يستوونء فإن كانوا 
لا تو ونيفاين الدليل المفرق بينهىا؟ 

وأما مجرد إلحاق الرئيس دون من تحته بالإمام» وتعليل ذلك بكونه نائباً عن الإمام» 
فكذلك ملقي القبض على مرتكب موجب الحد في الحقيقة هو نائب عن الإمام بإلقاء 
القبض. 

أدلة القول الثالث: 

استدلوا بما يلي: 

اا الا واه الوارد في الأحاديث؛ لأن الحكم وارد 
في الإمام فقطء وتعميم النهي ليشمل غيره مفتقر إلى دليل. 


(0) ينظر: الستر على أهل المعاصي ص 184-118 . 


3 


20 


و من بن فر( كر 


المناقشة: ينتقض هذا بدخول القاضيء إذ ا ا عن الؤمام. 

والجواب : أن دخول القاضي ذف في النهي؛ لأنه قد حل محل الإمام في كل ما يتعلق 
بجانب القضاء من سماع الدعوى والبينات والحكم فيهاء وصرف النظر عنهاء وغير 
ذلك» وتجويز الشفاعة عند القاضي مفضي لتعطيل الحدود أو بعضها كما تفضي إليه 
الشفاعة عند الإمام سواء بسواءء؛ لذا وجب منع الشفاعة عنده في حد. 

وكذلك القاضي أشبه ما يكون محل اتفاق» فلا يصح إلحاق غيره به. 

الل الثدى أن القاصي فارق غيره في أحكام كثيرة وحل محل الإماء نييح( 
القضاءء فلا أحد يقوم بعمل الإمام في جانب القضاء إلا هوء وهو يقوم بها نيابة عن 
الإمام» فكل ما يتعلق بالقضايا المرفوعة إليه ينظر فيها بناء على أنه نائب ووكيل للإمام» 
ويتصرف فيها بناء على ذلك» والجهات الأخرى تمتثل ما يصدر من القاضي كأنه صادر 
من الإمام» فوجب أن يحل القاضي محل الإمام في تحريم الشفاعة عنده لمن كان 
مرتكباً لموجب حدٌ. 

أما رجال الضبط الجنائي فليسوا قضاة لا شرعاً ولا نظاماً فإلحاقهم بمنزلة الإمام أو 
رتبة القاضي في منع الشفاعة لديهم لا دليل عليه» والأصل عدم إلحاقهم» وإدخالهم في 
النصوص الدالة على تحريم الشفاعة في الحدود التي وجبت لله مفتقر لدليل . 

نوقشر: بأن الدليل موجود وهو قوله تعالى: ( إلا أل كَابمن ِل أكَمَورواعَكومَ 
امنا لَه حَهُورٌ يه 0 4 

مافشة و جه الاستشهاد من الذليلء» لا سيما وأنه لا يمكن 
إثبات الحدٌ إلا عند القاضي» وقبل وصول الدعوى إلى القاضي لا يثبت الحذ» فلما كان 
الأمر كذلك جازت الشفاعة في الحد إلا عند الإمام والقاضي. 


5:١ 


ع9 


النتراخة ةن تند لله 


الترجيح: 

لاشك أن جانب الاحتياط مطلوبء. وأن القول الأول قول فيه احتياط» وبراءة 
للذمة» وطلب للسلامة. 

ومع ذلك فالذي يظهر أن القول الثالث هو الأقرب للصواب » وهو أن رجال الضبط 
الجنائي تجوز الشفاعة عندهم في مرتكب موجب الحد» ويرجح هذا أمور: 

لآلا أن الجهنات الأخريئ ان هينه لان ا ل ل اا 0000 
رجال الضبط الجنائي لا تمل الناظر في القضية الذي هو يحل محل الإمام في إصدار 
الحكم وإثبات الحذ» بدليل: أنهم أشبه ما يكونون بمنزلة الخصم. لذا القاضي لما يطالب 
بالبينة والشهود يكونون هم العمدة فيهاء وهم الذين يعتمد المدعي العام على أقوالهم 
ممايدل على أنهم ليسوا بداخلين في السلطان الذي تحرم الشفاعة عنده» فهم في 
الحقيقة محل الاعتماد في تهمة رجل في حذ» فهم كبقية الناس من جهة سماع الدعوى 
وصرف النظر عنها فليس لهم خصوصي إلا أنهم موظفون على الضبط والتحقيق مع 
اراد عير 

وجعلهم بمنزلة السلطان بعيد. فالفقهاء يذكرون من الشسروط والقيود للناظر في 
القضية والحاكم فيها مالا ينطبق أكثرها على رجال الضبط الجنائي» مما يدل على أنهم 
يفترقون في أحكام كثيرة» فكيف يسوّى بين القاضي وبين غيره في هذه المسألة. 

انبا : إثسات أن هذا لقو ور لا ل اله 
وصرف النظرء وإصدار الحكم الذي يكون بعده التنفيذ إنما هو من اختصاص القاضي» 

لارجال الضبط الجنائي» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم 


حي 


0 


0 


فما بلغني من حدٌ فقد وجب)”**» فقيده ببلوغ الحد إليه صلى الله عليه وسلم وهو 
القاضي وهو الإمام الأعظم في عهده صلى الله عليه وسلم, ولا يمكن الحكم ببلوغ 
| لد لالس لطان في هذا الزمان إلا عن طريق القضاءء فالجهات الأخرى المذكورة لا 
يمكن الحكم ببلوغ الحد للسلطان بمجرد القبض على المتهم ؛لأنه قبل وصولها للقاضي 
هي مجرد ادّعاء وإجراء؛ فمالم يكن مشتملاً على أحدٌ هذين الوصفين ( الإمام»إأو 
القاضي) فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم)» وخرج 
القاضي من اللفظ مع كونه نائباً للسلطان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائم 
بمهمة القضاءء ولأن القاضي هو الذي يقضي ويصدر الحكم» وقد حكى ابن قدامة 
رحمه الله الاتفاق على أن الإمام هو المفوّض في إقامة الحد دون غيره» فكذلك يكون 
بلوغ الحدٌ مقصورا عليه وعلى القاضيء وما عداه فالأصل عدم دخوله» قال ابن قدامة 
رحمه الله: (ولا يقيم الإمامٌ الحد بعلمه... فأما السيد إذا علم من عبده أو جاريته ما 
يو جب الحد عليه فهل له إقامته عليه؟ فيه وجهان: أحذهما: لا يملك إقامته عليه لما ذكرنا 
في الإمام» ولأن الإمام إذا لم يملك إقامته بعلمه مع قوة ولايته» والاتفاق على تفويض 
الحذ إليهء فغيره أولى)”*". 

والمفوّض في الحكم في هذا الزمان هو القاضيء ومن أراد إدخال غير القاضي في 
لفظ(السلطان) لزمه الدليل؛ لأن الأصل عدم دخوله. 

ثالثا: أن رجال الضبط الجنائي ليس من صلاحياتهم تلقين امقر بموجب حدّ الرجوعٌ 
عن إقراره» بل هم جهة ضبط» وتحقيق أولي» والتلقين من صلاحيات الإمام أو نائبه 


فيها وهو القاضيء قال ابن قدامة رحمه الله: (يمستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت 
(54) مضى تخريجه. 
(ده) المغني (70/5/11). 


نحي 


ع 90 


النتراخة ش ف تند لله 


عنده الحدٌ بالإقرار» التعريض له بالرجوع إذا تم» والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم؛ كما 
روي عن النبي صلى الله عليه وس لم أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده» ثم جاءه 
من الناحية الأخرىء فأعرض عنه حتى تم إقراره أربعاًء ثم قال: (لعلك قبلت لعلك 
لسعلا وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة: "ما إخالك فعلت")0 . 

وقال: (قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره. وهذا قول عامة 
الفقهاء؛ روي عن عمر أنه أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لاء فقال: لا» فتركه» وروي 
معنى ذلك عن أبي بكر الصديقء وأبي هريرة» وابن مسعود. وأبي الدرداء» وبه قال 
إسحاق وأبو ثور وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق: ' ما إخالك 
سرقت" » وقال لماعز: "لعلك قبلت أو لمست'" » وعن علي رضي الله عنه أن رجلا أقر 
عنده بالسرقة فانتهره» وروي أنه طرده» وروي أنه رده . 

ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام فإنه روي عن النبي صلى الله عليه و 
سلم أنه قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدّ وجب". 

وقال الزبير بن العوام في الشفاعة في الحذ: يفعل ذلك دون الس لطانء فإذا بلغ 
الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه» وممن رأى ذلك: الزبير» وعمار» و ابن عباس» وسعيد بن 
85 الزهري والأوزاعي . 

وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه؛ لأن ذلك إسقاط حق وجب 
لله تعالى وقد غضب النبي صلى الله عليه و سلم حين شفع أسامة في المخزومية التي 
سرقت وقال: "أتشفع في حدّ من حدّود الله؟" وقال ابن عمر: من حال قناع درن 
حدٌ من حذود الله فقد ضادٌ الله في حكمه)””. 
(5ه) المغني (20/9/17). 


(لاه) المغني(151/11). 


232 
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و ون نور( كر 


على تلقين المقر بالرجوع عن إقراره بالإمام؛ فالامام هو صاحب الحق في ذلك» 
وهذا على ينطبق القاضي دون غيره من رجال الضبط , فإعطاؤهم خصائص الإمام أو 
القاضي كمنع الشفاعة لديهم في حد بعيد؛ للفروق بينهم. والله أعلم. 
تنبيه: 

إذا أمر الإمام أن كل قضية يلقى القبضس على مرتكبيها ما توجب حدًا ترفع للجهة 
المختتصة حتى تصل للقاضي. فإنه لا تجوز الشفاعة عند رجال الضبط الجنائي» ولا 
أعضاء الهيئة. ولا أفراد الشرطة» وليسس ذلك بكونها داخلة في الأحاديث المحرمة 
للشفاعة في الحد» بل لكون ذلك معصية لولي الأمر الذي أوجب الله طاعته في غير 


4. 


5-6 
وكذلك النظام إذا نص على منع الشفاعة عند مّنْ دون القاضي من رجال الضبط 
ومَنْ يعمل تحتهم فلا تجوز الشفاعة . 


المبحث الرابع: الشفاعة عند من ليس له ولاية ولا سلطة 


صورة المسألة: 

إذا قبض صاحب بيت مثلا على سارق سرق ما يوجب حدًا من بيته وأراد أن يرفع 
على السارق دعوى» فهل يجوز أن يَشفع للسارق بأن يتركه صاحب الحق قبل أن 
تصل القضية إلى القاضي؟”", 


(08)إن من لازم قول من قال: بأن رجل ا لضبط الجنائي وأفراد الشرطة وأعضاء الهيئة لا تجوزا لشفاعة عندهم 2 
مرتكب موجب الحد فيلزمه أن يمنع من الشفاعة إذا أوصل صاحب الحق أو غيره القضية إليهم؛ كما 4 صورة 
المسألة» فلو أن صاحب البيت لما قبض على ا لسارق دفعه إلى الشرطة فليس لأحد أن يشفع ا لسارق ولو كان 
صاحب الحق نفسه. 


240 


ع9 


النتراخة ةف تند لله 


الحكم: نصن الفقهاء على جواز ذلك ”*» وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: عن 
الشفاعة في حد؟ فقال: ما لم يبلغ السلطان””". 

الأدلة الدالة على جواز ذلك: 

١-حديث‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٌ فقد وجب )”0 . 

كلذ ليك ندل ع رار ايا 
الشفاعة في مرتكب موجب الحدٌ قبل بلوغها للإمام من التعافي الذي أرشدنا إليه 
رسولنا صلى الله عليه وسلم. 

؟-حديث صفوان رضي الله عنه حين أتى بالسارق إلى رسول الله صلى الله عليه 
للم فقال: إن هذا برق ري قا ا ل ا ا 
طفوان: ياارسول الله ليس هذا أروك عر عل قة فال 000 ا 

وجه الدلالة: أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نص على جواز العفو عن الحدٌ قبل 
بلوغه للحاكم» وهذا يدل على أن الشفاعة لمن ارتكب موجب حد جائزة قبل بلوغها 
الإمام . 

“- أنه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم شفعوا في مرتكب موجب 
الحد قبل بلوغه للإمام» ومن أمثلة ذلك: 


(09) ينظر: فتح القدير(7/4١1)؛‏ والبحر الرائق (0/١)؛‏ وحاشية ابن عابدين(7١/١)»‏ والمدونة /)7١/8(‏ والفواكة 
الدواني (517/1)» والحاوي(5191/17))؛ والمهذب (4/7/ه)» ومسائل الكوسج (4)7478/1 والمغني (1١/4517))؛‏ ومعالم 
السنن (1/5١2)؛‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (405/8)؛ وشرح السنة للبغوي (١21/1"))؛‏ وشرح صحيح مسلم 
.)181/1١(‏ والمفهم للقرطبي (15/")؛ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (119/9). 

.)5504( مسائل ابن منصور الكوسج رقم المسألة‎ )٠0( 

)1١(‏ مضى تخريجه. 

(11) مضى تخريجه. 


لذي 


0 


0 


أ- ماجاء عن علي رضي الله عنه أنه شفع لسارق» فقيل له: تشفع لسارق؟ فقال: 
نعم» إن ذلك يفعل ما لم يبلغ الإمام فإذا بلغ به الإمام فلا أعفاه الله إذا أعفاه”” . 

ب - ما رواه الإمام مالك رحمه الله'": أن الزبير بن العوام رضي الله عئه لقي رجلا 
ا مس ل #السلطاتا» فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا 
حتى أبلغ به السلطان» فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان» فلعن الله الشافع والمشف 4. 

ت- جاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس وعمار والزبير رضي الله عنهم 
أنهم أخذوا سارقاً فخلوا سبيله , فقال عكرمة لابن عباس: بتسما صنعتم حين خليتم 
سبيله ! فقال 1 1 1 او رض 

ففعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يدل على جواز الشفاعة لمستحق الحذء إذا لم 
يبلغ الإمام . 

"- الإجماع فقد حكى ابن عبدالبر رحمه الله عدم الخلاف في المسألة حيث قال: (لا 
ل رسك بذلك علما) ”5 . 

فثبت أن الشفاعة في مرتكب موجب الحدٌ كالسارق وغيره تجوز الشفاعة فيه عند 
0 تلطة . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4 مصنفه برقم (181059)؛ وحسّن إسناده ابن حجر ف الفتح .)1١1/17(‏ 

(54) #الموطأ كتاب الحدود, باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ص 28750 وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة 2 
مصنفه برقم (185601). 

(10) قال ابن عبد لبر رحمه اللّه:( هذا خبر منقطع؛ ويتصل من وجه صحيح)؛ وقال ابن حجر رحمه اللّه: (وهو عند 
ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفا) . ينظر: الاستذكار (175/14)» والفتح .)1١1//17(‏ 

(17) أخرجه ابن أبي شيبة 4 مصنفه برقم (18755)؛ وصحح إسناده ابن حجر رحمه الله ف الفتح .)1١17/17(‏ 

(51) الاستذكار (4؟/لالا١ا).‏ 
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النتراخة ة ني تند لله 


الخائمة 

فقد يسّر الله بحث هذه المسائل العظيمة في بابهاء وقد انتهى البحث إلى نتائج من 
أهمها: 

١‏ أن الشفاعة في حدّ وجب لله عند الإمام محرمة إجماعاء وأنها جريمة وكبيرة من الكبائر. 

-١‏ أن القاضي حال محل الإمام في باب القضاء ونائب عنه؛ فالشفاعة في مرتكب موجب 
الحد عند ناظر القضية من القضاة» حكمه حكم الإمام» فالشفاعة عنده من كبائر الذنوب . 

“-أن رجال الضبط الجنائي وإن كان لهم سلطة في جانب إلا أن إلحاقهم بالإمام 
في تحريم الشفاعة لديهم في مرتكب موجب الحد بعيد» ولذا فقد ظهر في البحث أن 
الشفاعة عندهم لمرتكب موجب الح جائزة. 

5 - أن الشفاعة جائزة رتك مو جك الحو اه ال رك 
نظامية في القبض. 

هذه أبرز النتائج التي وردت في البحث؛» وإن كان ثمة وصية فأوصي بعد تقوى الله 
بدراسات علمية تتعلق برجال الضبط الجنائي والأحكام الفقهية المرتبطة بوظائفهم» 
والفروق الفقهية بينهم وبين الإمام والقاضي. 

كما أوصي بدراسة المسائل الشرعية التي جاء الشرع بإباحتهاء وورد النظام بتقييدها 
و تنظيمها بناء على المصالح العامة. 

كم تمنيت أن تكون هناك مادة واضحة في نظام الإجراءات الجزائية في مسألة 
الشفاعة لمرتكب موجب الحدء مع العلم أن النظام في المادة الثانية والعشرين نص 
على أن الدعوى الجزائية تنقضي في حالات معينة. 

والحمد لله رب العالمين. 
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بك طلحات ١‏ 9 لقضاء الشكرى 


(دراسة دلالية ) 


و كعرتد يكار 


عض ى_أكادميّة الدَّرَاسَاِلْلِاسَكحِية بحام مايا بِمَالِيزيًا 


1ك 


ت القضحتاء الفكرعىى 


بين الباحث في بحثه التتالي: 

تعريف القضاء بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام » وبين مشروعيته 
من الكتاب والسنة والإجماع. 

بين أهمية القضاء الشرعي, ثم بين مفهوم الشرع وعلاقته بالقضاء. 

بين أهمية المصطاح ني القضاء الشرعي وكيف بدأ التقنين للمصطلحات في القضاء 
الشرعي , وكيفية ظهور بعض المصطلحات كمصطاح «الأحوال الشخصية». 

بين أثر المصطاح ني القضاء الشرعي » وأهمية اللغة العربية ني مجال القضاء الشرعي 
من خلال بعض المباحث اللغوية الآتية: (استنباط الحكم)» (التعريب). (الحاجة إلى 
معجم القضاء الشرعي). 

ميزبين النص في القضاء الشرعي والقضاء الوضعي؛ بأن مصطلحات القضاء 
الشرعي لا تقبل التعديل ولا التبديل بخلاف غيره. 

بين أن قيمة المصطلح في القضاء الشرعي تكمن في الاختيار الدقيق للألفاظ, وتحديد 
المصطلحات. وصياغة الكلمة. 

بين الاتجاهات التي اتخذها المصطلح الإسلامي بعد سقوط الخلافة الإسلامية كالتالي: 

الاتجاه الأول التقليدي (الرفضي المطلق) : التقيد بالملصطاح الشرعي ورفض 
المصطلحات الدخيلة أو البديلة. 

الاتججاه الثاني التجديدي (القبول المطلق): رَفض الركون إلى تفسير المصطلحات 
التقليدية لمفاهيم الدين وقبول دخول مصطلحات مختلفة على لغة نصوص التشريع 
الإسلامي. 


"00 


7 


0 


1 


ش و. (متر تك كيار 


بين تأثر القانون القضاء الوضعي ؛مصطلحات القضاء الشرعي والأحكام الشرعية 
من خلال عرض بعض المصطلحات في القوانين الوضعية المتأثرة بالملصطلحات الشرعية 
الإسلامية» منها على سبيل المثال: (17/4.17ل) من (كفالة). 

بين أهمية الدلالة اللغوية للقضاء الشرعي من خلال الاهتمام بصياغة اللفظ 
وسلامته لغويا حتى يؤدي معناه الصحيح. ثم بين أهمية هذه الدلالة في القضاء عن 
طريق التالي: 

أهمية الإقرار وما يجب على القاضي من دقة في تحديد الألفاظ والتمييز بين الكلمات 
ودلالاتهاء وعدم صحة اكتفاء القاضي بإقرار المدعى عليه؛ بل يجب عليه التثبت من 
هذا الإقرار. 

اليمين في القضاءء ووجوب أن تكون على نية الماضي لا على نية المستقبل» وأن 
السل ل عل نبيةالحلف. 

الشهادة في القضاء؛ ووجوب أن تكون بصيغة المضارع: (أشهد). 

مفهوم العَدّد في القضاء الشرعي» فقد يكون لمنع الزيادة والنقصان ني الحكم. وقد 
يكون لمنع النقصان دون الزيادة» وقد يكونلمنع الزيادة دون النقصان. 
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مُصُطلحَات القضاء الشكمىيى 


الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن» وشرّفنا ببعثة النبي العدنان» وفضلنا على سائر الخلق 
بالنطق والبيان» وهدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان» فالحمد لله ملء الميزان» والصلاة 
والسلام على من جاء بالعدل والقسط والبيّنة والبرهان» وعلى آله وأصحابه وسائر 
انهه من الإنس والحخان. 

التعده 

لبن الآمة اليوم تنتظر سارلا زر ار ل ا يك 
والإسلام يضمن ذلك ويتعهد به فإن ديننا العظيم صاحبٌ تجربة ناجحة في هذا 
الميدان» فقدعمٌ العدل في أرجاء المعمورة دهورًا وأزماناء وشهدت بقاع من العالم 
الإسلامي نظام حكم استند إلى شريعة الله تعالى وهدي المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. 

ومن بين المشكلات العصرية التلاعب بالألفاظ والملصطلحات ودلالاتهاء وتغيير 
معانيها الشرعية على وفق الأهواء والتفسيرات النزعية» ومن هنا كانت الرغبة في 
بحث مصطلحات القضاء الشرعي» فهو يسعى إلى تقنين الأحكام الشرعية» وضبط 
المصطلحات الإسلامية» وإصلاح الألفاظ القضائية» والإفادة من ثراء اللغة العربية» 
وأسلوب القرآن الكريم» وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عملية القضاء الشرعي. 

إذاً فلا شك أن لكل لفظة ميزانها في العدالة» وأن لكل مصطلح ومفهوم دلالته في 


0 


2010 
و لتر كاعد كيت 


ا د لكك 2-15 اف اله ١‏ فيطلك ذلك دقةالاختار 6و تحديدل العادة» 
و درف فى رء فيتطلب يارء وخحدلر بار 


ووضوح الدلالة. 
المبحث الأول: تعريف بمصطاح القضاء الشرعي وأهميته 
المطلب الأول: مصطاح القضاء الشرعي ( أصوئه ومادته اللغوية) 


كالسا لتر 

كلمة القضاء في اللغة تطلق ويراد عشرة وجوه”' هي: 

الوجه الأول: قضى بمعنى: (وضّى ) ومنه قوله تعالى: ( وَقَصَى رَيّكَ ألَاسَبدوأ لياه ) 
(الإسراء:77)» وقوله: ا 

الوجه الثاني: قضى يعني: (أخبّرٌ) ومنه قوله تعالى: ( وَمَصََِلَبَنَإِسْرءِيلٌ 
كنب (الإسراء:4)» وقوله: ( وَقَصَيْمَآإِلِنَهِ دَِكَاَلأَمَرَ 4 (الحجر:77). 

الوجه الثالث: قضى يعني: (فرغ) ومنه قوله تعالى: ( هَإِدَافَصَيْسُممَسَسِكَكَكُمْ ) 
(البقرة: »273٠١‏ وقوله: (وَإِذَا قَصَيْسمَاَلصَكَوَةَ 4 (النساء:7١1).‏ 

الوجه الرابع : اقض يعني: (افعل) ومنه قوله تعالى: (فََفْضْمَآأنَتَوَضٍ ) (طه:71), 
قوله: (لَْقَضىَ أَسَّهأََكات مَتْعُولا 4 (الأنفال:17). 

الوجه الخامس: قضى يعني: (نزول الموت) ومنه قوله تعالى: (لَِمَضِعَلِتََارَيَكَ )» 
(الزخرف:/2)77 وقوله: (ِلايِقَصَى عَلَيهِمَ ميَمُوُوأْ 4 (فاطر:756). 

الوجه السادس: قضى يعني: (وجب) ومنه قوله تعالى: ( وَفْنِىَالْأمْرٌ ) (هود:؛؟): 
وقوله: ( وَكَالَ ألشَّيِطَنُ لمَافْضِ ىَالَْمَرُ ) (إبراهيم 060 


(١)انظر:‏ لسان العرب: 5١/015؛‏ الوجوه والنظائر: 875 -79"؛ وقاموس القرآن: 19م؟- 6ل3. 
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اذك 


ت التصتاء الشكنل 


الوجه السابع : قضى يعني: (الكتاب) ومنه قوله تعالى: (وَكان أَمْرا مَقضِيًا (10) 
(مريم:١7)‏ وكذلك في أمر عيسى عليه السلام ويعني به كتاب اللوح المحفوظ. 

الوجه الثامن: قضى يعني: (أتم) ومنه قوله تعالى: (فَلْمَافَضَئْمُوسىالْدُجلٌ ) 
(القصص:2595)» وقوله: (لِيِتَصَى أجل )» (الأنعام) 50). 

الوجه التاسع : قضى يعني: (فصل) ومنه قوله تعالى: ( وَعْوىَ يَنتهُم لحن ) 
(الزم:26)» وقوله: (إِنَرَيْكَيَمَضِينُمَ 4 (يونس:97). 

الوجه العاشر: قضى يعني: (خلق) ومنه قوله تعالى: ١‏ فْتَصَنهِنَ 4 (فصلت:؟17١)‏ 
وذلك في أمر السماوات السبع . 

ومن خلال استعراض المعاني السابقة يظهر أن القضاء يطلق على فصل الخصومات 
والحكم عليها. 
؟- القضاء اصطلاحًا: 

ل ملزية يصسدر عن ولاية عاط وا 
فيقال: قضى القاضيء أي: ألزم الحق أهله والذي يظهر من هذا التعريف أن القضاء 
هو مظهر للأمر الشرعي””. 

أوهو نظام خاص يقيمه الحاكم الشرعي في البلاد بوساطة قضة عالمين بشريعة 
الإسلام التي تضمنها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم””". 

8 ما 

فصل الخصومات وقطع المنازعات» وهو الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله 

06 


(١)المدخل‏ للفقه الإسلامي: 78". 
إفية العلم والعلماء: 5197. 
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00 11خ2 


و. مجر تك اع وكيتَ/ 


ودليل مشروعيته الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» وقد أجمع الملمرك على 
عه نصب القضاء والحكم بين الناس”*) 


أهمية القضاء الشرعي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "المقصود من القضاء: وصول الحقوق 
إلى أهلهاء وقطع المخاصمة» فوص ول الحقوق هو المصلحة. وقطع المخاصمة إزالة 
الدقدة القع شر عر جلت تلك المصلحة.» وإزالة هذه المفسدة» ووضول الختر بح 
هو من العدل الذي تقوم به السماء والأرضء وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم 
والضررء وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود. ودفع مفقود» ففي وصول الحقوق إلى 
مستحقهاء يحفظ موجودهاء ويحصل مقصودهاء وفي ا لخصومة يقطع موجودها 
ويدفع مفقودهاء فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التي هي إحدى المقصودين”"*. 

إذاً لا يشك أحد في أهمية القضاء في كل زمان ومكانء لاسيما إن كان القضاة من 
أهل العلم والعدل» فلا غنى لبر عنهمء لأن العلماء ررثة الأبباء وا م ا 
أقوامهم» وحكماء دولهم» بهم تزهو الشعوب. وينتشر الخير» ويعم الرخاءء وتزول 
المدلهمات» وتنقشع الملمات؛ فهم كالغيث أينما حل نفع . 

ويشرع القضاء لكل عدد زاد عن الاثنين» أن يؤمروا أحدهمء منعاً للخلاف الذي 
يؤدي إلى الاختلاف» حتى لا يستبد كل إنسان برأيه» فيهلك الجميع ؛ لذلك شرع 
الشارع الحكيم القضاء ووجود القضاة بين الناس» وإذا كان ذلك بين العدد القليل في 
السفرء فوجود القضاة في الحضر مع تزايد أعداد السكان لهو أحرى وأوجب, لأن 


(4) انظر: مراتب الإجماع: 1 
(ه) مجموع الفتاوى: 5" / هه". 
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مُصُطلحَات القّضاء الشكمىي 


الناس يحتاجون لدفع التظالم» وفصل التخاصم.ء فلهذا يجب تنصيب الولاة والحكام 
والقضاة للسيطرة على أمور الناس» ومنع الظلم» وإعطاء كل ذي حق حقه””. 

إذلا يمكن أن تقام الحدود» وتدرأ الشبهات. ولايتم تم الحق والعدل» إلاافي ضوء 
وجود القضاة: الذين علموا كتاب الله تعالى» وحفظوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم» 
وتعلموا العلم الشرعي المبني على الوحيين. 

ومع تقدم الحضارة والمدنية» وابتعاد كثير من الناس عن دينهم» أصبحت أسهل 
لكان يتيعية قدل عفدا وعبات كان 3 ار الا ا ا 
الكل -: والذيق بأفرون بابر لون ا ل 0 
سواسية كأسنان المشط عندهمء يعاملهم الحكم العدلء والله يحب القسط والمقسطين» 
هو أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» حرم الظلم على نفسه» وجعله بين عباده محرماً. 


مفهوم الشرع وعلاقته بالقضاء: 

وضح شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله مفهوم الشرع وعلاقته بالقضاء من خلال 
رؤية زمنية تشريعية على النحو الآتي”": 

أحدها: الشرع المنزّل» وهو الكتاب والسنّة» واتباعه واجب» من خرج عنه وجب 
قتلهء ويدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام 
ومشيخة الشيوخ وغير ذلك» فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طعة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأما الثاني: فهو الشرع المؤول» هو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة» فمن أخذ فيما 


(5) انظر: نيل الأوطار: 4/لهة. 
0020 انظر: مجموع الفتاوى: ” /1"8. 
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و. متك اع وكيتَ/ 


يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه» ولم تجب على جميع الخلق موافقته؛ إلا بحجة لا مرد لها 
الكات والسحة. 


ل الل وهو ما كان بديلا مذمومّاعن الشرع الرباني. 
المطلب الثاني : أهمية المصطلح 4 القضاء الشرعي 


إن الصطلحات على الأشياء عند النامن فيها جناية على بعضن الحقائق» ول 
ال ا كا رس رض كل أدب ودين » لأنها تود كان هيت نر 
عنه الشبهات» وتطمس ما دونه من المسميات» وتشتد حوله الخصوماتء. وتتكون 
فيه المذاهب» وتستخدم لها الحجج والدلائل» ويحمى فيها وطيس الكلام والخصام 
والجدال» فلو عدلنا عن هذه المصطلحات المحدثة أو المستوردة» وعن هذه الأسماء 
ا ان الحقات اللغرة والشرعيةء وعدناإك الماضى وإلى الكلماك 
ا ل ع هده الحقائق فى سلهولة ويشسره وإلى ما كان ينطق به ر كال 
العهد الأول والسلف الأقدمون لانحلت العقدة في موضوعنا وهان الخطب فيما بينناء 

4 5 5 : 1 

واصطلح الناس على ما فيه جمع كلمتهم ووحدة صفهم 

ومصطلحات القضاء الشرعى هى امتداد فى الغالب لما اشتهر بين الفقهاء والقضاة 
وسائر العلماء بعد مراحل تدوين الفقه الإسلامي 

3 كنا الدراء أنه شريعة نص و هن ثابتة ومستتخرجة مسستتبطة» فهى 

وهذه النصوص نحن ملزمون بالتقيّد بها قولا وعملاء ومن هنا تأتي أهمية المصطلح 
(6) انظر: ربانية لا رهبانية: ٠١‏ (بتصرف). 
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في القضاء الشرعي المبثوث في ثنايا تلك النصوص؛ إذ لا يسع المكلف العدول عنه 
وتأتي أهمية المصطلح في القضاء الشرعي أيضًا من باب ما يترتب على المصطلح من 
مفاهيم وأحكام» ولذا فهو يصاغ بدقة متناهية في اللفظ. 

ولذلك أشارت السنة النبوية المطهرة إلى هذا المفهوم من خلال الحديث الذي يرويه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
899 له: "إن الئاس سيتقامون إليكء فإذا أتاك اعبات قو 21 200 الس ) 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم 
ل "0 

وتأتي أهمية الملصطلح الشرعي في القضاء من خلال الفائدة المرجوة منه» والثمرة 
التي من المؤمل جنيها من القضاء في فقه المصالح الشرعية وتحقيق الغايات والموازنات 
حتى يتحقق العدل بين الناس على سواء»ء وإشاعة الأمن والطمأنينة بينهم حتى لا يبغي 
أحد على أحدء ولا يعتدي أحد على أحد. 

فإذا علمنا أن مجلس القضاء العادل في الإسلام» الذي يضم الحاكم والخصوم 
والشهود ...الخ» فإن في هذا المجلس سماع مباشر للدعوى من أطراف» وحق دفاع 
من أطراف آخرين» وفي هذا المجلس بينات وأيمان» وشهادة شهود وقرار القاضيء 
وهذا كله لا يتم إلا من خلال لغة محبوكة» وألفاظ صريحة» وجمل دقيقة» وصياغة 
محددة؛ لأن الحرف والحركة الإعرابية قد تغيران المعنى وتقلبه من الإفراج إلى القتل 
أو الحد» أو من البراءة إلى التهمة» فلذلك كان لا بد من ضبط المصطلح في القضاء 
الشرعي وفي غيره» وفي ديننا من باب أولى لأن الإسلام هو لغة البيان والفصاحة 


© أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم وأحمد وصححه الحاكم» وحسنه الألبانى» جامع الأحاديث للسيوطى: ٠‏ /لالا. 
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العربية» وكتابنا المعجز نزل بلسان عربي مبين» ورس ولنا هو أفصح من نطق بالضاد 
على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. 

والتشريع الإسلامي ولله الحمد يمتلك ثروة لسانية ضخمة» تجمعت مفرداتها على مر 
العصور بمساهمة عدد غفير من القضاة الشرعيين والولاة العادلين والحكام المسلمين» 
وهم في استنباطهم وتدوينهم وإثرائهم للقضاء الشرعي في الإسلام» وفي الوقت 
نفسه كانوا يوجهون عنايتهم الفائقة بمصطالح القضاء الشرعي الذي سعى القضاء 
منذ بدء الدعوة الإسلامية أو بالأحرى من قيام الدولة الإسلامية- سعى إلى ضبط 
ألفاظه ومصطلحاته ومفرداته» وتوجيه المجتمع المسلم إلى تفهم هذه المعاني والقواعد 
الرئيسة في فقه القضاء الشرعي في الإسلام. 

وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح الذي 
روته أم سلمة رضي الله عنها حين قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إنما أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي 
بنحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من 
ادر 


المطلب الثالث . تاريخ تقنين المصطلح 4 القضاء الشرعي 


من أوائل الذين أدركوا حاجة المصطلح في القضاء الشرعي وأهميته ابن المقفع الذي 
ل ا مل انه ران يو حل مايتضى بهبين الناس فى 
قانون يدونه ويختاره من آراء القضاة المجتهدين والفقهاء فى ذلك العصر بعد تمحيصها 


)٠١(‏ صحيح البخاري برقم: (94ه؟): ؟ /راخف صحيح مسلم برقم : الفا تسسات 
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والترجيح بينها. 

فبين ابن المقفع في رسالته المسماة: "رسالة الصحابة 
المجتهدين» وكيف أن الأمر الواحد يقضي فيه أحد القضاة المجتهدين برأي» ويقضي 
غيره في نظيره بخلافه» في الأموال والأنكحة وغيرهاء وقال في رسالته: "فلو رأى أمير 


الم لين أن يأمر بهذء الأقفضية والسنن المختلفة» فترفع إليه في كتاب » ويرفع ما يحتج 


ار 


حال تاف الفضطان 


39 قوم من شه وياب قن بلدا ار ل 
ره الذي يلهمه الله ويعزم له عليه» وينهى عن القضاء بخلافه؛ وكتب بذلك كتاباً 
جامعاً عزماء لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً 

6 

وقد أراد أبو جعفر المنصور ومن بعده الرشيد أن يختار مذهب الإمام مالك 
رحمه الله وكتابه: "الموطأً" الذي جمع فيه أحاديث مرسلة ومتصلة وفتاوى الصحابة 
وأقضيتهم وأقوال التابعين وآراءه الفقهية قياساً على الآثار قانوناً قضائياً للدولة العباسية 
فنهاهما الإمام مالك رحمه الله من ذلك وقال: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اختلفواذ في الفروع وتفر ناوا في 1ت ات » وقد كان الإمام 
مالك محقاً في هذا الرأي؛ ولكن رأي ابن المقفع كان تأسيساً لفكرة دولة القانون» وهو 
المصطلح الذي يجري الحديث عنه في الأدبيات السياسية والقانونية المعاصرة» واستند 
في رسالته على فكرة الاستفادة من ثمرات اختلاف الاجتهادات. 

وبدلا من تدوين قانوان للقغفاء عار اناك الا ل الا 
)1١(‏ الرسالة منشورة 4 كتاب: (جمهرة رسائل العرب) للأستاذ أحمد زكي صفوة؛ برقم (55): ". 


)١١(‏ المصدرالسابق. 
)1١(‏ المدخل الفقهي العام .١7/ / ١٠١‏ 
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ثمرات اختلاف اجتهادات الفقهاء» انصر ف الكثيرون إلى تدوين فقه المذاهب لتسهيل 
تناولها بين الناس» وشاعت كتب الفتاوى وانصرف الناس إلى التقليد» وتراجع تطور 
الفقه الإسلامي وحيويته في التعامل مع المستجدات» وساعدت دولة الخلافة في 
الوصول إلى هذه الحالة» فقد آثر الخلفاء اختيار القضاة من المقلدين ليقيدوهم بمذهب 
معين يفضله الخليفة بناءَ على اعتبارات المشروعية السياسية الشرعية التي منحها فقهاء 
مذهب معين للحاكم» وبدأ القضاة يحكمون على مذهب معين. 


المطلب الرابع: بدايات التقنين للمصطلح 4 القضاء الشرعي 


ا لس فى واس التهد العثماني في ممجال الفا أن 
المدني» بصدور مجلة الأحكام العدلية عام "1791 ه. 

وأصبحت المجلة قانوناً مدنياً عاماً تضم مجال المعاملات المدنية والتجارية ومفردات 
القانون المدني المتنوعة مثل: (البيوع » الإجارة» الكفالة» الحوالة» الرهنء الهبة» 
الشسركاتء الوكالة) وغيرها منتخباً من الأحكام الفقهية الخاصة بالمعاملات للفقه 
الحنفي -المذهب الرسمي للدولة العثمانية - ولم يعوّل على ما يخالفه من أحكام فقهية 
في حالة تواجد الحكم المطلوب في المجلة» وذلك لاقتران صدور المجلة بأمر السلطان» 
ويرجع واف ص علييووقد رتبت أسكانهاني 
تر دواد مختصرة رد يقتصر الحكم فيها على رأي واحد”". 

رن ىس كتحارب تشرضية حيت سكن السلطان 
سليمان القانوني (القانون نامه) الذي ضم أحكامًا في العقوبات التعزيرية وفي حقوق 
(14) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي : 91”. 
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الأراضي وتحديد الأراضي الأميرية والخراج» وكذلك في الملوضوعات العسكرية 
والإدارية» كما جرى تأسيس السجلات الشرعية التي ضمت قرارات المحاكم الصادرة 
من المحاكم الشرعية. 

وفيما يخص مجلة الأحكام العدلية فقد رتبت مباحثها على الكتب والأبواب 
الفقهية المعهودة» ولكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين الحديثة 
لكي يسهل الرجوع إليها والإحالة عليهاء وكان مجموعها: (1801) مادة. 

وقد سبق إصدار هذه المجلة تأسيس ال محاكم النظامية في الدولة العثمانية» التي 
تمتعت باختصاص النظر في أنواع من الدعاوى التي كانت ترجع إلى المحاكم الشرعية 
مإنا. 

وأتى إصدار مجلة الأحكام العدلية ضمن حركة إصلاح الوضع المتدهور في الدولة 
العثمانية والمسعى الذي بذل من أجل تحديث الدولة» وخاصة بعد اتساع الاتصالات 
والتاجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدولة العثمانية والدول الأوربية التي شهدت 
تطورات سريعة وكبيرة» وإطلاع كبار موظفي الدولة العثمانية على التجربة الأوروبية» 
وحاجة الدولة العثمانية إلى ربط التصرفات والعقود العقارية بنظم شكلية وإجراءات 
منها تنظيم السجل العقاري» لكي تكون تحت مراقبة الحكومة لأغراض مالية وحقوقية 
وسياسية . 

ومن الأسباب الأخرى لإصدار المجلة ضمن وجهة الإصلاح السياسي والإداري في 
الدولة العثمانية» هي أن أحكام الفقه الإسلامي في القضاء الشرعي منثورة في الكتب 
الفقهية» وقد تتواجد في غير أماكن بحثهاء كما أن الكتب الفقهية متفاوتة في استيعابها 
للأحكام العملية» ومتفاوتة في لغتهاء فضلا عن وجود آراء فقهية متعارضة في الحكم 


نكف 


00خ 
و مركا كيت 


على القضية الواحدة» كما أن معرفة القول الراجح من الضعيف المرجوح مسألة نسبية 
تحتاج إلى قدرة ومرونة فقهية يصعب توافرها عند الكثيرين بالدرجة نفسهاء وقد يرجح 
مؤلف مالا يرجحه آخرء مما يؤدي إلى وضع القضاة في بحر من الفتاوى والتخريجات 
وأقوال مجتهدي المذهب بترجيحات متباينة. 

فبدأت حركة التقنين في جملة الأحكام كان في مطلعها مجال الأنكحة والمواريث» 
وبالأخص المبررات المتعلقة بوجود تعدد الحكم الشرعي في قضية واحدة من قضايا 
الأكتحة والموارية: 

ومن هنا ظهر مص طاح (الأحوال الشخصية) في أواخر القرن التاسع عشر حيث 
ورد هذا المصطلح في كتاب: محمد قدري باشاء المعروف ب (الأحكام الشرعية في 
الأحوالا ثْ اسار وقد ورد فى مقدمته أنه: 0 يشتما على الأحكام | لختصة 
1 3 11 
بذات الإنسان من حين نشاته إلى حين منيته وتقسيم ميراثه بين ورثته » وللكاتب 
المذكور كتب أخرى في هذا المجال» منها في الوقف وفي أحكام المعاملات”". 

ويبدو أن اختيار هذا المصطلح كان نتيجة تمكين الطوائف غير الإسلامية في ظل 
الدولة العثمانية من الاحتكام لرؤساء دياناتهم أو لمحاكمهم القنصاية في المسائل 
المتعلقة بأشخاصهم دون سواها فضلا عن بداية حركة تدوين القوانين وارتباط هذه 
الحركة بالفكر القانونى الغربى واقتباس بعض المصطلحات القانونية منه. 

وفي الوقت الذي بدا فيه هذا المفهوم في التبلور والوضوح. بادر العثمانيون بإصدار 
(15) كتاب يجمع من فقه أبي حنيفة مع بعض الأحكام 2# مواد سهلة الفهم قريبة التناول على من ليس له سابقة عهد 

بمزاولة فهم عبارات الفقهاء,حاكيًا خلاف فقهاء المذهب وغيرهم من المذاهب الأخرى # أكثر المسائل؛ مبيئًا حكمة 

الحكم ودليل كل مجتهد فيه؛ وقد قام بتحقيقه فضيلة الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية؛ والأستاذ الدكتور 


محمد أحمد سراج. 
(15) انظر: المصدر السايق: 78؟. 
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قانون حقوق العائلة سنة /1411م مقتبسين هذا المصطلح المستحدث أيضاً من الغرب؛ 
لكن ما يميز قانون الأسرة العثماني في منهجيته عن مجلة الأحكام العدلية أنه لم يعتمد 
الفقه الحنفي» بل أخذ بعض الأحكام من المذاهب الثلاثة الأخرى كاعتبار عقد الزواج 
صحيحاً والشرط معتبرً إذا اشسترطت المرأة في العقد ألا يتزوج عليهاء وأخذ القانون 
للد بالتغريق الأجباري العام اك من التخلص من زوج 
السوء بطلبها التفريق» وقد أخذ من مذهب مالك إطلاق حرية الزواج لزوجة المفقود 
بعد أربع سنين من فقدانه» بينما يقضي المذهب الحنفي بانتظار وفاة جميع أقرانه في 
العمرء فتبقى زوجة المفقود معلقة حتى شيخو ختها”". 

ولم تكن مسألة أخذ الأحكام الفقهية في قانون الأسرة العثماني من المذاهب المخالفة 
اذهب الحشى مسألة إرافية؛ بن كانت لزه ا لتر الا 
الموجود فى كل مذهب من المذاهب الإسلامية إذا ما أخذت أحكامه على حدة» حتى 
في حالة تثبيت الاجتهاد في علم أصول الفقه للمذهب المعين» فضلا عن أن خطوة 
لتقن خطوة ضرورية لمعرفة حقوق المواطن الفرد بعد تقيت ال1داوة القرافة للدول 
المعاصرة ونشوء مفهوم الجنسية وسريان أحكام القانون من حيث المكان. 

وإذا أخذنا تجربة البلدان العربية فنجد أن مصر فى زمن محمد على باشا ١606‏ 
69م الذي تزامن حكمه مع الفترات الأخيرة لحكم الدولة العثمانية» اقتصر أمر 
القضاء فيه على المذهب الحنفي» بعد أن تغير هذا الأمر طوال تاريخ مصر الإسلامية 

وقد جمع محمد علي باشا علماء الأزهر وقال لهم: لا أريد أن أحكم بشيء حرمه 


(17) انظر: المدخل الفقهي العام: .7١8 / ١‏ 
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الله» لكن اجتمعوا وضعوا لي قانوناء وقد فشل علماء الأزهر آنذاك وقالوا: ما وصلنا 
إلى شيء. 

وفي أوائل عام 1915م شكلت في مصر لجنة من كبار العلماء من المذاهب الأربعة 
220020 م المذاهك الأربعة ويختار منهاء بحيث يوخذ كم كل 
0000 0 ل نا للجة ام تفلح في الأمرورغم إع ليها 
لائحة بهذا الشأن بسبب الانتقادات الموجهة للمشروع بعد عرضه على رجال القضاء 
والمحاماة والمتعاملين بالمسائل الفقهية”"". 

65:1 0000 0 ا ان ب المحاكم الشرعيةوالاجراء 
المتعلقة بها الصادر بهما الأمران العاليان المؤرخان /١١/٠١‏ ١197م‏ وهو خاص 
بأحكام النفقات وبعض مسائل الأحوال الشخصية» وجاء الكثير من مواد هذا القانون 
0 الل سانا بقزرن الآسرة العثماني. 

وفي عام 1477م وفي ذروة تطور حركة الإصلاح الديني تألفت لجنة من المختصين 
بالمسائل الفقهية من تلامذة الشيخ محمد عبده وضعت اللجنة مقترحات تجاوزت 
المذاهب الأربعة إلى آراء الفقهاء عامة ماهو نافع للأمسرة» وارتقى عمل اللجنة إلى 
الاستنباط من القرآن الكريم والسنة النبوية حتى ولو ناقض ذلك ما قاله السابقون. 

وفي سوريا صدر أول قانون عام للأحوال الشخصية عام1107م» ويتضمن 
القانون المذكور الأبواب التالية: (الزواج» الأهلية» الوصية. والميراث)» وقد استمد 
القانون المذكور أحكامه من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه وآرائه» فضلاً عن الأحكام 
الإصلاحية التي أخذ بها قانون الأسرة العثماني والقوانين المصرية المتفرقة التي تناولت 


(18) أنظر : الأحوال الشخصية 1١١:‏ . 
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قضايا الأحوال الشخصية”"" . 

وفي العراق وبعد تأسيس الدولة العراقية» كانت المحاكم الشرعية تعتمد المذهب 
الشخصي للمسلمين المتداعين» وتصدر قرارها وفقاً لما تنص عليه فتاوى ومد راك 
هذا المذهبء عبر العودة إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية» والى الفتاوى في 
المسائل المختلف عليهاء ويستعان في أغلب الأحيان بالمراجع الدينية لهذا المذهبء أو 
بالعودة إلى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية. 

وقد ألفت وزارة العدل العراقية بتاريخ: 17/ 7/ 1909م لجنة لوضع لائحة قانونية 
استمدت مبادثها ثما هو متفق عليه من أحكام الشريعة» وما هو مقبول من قوانين البلاد 
الإسلامية» وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق» واستطاعت اللجنة صياغة 
مشروع قانون للأحوال الشخصية والذي عرف بقانون رقم (188) لسنة 19459 م2 
واشتمل القانون على أهم أبواب الفقه في الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية الجامعة 
لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث”". 

وهكذا مضت سائر الدول العربية والإسلامية بالتتابع في تحكيم القوانين منها ما 
هو متأثر بالشريعة الإسلامية» ومنها ما هو متأثر بالقانون الغربي الوضعيء ومع 
ذلك استطاعت بعض البلدان الاحتفاظ بالشيء الكثير من القضاء الشرعي ومواده 
ومصطلحاته وبنوده حتى العصر الحاضر ولاسيما في اليمن وبعضن مناطق الخليج 
ار ا 
الشريعة كلياً في محاكمها. 


(19) انظر: المدخل الفقهي العام: .5٠١ / ١‏ 
)٠١(‏ انظر: لائحة الأسباب الموجبة لصدور قانون الأحوال الشخصية المرقم: (1818) لسنة: 1509م . 
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المبحث الثاني: أثر المصطلح 2 القضاء الشرعي وأهميته 


المطلب الأول: اللغة العربية لغة القضاء الشرعي 2 الاسلام 

أهم ما تيز به العرب حتى يومنا هذا هو لغتهم» والفضل بعد الله عليهم في ذلك 
يعود إلى القرآن الكريم» وإلى أفصح من نطق بالضاد نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلمء فقد اتسمت هذه اللغة بكثرة مفرداتهاء وقابليتها على الاشتقاق» وقدرتها 
على النمو والتجددء وإمكانيتها على التعايش في كل زمان ومكان. 

فقد اعتز القرآن الكريم بنزوله ١‏ يلِسَانْعَرتومِينِ(159) (الشعراء:190)» وبهذه اللغة 
كان إعجاز أسلوبه واستقامة صياغته وبيان آياته والإفصاح عن مراده ومقصوده فقال 
سبحانه: ( ُءَعَرَيَامَرَذِدعِوج لتك ())(الزمر:78)» وقد صرّح المولى جل 
جلاله بلغة الحكم والحاكمية في هذا الدين أنها بلغة العرب وعلى سنن كلامها وأفانين 
خطابها فقال عر من قائل: ( وَكَدَِكَ أنرلََهُ حْكَمَاعرَيًا 4(الرعد:/1”). 

وقد حافظ العرب على لغتهم بعد دخولهم في دين الله» واعتناقهم الإسلام منهج 
حياة» ومشاركتهم في إقامة دولة وتوسيع الفتوحات مع اعتزازهم بلغتهم ونشرها 
وتعليمها الناس» وتمسكهم باستعمالها لأنها لغة الدين» فكانت لغة المجتمع » ولغة 
الحوار ولغة الخطاب السياسيء ولغة الخلفاء والولاة» ولغة القادة والجند» ولغة القضاة 
والحكام» ولغة العلم والتدوين...الخ» ولا توسعت حركة النقل والترجمة في العهود 
العباسية الأولى أصبحت لغة العلوم الصرفة والعلوم التطبيقية والعلوم التجريبية 
ل 2 وار والرياضصات وغيرها. 

فهي لغة النتاج الفكري العالمي للآمة الإسلامية ما لم يتيسر ذلك لأية لغة أخرىء ما 
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دعا الأعاجم ولاسيما المتصلين منهم بالعرب أو القريبين على حاضرة الدولة الإسلامية 
أو من الراغبين في الاستزادة من تعلم اللغة العربية أن ينهلوا من معينها ويشربوا من 
عبقها حتى ظهر منهم كثير من المتبحرين فيهاء فألفٌ عدد منهم مصنفات وكتبًا لجمع 
قواعدهاء وتوضيح معالمها. 

وسأتناول هنا بعض المباحث اللغوية المتعلقة بالقضاء الشرعي وال مرتبطة به للاطلاع 
على أهمية اللغة العربية في مجال القضاء الشرعي 
-١‏ استنباط الحكم: 

إذا علمنا بن القضاء الشرعي يستدل بالكتاب والسئة» فإن هذا الاستدلال يتوقف 
عاق مغرفة لغة العرت ومعرقة اولي ا 
من التعرف على مباحث اللغة العربية» فمن ذلك مسألة: (استنباط الحكم) للمثال لا 
الحصر دون غيره من المباحث الأخرى؛ لأن ما يبحث من الكتاب والسنة ينقسم إلى 
خبر وإنشاء»ء والقاضي الشرعي إثما ينظر في الإنشاء والخبر؛ ومن هنا كان القول في 
الكتاب والسئة ينقسم إلى : أمر ونهي» وعام وخاصء ومطلق ومقيد». ومجمل ومفصل» 
وناسخ ومنسوخ» فلا بدٌ من ذلك الاهتمام بهذه الأقسام حتى يمكن الاستدلال على 
الأحكام الشرعية في القضاء. 
"١‏ - التعريب: 

التعريب هو ما استعملته العرب من الألفاظ الملوضوعة لمعان في غير لغتها''", 
والتعريب جائز لكل عربيٌ وفي كل عصر بشسرط أن تكون عنده الأهلية اللغوية» ولا 
بد من الانسجام بين أهل اللغة وأهل القضاء في هذا الميدان في العصر الحاضر؛ فعلى 


.؟١1١/١ انظر: المزهر:‎ )1١( 
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علماء اللغة العربية اليوم أن يو جدوا ألفاظًا 1د : لازمسماء والمعاني الجديدة» ولا 
مناص لهم من إيجاد هذه الألفاظ الجديدة في القضاء الشرعي» عند السير مع الحياة 
ومتطلباتهاء ومواكبة الأحكام الشرعية في الوقائع والأشياء التي لا بد من بيان حكم 
الشسرع فيهاء وهذا العمل العلمي فيه مصاحة للغة العربية نفسهاء فاللغة تبقئوتحيا 
بالاستعمال» فإذا وجدت معان جديدة ضرورية لحياة الأمة ولم توجد في اللغة العربية 
ألفاظ تعبّرُ بها عنها انصرفت الآمة حينذاك بكل تأكيد إلى لغة أخرى لتعبّر بها عما هو 
من ضرورياتهاء وبالتالي ستجمد اللغة ومن ثم تخمد وتموت. 

فقد أفاد القضاء الشرعي من بعض المصطلحات الأجنبية آنذاك وقبلها مادامت على 
وزن من أوزان اللغة العربية» مثلما استعمل القرآن الكريم لفظ (القسطاس) وهي رومية 
الأصل ومعناها الميزان”"» و(العربون) السلف من المال في البيع وهو أعجميٌ”". 
0-6 

- الحاجة إلى معجم القضاء الشرعي 

ل 
مدلول القضاء الشرعي وشموله جوانب متعددة من مظاهر الحياة المادية والاجتماعية 
والأخلاقية والعلمية في المجتمع الإسلامي بمختلف الفئات المتعددة والجماعات المتنوعة 
ا الا ليجات الاختلفة وحتى اللدرسيات والأعراف والتقاليذ المتلوثة. 

ويرجع التعقيد في تقعيد هذا الموضوع إلى تباين مدى انتشار تلك المفردات في 
الأماكن الشاسعة في عموم العالم الإسلامي» وكذا ديمومتها في الأزمان المتباعدة حتى 
)١١(‏ انظر: المعرب: 4؟17. 


(1) انظر: المصدر نفسه: 114 - 21١50‏ وقد حدد ا لفقهاء استعماله اللغوي 4# كونه إعرابا لعقد البيع؛ أي إصلاحا وإزالة 
فساد وإمساكا له ثلثلا يملكه آخر؛ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: 5/ 7171. 
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ولو حصرنا ا موضوع في العصر الحاضر فلا شك أن ذلك يتطلب قرنًا أو قرنين من 
الزمان على أقل تقدير أو تحييد مرحلة مابعد قوط الناولة العتنانية إل 0لا كلا 
-مثلا-. 

فبعض مفردات القضاء الشرعي عم استعمالها في مجتمعات كثيرة ومناطق واسعة 
وقد استمرت في الوقت ذاته حيئًا من الدهر» وبعضها الآخر كان استعماله محصورًا في 
جماعة معينة» أو في رقعة جغرافية محددة» فهذه الأمور وغيرها يجدر الإشارة إليهاء 
ومراعاة شأنها من أجل ضبط تلك المصطلحات الخاصة والعامة» والمؤقتة والدائمة» في 
مؤسسات القضاء الشرعي. 


المطلب الثاني: قيمهة المصطلح 2 القضاء الشرعي 


يتميز النص في القضاء الشرعي عن القضاء القانوني الوضعي أن الأول مصطلحاته 
نشل التعديل ولا التبديل بخلاف غير ال ذا ا ل الي 00 
منصوص عليها بنص قطعي الدلالة أو مجمعًا عليه أو معلوما من الدين بالضرورة» 
فتكان كالنصوص القانؤنية تتاثر بالمنفيراف وال ل ل ا ارات 
وعامل المكان. 

وتكمن قيمة المصطلح في القضاء الشرعي في الاختيار الدقيق للألفاظ» و تحديد 
المصطلحات» وصياغة الكلمة» لاسيما في القضاء الذي يأتي اهتمامه بهذا الجانب بدءًا 
قن إفادة المعق إلى موه العا ا ا 
ورأي الادعاء وأخيرًا بحكم القاضي وصياغة القرار» وهذا كله مستند إلى اللغة» 
ومتعلق بالدلالة» ومتتصل بالألفاظ والمعاني. 
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و. متك اع وكيت/ 


وتظهر قيمة الاهتمام بالملصطلح في القضاء الشرعي جليًا في مظاهر الحفاظ على 
وسطية هذا الدين في اتجاه الأمور جميعها ومنها قضية المصطلحء إذ بعد سقوط الخلافة 
الإسلامية اتخذ المصطلح الإسلامي عمومًا طريقين هما: 

الأول: التيار المحافظ على التقيد بالمصطلح الشرعي» ورفض المصطلحات الدخيلة 
والبديلة» وقد وسم هذا الاتجاه ب(التقليدي)» أو كما عبروا عنه بتيار (الرفض المطلق) 
أو (المحافظ). 

والآخر: التيار التجديدي والتحديثي الذي رفض الركون إلى تفسير المصطلحات 
التقليدية لمفاهيم الدين ونصوصه وسمي هذا الاتجاه بتيار (القبول المطلق) الذي 
انفتح آنذاك مع المفاهيم الغربية والشرقية للإفادة منها في الترجمة التفسيرية -وليست 
اللغوية- لنصوص الشريعة التي أدت فيما بعد إلى دخول مصطلحات فلسفية وكلامية 
ومنهجية على لغة نصوص التشريع الإسلامي. 

ومع تقدم الأيام التي شهدت صحوة العالم الإسلامي ولاسيما بعد الثلث الأخير من 
القرن العشرين ومطلع دخول الألفية الثالثة ظهر اتجاه جديد للمصطاح الإسلامي في 
جوانبه كافة ومنه موضوع القضاء الشرعي الذي ورث الاتجاهين عمن سبقه وتعاملهم 
القديم مع قضية المصطلح؛ فحرص على دفع إشكالية الجمود والتعصب والتحجر التي 
اتهم بها المسلمون من قبل الهجمة الغربية الصليبية والمكر اليهودي المخادع في إثارة 
شكوك مفادها عدم قدرة الإسلام على مواكبة العصر والانسجام مع الواقع » فاجتهد 
بعض العلماء في تقديم الإسلام بثوب جديد في قراءة عصرية للدين حاولت التوفيق 
بين الثوابت الشرعية ومحاكاة الفكر الوافد تهدف إلى إيجاد نوع من المزاوجة بين 


المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الأخرى ومن بينها المصطلحات. 
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ولذلك دعا المجددون من هذا النوع إلى استلهام المفاهيم الصائبة في الحضارة 
الغربية واستعمال مص طلحاتهم التعبيرية عن تلك المفاهيم وهذا ماحدث فعلا يوم 
أن قام بعضهم بمقارنة بين المصطلحات الإسلامية والملصطلحات العصرية محاولة 
منهم في تجسير للفجوة في إطار التنظير الفقهي للمسائل» فكان من بين ذلك قراءة في 
المصطلحات الآتية: الشورى والديموقراطية» الإجماع المعتبر ورأي الأغلبية» الضريبة 
والزكاة» الجهاد والإرهاب» حقوق المرأة...الخ”*". 

وإن مما يعزز قيمة المصطلح في القضاء الشرعي هو المحافظة على هوية أمتنا العربية 
والإسلامية لأن لغتنا ونصوص شريعتنا كانت وما تزال مستهدفة من قبل أعداء الأمة 
ليتمكنوا من إزالة هذه اللغة واستبدال مصطلحاتهم الشرعية وجعلها لغة مساجد ودير 
وصوامع ليس لها علاقة خارج إطار العبادات بهدف علمنة القضية وفصل الدين عن 
الحياة» ومن أهم جواهر هذا الموضوع القضاء الشرعي الذي يهدف المخطط العالمي 
إلى تحويله نحو القوانين الوضعية والمحاكم العصرية البعيدة عن روح الوحيين في 
الإسلام. 

وقد كانت محاولتهم هذه قد بدأت يوم أن أرادوا تهميش قيمة التشريع الإسلامي 
ولغته وأص وله وادعاءهم بأنه نسخة طبق الأصل من فلس فات قديمة وقوانين سابقة» 
وهذا نا عع به لط و ا 0 
للعالم الإسلامي إذ يقول: "إن الفلسغة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف 
غربية "ا وقال لطبي ل ا 
سا رضي الأحوال السياسية في المملكات 


(14) انظر: الفقه السياسي الإسلامي: .٠١١‏ 
(15) انظر: الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب المعاصرة: 77. 
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ان كلك إن التادرن المحمدي ليس مسوى قانون جستنيان”" في 
ع دل ويقول ا ردي إن محمد قد استمد القرآنمن 
مصادر يهودية» ومن العهد القديم بشكل خاصء وكذلك من مصادر نصرانية"9". 

وقد شهد العالم الإسلامي الهجمة الاستشراقية التي استهدفت إسقاط الرؤية 
الوضعية والتأثيرات البيئية المعاصرة على الوقائع التاريخية الإسلامية» وإخضاع 
التراث الإسلامي ونصوصه ومصطاحاته للتفسير المادي» ومن أمثلتهم في ذلك؛ 
المرحلة الإقطاعية لنماذج العدل في المجتمع الإسلاميء الأرستقراطية المكيّة للدعوة 
الإسلامية» والملكية الروحية في النظام الإقتصادي الإسلامي وغيرها. 

ومن هذا وغيره تأتي أهمية الاعتناء بالملصطلح في القضاء الشرعي والمحافظة عليه 
والتقيد به؛ لأن إسلامنا تميّز بروح التشريع لشؤون ا حياة من جانب» وليس فيه سلطة 
بابوية معصومة من جانب آخرء وكذا فالقضاء الإسلامي يتمتع بنشر العدل والقسط 
بين الناس على السواء وشهدت مجالسه المباركة إعطاء الحريات للجميع حتى مع 
الخصوم.ء والتزامه بمنهج وأسلوب وطريقة تعبير تغنيه عما سواه من مناهج القضاء 


والحكم والتشريع . 


(16)انظر: المصدر نفسه. 

(1) الامبراطور جستنيان الأول كان إمبراطوراً رومانياً شرقيا (بيزنطيا) حكم منذ عام 017 حتى وفاته 2 نوفمبر 
4» يشتهر بإصلاحه الرمز القانوني المسمى قانون جستنيان خلال لجنة تريبونيان. 

(18) انظر: الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب المعاصرة: 77. 

(19) انظر: المصدر نفسه. 
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لبي | لكر - ت التصتاء الشكرع- 3 
البحث الثالث دلاله المصطلح 4 القضاء الشرعي 


المطلب الأول : تأثر القضاء الوضعي بمصطاح القضاء الشرعي 

تتجلى أهمية هذا الملوضوع من خلال بيان أثر مصطلحات الأحكام الشرعية الإسلامية 
في القوانين الوضعية» وهذا الموضوع ذو دلالات مهمة فهو يعني أن الإسلام فيه مادة 
قضائية وقانونية مستقلة» وآن الاستنباط منها والإفادة من خبرتها وتجربتها يكشف عن 
القمة التي بلغتها الحضارة الإسلامية في هذا المجال. 

وإذا كان الفضل هو ما شهدت به الأعداء فإن الباحث الغربي رنيه دافيد 104.17110) 
(11/17خ1[أشار إلى أن العديد من الرسائل في أوروبا قالت بتأثر القوانين الغربية 
يال لريعة الاسلامية””". 


ومن المعلوم أن أحكام القانون المدني الفرنسي متآثر بالشريعة الإسلامية» ولا يمكن 


إنكار ذلك لتضمنه مواد ليس لها أصل إلا فى القضاء الاسلامى. 


هذا من حيث العموم والإجمالء أما من حيث معيار المصطلح فإنه من الملاحظ أيضًا 
أن هناك مصطلحات مستمدة من اللغة العربية ومستعملة في القضاء الشرعي الإسلامي 
قد وردت في مؤلفات أساتذة القانون والقضاء الغربي وفي محاضراتهم العلمية"”". 

فون لك ل اي اننال لك 

١‏ - مصطلح: (.41748.1) الفرنسي» وهو مأخوذ عن المصطلح الإسلامي الشرعي: 
(الكفالة). 


(0:م) . 492 . م .122010125ع] جام 10116 عل قطاعاة577 تلجع 5ع.آ كل 17110 خد”ا 


اللضية انظر: تراث الإسلام: شاخت وبوزورف» ترجمة د . حسين مؤنس وإحسان صدقي الصمدء سلسلة عالم المعرفة, 
ط /ر؟ لحقام: مكل 


2010 
و لتر كاعد كيت 


؟ - مصطلح: (1/10162]13) مأخوذ من الكلمة العربية الفصيحة (مخاطرة). 
- مصطلح: (01160116)) مأخوذ من مصطلح (صك) بالعربية. 
- مصطلحا: (561253115) و (©5611531).» وبالآلمانية ذات اللهجة النمساوية 

561231) ( أخذت عن المصطلح العربي الإسلامي (السمسار). 

فعلى ذلك يمكن القول بأن للقضاء الشرعي مصطلحاته الخاصة المستمدة من اللغة 
العربية لغة النصوص الدينية في الشريعة الإسلامية ولعل هذا التأثر والتأثير بالغير 
كانت نجه أسبات من أهمهامايأني7". 

١-التأثر‏ من خلال العرف والتعامل التجاري. 

١-التآثر‏ بوساطة القانون الروماني. 

”*“-التأثر من خلال الهيمنة الحضارية الإسلامية على أوروبا خلال قرون. 

وقد بلغ هذا التأثر إلى درجة تأصيل القواعد القانونية على ضوء تأصيلاتها في 
الشريعة الإسلامية» ولكن يحاولون إخفاء مثل هذه المعلومات فلم يشيروا مرة واحدة 
إلى المضمون الموجود في نصوص الشريعة الإسلامية الذي أخذوا منه» وبعضهم 
اكتفى كالقانون الفرنسي الذي استخدم كلمة القول بأن القاعدة القانونية الفلانية 
(©320286) كانت موجودة في (العرف). 

ومن تلك القواعد (قاعدة المسؤولية) التي تناول جز ءا منها قانون أكيليا (411113) 
ا00 202 كل ها العو يض الذي يطالب به المتضرر ”2 بينما 
اشتمل القضاء الشرعي في الإسلام قاعدة عامة بالتعويض عن الضرر يحفظها جميع 


السنة: (3). بيت الحكمة/ ١٠٠5م:‏ 4ه. 


رمم . 418 . مغن . م0 (ر 7 ) 1خلفظ 


إففا 


ع0 


مُصُطلحَات القضاء الشكرمىي 


المسلمين وهي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لامر وله اا 
فمسرت هذه القاعدة بأن مفهوم الضرر هو إلحاق المفسدة بالغير مطلقاء والضرار هو 
إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له» بمعنى أنه: لا مقاصّة في الخطأ”". 

وحين درس الغرب جهود العلماء المسلمين الفقهية لقضايا أمتهم ومعالجاتهم الشرعية 
وحلولهم الاجتهادية وقفوا منبهرين لعلم هؤلاء الأعلام فمن بين الشخصيات التي 
تأثروا بها شخصية محمد بن الحسن الشيباني خريج مدرسة الرأي العراقية وتلميذ 
الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. 

فقد أسس الغربيون معهدًا باسم: (معهد محمد بن حسن الشيباني ا متخصص في 
العلاقات الدولية العامة) في فرنساء وعدوه مؤسس القانون الدولي فعرفوا قدره من 
خلال سيرته وماتم تدوينه في كتاب (السير الكبير) للشيباني» وهو من أوائل المراجع 
في كتب السياسة الشرعية وقواعدها العامة الضابطة"”. 

ولقد وصل تأثير المصطلح في القضاء الشرعي إلى التشريعات العربية الحديثة فإن 
معدل /6١‏ من قوانين العالم الإسلامي مصطلحاتها وموادها القانونية مستمدة من 
الشريعة الإسلامية؛ لآن الشريعة الإسلامية الغراء كانت القانون الوحيد في جميع 
التنظيمات الحياتية لأمتنا منذ عهد الدولة الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وإلى بدء احتلال الدول الاستعمارية الغربية للعالم الإسلامي وتحديدًا حتى سنة ١7‏ 
ه الموافق 191١14‏ م. 

وخير دليل على ذلك احتفاظ كثير من الدول الإسلامية بقوانين الأحوال الشخصية 


زه انظر: الفعل الضار والضمان فيه: ١؟.‏ 
(5") انظر: الفقه السياسي الإسلامي: (؛ - 49. 


ذف 


00خ 
و مركا كيت 


بنصوص الشريعة الإسلامية وتقيدها بمذاهب الفقه الإسلامي المتنوعة والمتعددة» 
وخير شاهد على ذلك سجلات المحاكم الشرعية المحفوظة في القدس وبغداد ودمشق 
استادول وغرها. 

وخلال هذه المدة حافظ القضاء الشرعي على مصطلحاته وحرص عليهاء وليس في 
ذلك ثمة جمود وتحجر يتسم به القضاء الشرعي في الإسلام؛ بل على العكس فهو 
حريص على المحافظة على لغة النصوص الشرعية والمحافظة على هوية الأمة» ولذلك 
رأينافي القضاء الشرعي من أفاد من القوانين الأخرى بعد التأكد من عدم مخالفتها 
للإسلام» فقد وافق القضة المسلمون على قانون الجزاء العثماني سنة 1/0١١ه‏ / 
61 مء وأدخلوا قانون الحقوق والتجارة عام ١79/5‏ ه / 1808م, ثم في 1184 ه / 
م جعلت المحاكم على قسمين: محاكم شرعية ومحاكم نظامية» ووضع قانون 
أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية في ١797‏ ه / 181/8 م. 

فهذه القوانين استعملت كأحكام أجازها الإسلام» وأخذت الفتوى الشرعية للعمل 
بهاء وكانت دقيقة في صياغتهاء والاصطلاح الشرعي ما زال قائماً فيها”". 

ولهذا يجب على المسلمين في هذا العصر أن يعتزوا بهذا التاريخ المجيد لأمتهمء 
ا و ليم اجدادصمة وآن لا ينساتو اونا كل 
مطبّل ومزمّر يريد ساخ المسلمين من تاريخهم. ونجريدهم لي 
اليوم أن نقرأ تلك الحوادث الخالدات وكيف وقف الغرب والشرق وهو منحيٌ الرأس 
أمام الحضارة العربية الإسلامية. 


فمم هذا كله نجد اليوم من ينادي بالانفتاح على عالم الغرب كليّاء وكسب ماعندهم 
)0 انظر: نظام الإسالذم: ؛؛ - ه؛. 


يغف 


ل 
مُصُطلحَات القّضاء الشكمىي 


جذريًاء وكأننا لا فلك ثروة الماضين وعقول المعاصرين وهمة العاملين» وكأننا حفاة 
عراة من كل علم وفقه ومبداً ودين» وهؤلاء (المستغربون) قياسًا على (المستشرقين) 
الذين نادوا وينادون بعصرنة الإسلام لتواكب العصر الراهن» ولذلك مزجوا بين 
المصطلحات والمفاهيم» وخلطوا بعضها بالآخرء إما قصدًا لإضفاء صبغة دينية على 
المصطلح الغربي ومفهومه وأفكاره» وإما جهلا لعدم تمييزهم بين الحضارة والمدنية» وما 
يؤخذ ومالا يوؤخذ. 

وقد صدق النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: "إن أخوف ما 


أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان"” 


020 


المطلب الثاني : الد لاله اللغوية للقضصاء الشرعي 


العربية لسان الإسلام» ولغة قرآنه وسنّته» ودعوة ثقافته وحضارته» وقوانين دستوره 
وانظية. 

وتأني أهمية أثر الدلالة النحوية للقضاء الشرعي من خلال صياغة الألفاظ والاهتمام 
بسلامتها لغويًا حتى تؤدي معناها الصحيح. فمن المعلوم أن الحركة الإعرابية تعطي 
أكثر من دلالة في الكلام» ولذلك نبّهِ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خطورة 
اللحن في الكلام في ميدان القضاء وأثر ذلك في الحكم وما يترتب عليه فقال: "إنما أنا 
بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له 
على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإا أقطع له قطعة من 
ل 


لكيه رواه الإمام أحمد بن حنبل 2 مسنده برقم: ل 5" وهو حديث صحيح. 
(9؟) سبق تخريجه. 


ركفا 


00خ 
و لتر كاعد كيت 


التصريح والكناية ة الإ قرار: 

أفرد الفقهاء بابًا للإقرار لأهميته» فقرروا أنه لا يصح أن يكتفي القاضي بإقرار المدعى 
2 الاش نس ف هل المقر أف" وهو يتدرك أنماأقر يدهو 
الملدعى؟ أو هو الذي وجبت فيه العقوبة؟ فلا بد أن يسأله عما أقر به» وأن يوغل في 
السؤالء وهذا الجهد يتطلب الدقة في تحديد الألفاظ والتمييز بين الكلمات ودلالاتها 
المعهودة. 

وهذا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء كما جاء في الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات» كل ذلك يُعرض عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال: نعم» قال: حتى غاب ذلك منك في 
ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم» 
قال:هل تدري ما الزنا؟ 00 ال يانه جاه 
قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني» فأمر به فرجم. . . الحديث "0 . 

فالواجب في القضاء الشرعي في مثل هذه المسائل أن يستفسر القاضي المقرٌ عما أقر 
حتى يسأله بصراحة لا يكني في الأمور التي لا يستحسن ذكرها''“. 
الماضي والمستقبل 2 الحلف: 

0 ان أن يكرن على نبة الماضي لا على المستقبل» فالحلف على المستقبل 
الذي لاايصح فيه الكفارة لا يدخل في البينات؛ بل الذي يدخل في البينات هو الأيمان 
على الماضي وهي ما تسمى ب (اليمين الغموس). 


(40) سنن أبي داود: برقم: (4418): 557/1 وقد سكت عنه أبو داود؛ وسكوته يحكم عليه بأنه صالح 4 عرف المحدثين. 
)14١1(‏ انظر: أحكام البينات: .١١‏ 


نكف 


ع 0 


مُصُطلحَات القّضاء الشكمى 


فيجب التنبيه في القضاء ٠‏ أن اليمين حين يطلبها ا حاكم أو القاضي من المدعي أو من 
الملدعى عليه إنما هي على نية المحلف لا على نية المحلف» فهي على نية القاضي فلا 
نذخل فيها الغورية ولا نصح ولا لك لق اا لي 
يمين الحالف على نية المستحلف) وجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه واسله الل 
علؤاائية المستحلف"”, فمن هذا يتبين أن اليمين في القضاء على لف لا على 
اللوالف7 , 
الشهادة بصيغة المضارع: 

الشهادة في القضاء لا بدّ أن تكون بلفظ: (أشهد) بصيغة المضارع » فإذا لم يقل 
الكلاهد (أشهة) نابل قال زمر ف) أو را ا ل ل ا 
الشهادة؛ لأنها لا تكون حينئذ شهادة؛ لأن النصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيره 
مقامه. 

وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء حيث اشترط بعضهم هذه الصيغة» وبعضهم 
عدّها ركناء وسواء أكان ركنا أم شرطاً في صحة الشهادة فإن النتيجة واحدة» وهي 
عدم قبول الشهادة بغير هذا اللفظ؛ لأن النصوص التي وردت في شأن طلب الشهادة 
وجعلها حجة يبنى عليها القضاء نطقت باشتراط لفظ أشهد. 

وما اه شتراط لفظ المضارع فلكي يفيد أنه يشهد للحالء إذ لو قال: 005" 
يجوز؛ لاحتفال الاأخبار عا مف فلا يعون ادا الا ا ا سل 
الشهادة وسأله القاضي: (أتشهد هكذا؟) وأجاب بقوله: (نعم هكذا أشهذ) يكون قد 


(؟4) صحيح مسلم: برقم: (#هكال): 9 / ألاكا. 
("5) انظر: أحكام البينات: .1١1‏ 


3/1 


210111 


و.(متر تك اع وكيتَ/ 


أدى الخيا :© 
مفهوم العدد 4 أنصبة القضاء: 

المقادير في الشرع هي لون من ألوان العدل إمالمنع الزيادة والنقصان في الحكم مثل 
قوله تعالى : « الزَنيُ اران ةَاجلِدُوا لوحا تةَجَلْدَو 4 (النور :1 وإمالمنع النقصان دون 
الزيادة مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- اس جل اتام 
وإمالمنع الزيادة دون النقصان مثل قول الفقهاء: '"أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما مع 
لياليها"”“: فالعدد في القضاء الشرعي له دلالته وعباراته ومفهومه. 


4 
4 


الخائمهكة 


إن فهم المصطلحات والمفاهيم ومعرفة مدلولاتها والتمييز بينها وغيرها يتطلب 
معلومات خاصة توضح ذلكء فلمعرفة المصطلحات لا بد من معارف لغوية تمكن من 
فهم هذه المصطلحات والتمييز بينها وهذا يتطلب معارف أخرى مثل المعرفة الشرعية 
والعلمية والثقافية والاجتماعية» والناس متفاوتون في ذلك وفي إمكانية الحصول عليهاء 
وكذلك متفاوتون بالذكاء والقدرة على إدراك الأمور تبعًا لما أنعم الله على الإنسان من 
عقل وقابلية تفكير. 

وقد جاء الإسلام بمفاهيم ومصطلحات لتحديد هوية المسلم في كل شؤونه ومن 
ذلك القضاءء فيجب الالتزام بذلك والرضى بها وعدم الرضى بغيرهاء لاسيما ونحن 
في أزمة ثقافة ومعركة هوية. 
(4:) أنظر : المصدر نفسه ١7:‏ . 


(5:) سنن أبي داود : برقم : (54/1:)5: وصححه الألباني. 
(41) أنظر : الفقه على المذاهب الأربعة .31٠١0 / ١:‏ 


51١ 


ع0 


مُصُطلحَات القضاء الشكمى 


وستقتصر الخاتمة في هذا البحث على المبادىء الأساسية في منهجية وضع واختيار 
5 

المصطلحات في القضاء الشرعي على ضوء ما أقرّ في ندوة توحيد منهجيات وضع 
المصطلحات العلسة الل كر 

١‏ -ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله 
الاصطلاحي 

5-وضع مصطلح واحد للمفهوم القضائي الواحد» ذي المضمون الواحد. 

-٠‏ تجنب تعدد الدلالات للمصطاح الواحد» وتفضيل اللفظ المختص على اللفظ 
المشترك. 

4-استقراء وإحياء التراث العربي والإسلامي» ولاسيما ما استعمل منه أو ما استقر 
منه من مص طلحات عربية وإسلامية صالحة للاستعمال الحديث » وكذا ما ورد فيه من 
ألفاظ معرّبة. 

ه-مسايرة المنهج الدولي في اختيار المصطلحات العلمية: 

ا راغة التقريب بين المصطلحات الإلثلاب ورف ار لل يام 
للمشتغلين بالعلم ودارسيه من خلال الترجمة. 

ب - اعتماد التصنيف العشري الدولي لتصنيف المصطلحات حسب حقولها 
وفروعها. 

ج - تقسيم المفاهيم واستكمالها وتحديدهاء وتعريفها وترتيبها. 

د - اشتراك المختصين في المحاكم الشرعية في وضع المصطلحات. 

ه - مواصلة البحوث والدراسات ليتيسر الاتصال على الدوام بين واضعي 


(4) انظر: اللغة وبناء الذات: ١١5‏ . 


1 


201100 
و لتر كاعد كيت 


المصطلحات ومستعمليها من خلال المؤتمرات والندوات. 

-استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة بالأفضلية طبقًا 
للترتيب التالي: التراث» فالتوليد (بما فيه من مجاز» واشتقاق » وتعريب؛ ونحت). 

٠-تفضيل‏ الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعرّبة. 

4-تجنب الكلمات العامية إلا عند الاقتضاءء بشرط أن تكون مشتركة بين لهجات 
عربية عديدة» وأن يشار إلى عاميتها بأن توضع ترس لد 

4-تفضيل الصيغة الجزلة الواضحة» وتجنب النافر والمحظور من الألفاظ. 

٠-تفضيل‏ الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به. 

١‏ تفضيل الكلمة المفردة؛ لأنها تساعد على تسهيل الاشتقاق» والنسبة» والإضافة» 
والتثنية» والجمع . 

١١-تفضيل‏ الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو المبهمة» ومراعاة الفصل بين 
المصطلح العربي مع مدلول المفهوم للمصطاح الأجنبيء دون تقيد بالدلالة اللفظية 
للمصطلح الأجنبي. 

١‏ -في حالة المترادفات أو القريبة من الترادف» تفضل اللفظة التي يوحي جذرها 
بالمفهوم الأصلي بصفة أوضح. 

5 تفضل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة إلا إذا التبس معنى المصطلح 
العلمي بالمعنى الشائع المتداول لتلك الكلمة. 

6-عند وجود ألفاظ مترادفة في مدلولهاء ينبغي تحديد الدلالة العلمية الدقيقة لكل 
واحد منهاء وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلهاء ويحسن عند انتقاء مصطلحات من 
هذاالنوع أن تجمع كل الألفاظ ذات المعاني ال دار الممتشابيهة الدلالة وتعالج كلها 


نذا 


ع0 


مصطلتات التضتاء الشكرميل 


كتششورعة واحدة. 

١7‏ -مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله من مصطلحات ودلالات علمية خاصة 
بهم» معربة كانت أو مترجمة. 

١‏ -التعريب عند الحاجة» ولاسيما المصطلحات ذات الصيغة العالمية» كالألفاظ 
ذات الأصل اليوناني أو اللاتيني أو أسماء العلماء المستعملة مصطلحات. أو العناصر 
والمركبات الكيماوية. 

عند تعريب الألفاظ الأجنبية يراعى ما يأتي: 

أ - ترجيح ما سهل نطقه في رسم الألفاظ المعرّبة عند اختلاف نطقها في اللغات 
الارينبية. 

ب - التغيير في شكلهء حتى يصبح موافقًا للصيغة العربية ومستساغا. 

ج - اعتبار المصطلح المعرب عربيّاء يخضع لقواعد اللغة العربية» ويجوز فيه 
الاشتقاق والنحت» وتستخدم فيه أدوات البدء والإلحاق» مع موافقته للصيغة العربية. 

د - تصويب الكلمات العربية التي حرفتها اللغات الأجنبية» واستعمالها باعتماد 
أصلها الفصيح. 

ه - ضسط المصطلحات عامة والمعرب منها خاصة بالشكل حرصًا على صحة نطقه 


ودقة أدائه. 


21 


و فزن لول بيار 


عسوا جل سٍالأعَاللقَضَاء متيس إِدَارَة اللفتيثن القَضَّاق 


ع9 


ينا 


إجراءَات قَضَائئّة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فإن إثبات تقدير 
النفقة للمطلقة هو من الإنهاءات التي تحتاج لتأصيل وإجراء يحفظ للمطلقة حقها 
المترتب لها ويتم وفق الإجراءات التالية وهي: 

5 الإجراءات المتبعة في إثبات تقدير النفقة للمطلقة. 

ثانيً: التأصيل الفقهي لإثبات تقدير النفقة للمطلقة. 

ثالثاً: التأصيل النظامي لإثبات تقدير النفقة للمطلقة. 

زابعا مورة مايا7 


الاجراءاتالمتبعة 4 إثبات تقدير النفقة للمطلقة: 

-١‏ حضور المطلق والمطلقة» أو من ينوب عنهماء وبرفقتهما مايدل على علاقتهما 
وشخصيتهما. 

7< طلبهما تقدير النفقة للمطلقة. 

"'-تأكد القاضي من كون المطلقة ممن تستحق النفقة» ويلزم مطلقها الإنفاق عليها. 

4 - محاولة الوص ول إلى اتفاق بين الطرفين بخصوص النفقة اللازمة» فإن تحقق 
فهوالمطلوب. وإن لم يتحقق فيحال الطلب إلى هيئة النظر للاجتماع مع الطرفين» 
زدزاسة خخالهما» ومعوفة مدا الله ال 2 0 


والإفادة عن هذا المقدار. 


00 


و. امك رن (/(2 زاف : 


- عرض ذلك على الطرفين» فإن وافقا عليه» فإنه يثنبت بينهماء وإن اختلفا أو لم 
يوافقاء فإنه يحكم به» ويخرج هذا الإجراء إلى باب الدعاوى. 

*- ينظم صك بما حصل من تقدير للنفقة الموافق عليهاء ويسلم أصله للزوجة ليكون 
لي اسالام نستنها. 


التأصيل الفقهى لاثبات تقدير النفقة للمطلقة 


النفقة هي كفاية المرء لمن يقوم عليه بالطعام والكسوة وتوابعها. 

ولقد اتفق أهل العلم على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياء سواء كانت حاملاً أو 
حائلاً؛ وذلك لقول الله تعالى: ( وَعَلألْوُود له رفن كوحن لحرو" لا مُكل نفس 
اوسا ) البقسرة: 5 وقول الله تعالى: ( تكنو مِنْ حََتُ سككثر ين وح ولا 


ضوهن يفوأ ليون ود ولت حل ليون حَقٌّيَصَعْنَحمَلَهُنَّ ) الطلاق: + 
ا ل وس تر ره ررفة لفق ولواتةك لا 
كيِتُ أسَهُممْسَلَامَآءَاَهَا 4الطلاق: 7 وقول الله تعالى: ( وَيمُولهنَ روصن 4 البقرة: 
» ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق(". 

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائناً - فإما أن يكون ثلاثاء أو بخلع » أو بانت بفسخ - 
وكانت حاملاً» فلها النفقة والسكنى» بإجماع أهل العلم, لقول الله تعالى: «( أَسْكنوهُنَ 


حَقٌ يَصَعْنَسملَهُنَ ) الطلاق: ”. 


)00 الهداية شرحالبداية "'/ره””, والبحر الرائق )"5١7-15١5/54‏ وعقد الجواهر الثمينة 7 ”" وتكملة المجموع 0 
5" ؛»؛ وصحيح مسلم بشرح النووي ١٠/لة.‏ 


ملسن 


0 
إِجَرَاء ات 5 


وفي بعضس أخبار فاطمة بنت قيس رضي الله عنها "أنه لا نفقة لك إلا أن تكوني 
000 

ولأن الحمل ولدهء فيلزمه الإنفاق عليه» ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليهاء 
فوجب كما وجبت أجرة الرضاع (). 

وأما إن كانت حائلاً فقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال» وهي 

افون الأوك: إن المطلقة البائن إذا كانت ارك فر ا ا ا ا 
الحنابلة في الراجح من مذهبهم» وقال به جملة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن 
عباس» واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله" . 


واستدلوا يما يلى: 


0-0 
ْ 8 اس ص د لس سي اح ول فى سس 7 ]يد رع سر سح و مح و د مر 
قول الله تعالى: ( يمه تدا طلسم اليْساء مطَلْمُوهنَ لِعِدَّحيِرتَ وأحصوا لد وأتَهُوأ أ 
00 يد 2 عق ع ب مدص سس سرحل برو ومية 
يكم لا حل خرجوشرك من متهن ولا مخرجت إلا أن يتين يفحِسَة مس ويلك حدود الله 
رت ل ل 2 ل ل وح لس نه م يرا ايرح ار لول يام 3 00010 
ومن يتعد حدود الله فقد ذخ نشسة, امدق الله يبحرث بعد ذالك امرا فإذا بلغن أجلهن 


1 س2 ساح ا سس 1 م و 5 ساح سح - 2 الى 
در بِمَعْروٍ وأشيهدوا ذوى عَدَلٍ يك وَأَقيموأ الشَهندَة لله 4 إلى 
0 000 


قوله: «( قد جِعَلَ الله لكل سَىْء قَدًَا (5) )الطلاق: "5-١‏ 
فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل: الإمساك أو التسريح بأن لا 


يخرجوا أزواجهم من بيوتهمء وأمر أزواجهم أن لا يخرجنء فدل على جواز إخراج 


)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية رضي الله عنها ؛ كانت من المهاجرات الأول؛ وكانت ذات جمال وعقل؛ 
وكانت عند أبي عمر بن حفص المخزومي؛ فطلقها؛ ثم تزوجها أسامة بن زيد؛ وي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل 
عمر رضي الله عنهم أجمعين:؛ الإصابة 584/4. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب الطلاق؛ باب المطلقة البائن لا نفقة لها .1١1/1٠١‏ 

(؛) المغني »407/1١‏ وشرح الإمام النووي رحمه الله لصحيح مسلم .35/٠١‏ 

(0) المغني ١454-507/1؛‏ وزاد المعاد 4 هدي خير العباد ه/؟017: وشرح النووي رحمه اللّه لصحيح مسلم .15/٠١‏ 


7/٠ 


0 


9و أمِرِكِرينٌ (, كير 5 


من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق©. 

النبي صلى الله عليه وسلم كان أنفق عليها نفقة دون» فلما رأت ذلك قالت: والله 
لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنيء وإن 
لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيعاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه كوسلم 
ل شقة لك ولا سلف" رواه مسلو"". 

وفي رواية قالت رضي الله عنها: "طلقني زوجي ثلاثاء فلم يجعل لي رسول لله 
صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة" ار 

وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما التفقة والمسكتنى للمرأة إذاي ا 
لزوجها عليها الرجعة" رواه النسائي©". 

''وقالوا: إن النفقة إنها تكون للزوجة: فإذا بانت منه» صارت أجنبية حكمها حكم 
سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة» كالموطوءة 
بشبهة أو زنى» ولآن النفقة إنها تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع » وهذه لا يمكن 
استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوفى 
عنها من ماله» ولا فرق بينهما البتة» فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه؛ وهي معتدة منه» 
قد تعذر منها الاستمتاع » ولأنها لو وجبت لها السكنى لوجبت لها النفقة» كما يقوله 
لي 
(5) زاد المعاد يك هدي خير العباد ه/017. 
(0) صحيح مسلم بشرح النوويء؛ كتاب الطلاق؛ باب المطلقة البائن لا نفقة لها )49-98/٠١‏ 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب الطلاق؛ باب المطلقة البائن لا نقة لها .1١5/1١‏ 
(9) سنن النسائيء كتاب الطلاق؛ باب الرخصة 4 ذلك 15/7: وقال عنه الإمام ابن القيم إسناده صحيح: زاد المعاد بي 


هدي خير العباد ه/١1ه.‏ 
)٠١(‏ زادالمعاد ث هدي خير العباد ه/18ه. 


ا 


ل 
إِجَرَاء ات 5 


القول الشاني: إن المطلقة البائ نان إذا كان الا ا 0 
الحنفية» وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال به جملة من الصحابة رضي الله 
عنهم كعمر بن الخطاب وعائشة بنت أبي بكر الصديق وعبدالله بن مسعود"". 

واستدلوا بما يلي: 

الأول اش نعلي : « تكيش بن عن مكف ب فق اف لاا ل 
وَإنَكُنَّ ولت حخَلٍ )الطلاق: 5 . 

ففي هذه الآية أوجب الله السكنى للمطلقة البائن» وهي حق في مال المطلق» فاقتضى 
ذلك وجوب النفقة» لأن السكنى بعض النفقة. 

كما أنه تعالى منع من المضارة في السكنى » وكذلك المضارة في النفقة» ومنع نم االعضييق 
في السكنى» وكذلك التضييق في النفقة'"". 

ونوقش هذا الاستدلال بالآية؛ بأن الآية حجة عليكم, لا لكمء لأنه سبحانه شرط في 
إيجاب النفقة عليهن كونهن حواملء والحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه» فدل 
أن اكائن الحائل لا نفقة لها . 

ماوردعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في حديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها: لا نترك كتاب الله وسئّة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري 
ا و 7 شرفت ينا 


0 . 5 


(11)لبحر الرائق 115/4 والهداية شرح البداية 3375/1 والمغني 407/1١‏ والإنصاف 25١/4‏ وزاد المعاد 4 هدي خير 
العباد ه/18ه. 

(11) أحكام القرآن للجصاص "/01ه4. 

.ه؛١/ه زاد المعاد 4 هدي خير العباد‎ )1١( 


يفنا 


0 


9و أمِرِكِرينٌ (, كير 5 


اكنافيا النفقة والسكم 3 

ونوقش هذا من عدة أوجه: 

-١‏ أن هذا معارض بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحاء فأي شيء 
يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلمء الذي هو المبين عن الله مراده» ولا 
شيء يدفع ذلك. ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى: «( أَسَكنْوضن مِنْ حَيتُ سكدثم 
من فد 5 4الطلاق: 5 . 

؟- أن قول عمر رضي الله عنه ومن وافقه معارض با ورد عن المخالف من الصحابة 
أحد منهمء لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر رضي الله عنه وعلى غيره!*. 

اسه الت اناسل لها الضقة والسكى قياسا على الرجعية» لأنها مكل( 
عن طلاق» ومحبوسة عن الأزواج لحق مطلقهاء فيجب لها النفقة والسكنى. 

ونوقش: بأن البائن الحائل تخالف الرجعية وتفارقهاء لأنها محرمة على مطلقها تحرياً 
لاتزيله الرجعة. كالملاعنة وكالأجنبية» وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية» 
والخبر والإجماع » ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه0". 

ا ل 0 6 اتلك فلها لسكب دون الشقةء وإذرا ترق 
المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميع”". 

واستدلوا بما يلي: 


(14) صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب الطلاق؛ باب المطلقة البائن لا نفقة لها .1١4/1١‏ 

.44/1١١ المغني‎ )١6( 

(15) المرجع السابق :4١05-507/١١‏ والحاوي الكبير .450/1١‏ 

(17) عقد الجواهر الثمينة 23٠١/1‏ وأحكام القرآن لابنالعربي 185/4 والحاوي الكبير ١١/450؛‏ وتكملة المجموع 
4 والمغني )405-47١/١١‏ والإنصاف "5١/9‏ وزاد المعاد يْ هدي خير العباد ه/510. 


زذانا 


0 
إِجَرَاء ات 5 


ل الى ال 0" 


م ا َ. - بعر اد 

قول الله تعالى : ( أَسَكنو مِنْ حَيتُ سككتم من وِجَدِك ولا نُصَاروَهنَ لنصييقوأ عَلونَ 4 
الطلاق:" . 

فهذه الآية تعني المطلقات اللاتي قد بنَّ من أزواجهن» فلا رجعة لهن عليهم؛ وليست 
حاميفة فلها !السك ولا افق لا وار 
له لي" . 

فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل فى هذه الآية نفقة المبتوتة مشروطة بالحمل» فدل 

كما أن الزوجية زالت» فوجب أن تسقط النفقة بزوالها كالوفاة» ولأن طلاقها طلاق 
بائن» فوجب أن تسقط نفقتها كغير المدخول بها. 

وتعقب هذا القول والاستدلال بأنه تفريق بين شيئين مقترنين لم يأت التشريع 
بالشريق بينهماء وقد قالت فاطمة بنت قيس رضى الله عنها لما نافقليا د الفتكا” 

يه 5 كي 2 قر ترمهي : 

0 ل 0 0 
ا 

فوجوب السكنى دون النفقة يدفعه النص والقياس» ولو وجبت لها السكنى لوجبت 
لها النفقة!”". 
الترجيح: 

الراجح في هذه المسآلة والله أعلم بالصواب هو القول الأول القائل: بن المطلقة 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 187/4. 


(19) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الطلاق؛ باب المطلقة البائن لا نفقة لها لاا 
)١(‏ زادالمعادثْ هدي خير العباد ه/18ه. 


7/4 


ا 0 


9و أمِرِدِرينٌ ,قمر 5 


البائن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى في عدة طلاقهاء لما ذكر من النص الثابت الصريح» 
كل ادلة المخالفن من مناقشة سليمة. 


التأصيل النظامي لإثبات تقدير النفقة للمطلقة 


لقد جاء التعميم رقم 4/٠١”‏ / ت في //7/ 1747ه المعطوف على قرار مجلس 
الوزراء رقم ١7‏ في / 175937ه المبلغ لوزارة العدل بخطاب معالي رئيس ديوان 
رئاسة مجلس الوزراء رقم 54548 في 8/ 5 / 1747ه المتضمن إيضاح اختصاصات 
هيئة النظر وارتباطها: وقد جاء في الفقرة السابعة من هذه الاختصاصات أن أعضاء 
هيئة النظر: يقومون بالنظر في تقدير نفقة الزوجات والقاصرين» ومن تلزم نفقته» وما 
يحتاجون إليه من كسوة ومسكن» ونفقات الحمل للزوجاتء والحضانة والرضاعة» وما 
شاءه ذالا[ك 71 

كما جاءت المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية مبينة أن من اختصاص المحاكم 
العامة: فرض النفقة وإسقاطها!"". 


صورة ضبط اإثبات تقدير النفقة للمطلقة 


فلانة بنت فلان (اسم المطلقة زوجة المنهي سابقا) المضافة في ..... والمعرف بها من 
قبل فلان ابن فلان يحمل ..... وفلان بن فلان يحمل ..... وأنهى قائلا: لقد سبق وأن 


)1١(‏ التصنيف الموضوعي ه/554-557. 
(11) نظام المرافعات الشرعية الصادر برقم م/١؟‏ ك2 ١٠/0/١47اه.‏ 


5/0 


ل 
إِجَرَاء ات 5 


طلقت زوجتي فلانة بنت فلان هذه الحاضرة بموجب الصك الصادر من 0 برقم 
..... طلاقاً رجعياً وذلك بتاريخ / / 5١هوهي‏ في العدة» وأطلب تقدير نفقة 
لهامذة عدتهاء هكذا أنفى : رعرع ذلك ل اللا 0 شا 
فجرت الكتابة لهيئة النظر لتقدير النفقة اللازمة للمطلقة خلال عدتها. فوردنا الجواب 


على ماسلف. فقد ثبت لدي أن المطلقة فلانة بنت فلان تستحق نفقة من مطلقها فلان 
الجفلان مدة عدتها وقدرها .7 ل ا ا 000 
وعلى آله وصحبه وسلم؛ حرر في: / / 5١ه.‏ 

إن كانت الووجة جاملا فطل أن 1 1 ا ا 
لولدها إن جاء حياً مدة بقائه في حضانتهاء ويقرر القاضي بعد تقدير اللجنة» أو ما يتفق 
عليه الطرفان بأن المطلقة تستحق نفقة من مطلقها: وقدرها طلا د ليا 
وتكون هذه النفقة بعد ولادتها لولدها منه إن استقر حياً مدة بقائه في حضانتها. 
ار 
شريعتنا لعزا ةا ا شك 
عن زوجهاء فقد كفلت لها الشريعة نشقة مقر لي ار 0 ا لل ا 
قد حبست ومنعت من الزواج لصالح المطلق في فترة العدة فكان لها الحق في نفقة تقدر 
بحست خالها وماذاك الاأتكريا الما ل لمي ل ا 77 
وصلى الله على نبينا محمد. 


فنا 


قَحَايا وأحخكام 


لككم برض طْلبٍ قِيِمّة الانيِماع بِالمَقَار 
بَعدإبَطال عد البيّع المبرمبَدالطرفين 


اتات بلط بم لضيو 


ا 


قَضَايا ولححكّام 


الحمد لله وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 7/1١١‏ 7/ 15175ه لدي أنا عبدالله بن صالح 
العضيبي قاضي محكمة بدر وبناءً على الدعوى المقدمة من ..... والمقيدة لدينا برقم 0 


بعد أن بعتها على 0 بمبلغ قدره أربعون ألف ريال على أن يلتزم بسداد أقساط صندوق 
التنمية العقارية وقدرها مائنان وخمسون ألف ريال ولم يسدد من الأقساط شيئا بل باع الدار 
على هذا الحاضر وقد صدر من هذه المحكمة حكم بالصك رقم د 
ومصدق من محكمة الاستئناف بمكة يتضمن بطلان هذه المبايعات مع إفهام كل من باع أو 
اشترى الرجوع بالثمن على من باعه عليه وإفهام البائع بالرجوع على المشتري بالأجرة في 
الذة الت بقيت فى يده ولآن الدار يقبت د م و ل ل 0 
بتاريخ 7/77 7/١147ه‏ حتى باعها على شخص آخر هو -0 في 7/ 4/ 1477ه أطلب 
إلزامه حالا بدفع أجرة هذه الدار لمدة بقاءها في يده وهي سنتان وستة أشهر وأربعة عشر 
يوما وقدرها حسب قيمة المثل إجمالا مبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريال بواقع ألفان 
وس ماف يال ل را 
ذكره المدعي من المبيع والشراء لهذه الدار الملوصوفة في الدعوى وتاريخها وما صدر فيها 


كا 


0 


لكان الب (ض بص و (لجْصدي 


من حكم بإبطال المبايعات التي تمت على هذه الدار المرهونة صحيح وأما مطالبته بدفع الأجرة 
غير صحيح بل إنني خسرت فيها بالترميم الذي حكم لي فيه بأقل من تكلفتي وما بني على 
باطل فهو باطل مع أنه لا يمكن أن تكون أجرة المثل مبلغا وقدره ألفان وخمسمائة ريال للشهر 
الواحد وهو بيت قديم جدا لا يوجد فيه كهرباء ولا نوافذ ولا يصلح للسكن وقد قدر كيهيئة 
النظر في محكمة ينبع في الحكم السابق بين المدعي ..... أجرتها لعام ١157١ه‏ بمبلغ وقدره 
02 بتي ويعرض ذلك على الملاعي أجاب ا 
بالنسبة لقيمة الترميم فقد صدر فيها حكم ضدي وقمت بتنفيذه وأما تقدير هيئة النظر للأجرة 
فهي قبل الترميم أما بعد الترميم فهي تختلف نظرا لأن قيمة الترميم دفعتها للمدعى عليه هذه 
20000 م :الترسسم أجاب قائلا لقد استغرق الترميم مدة لككنة 
ونصف هذه إجابتي وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً لقد اعترف سابقاً بحكم إبطال 
المبايعة أن مدة الترميم استغرقت ستة أشهر ولم يتم تجديدها هذه إجابتي وبعرض الصلح 
ونظرا لانتهاء وقت الجلسة ولحاجة التأمل عليه رفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 
7 4 / 141"4ه افتتئحت الجلسة الثانية في وقتها المحدد الساعة التاسعة صباحا وفيها حضر 
لس يعي سسا ان صا ينهم جابالم نتوصل إلى 977 
وقدم المدعى عليه ورقة نصها "المنزل عند شرائه لا يصلح للسكن وإنما يحتاج إلى ترميم 
ادنك دن سنة وإدعال الكهرياء اس ان إل سعد لبمار وكما 
انتفع البائع بالمبلغ انتفعت بالمنزل وقد جاء في النص النبوي إثما الخراج ا لاس 
أنه لا يجب في العقد الفاسد قيمة المنفعة مطلقا كما قرر شيخ الإسلام في الفتاوى ج79/ 407 
وقد روى عبدالرزاق بن همام في الملصنف ج8/ ١‏ الشعبي عن شريح اختصم إليه رجلان 
في دار باعها أحدهما صاحبه فرد البيع فقال الرجل فأين غلت داري قال شريح ماله كما انتفع 


5/0 


ا 


قَضَايا ولححكّام 


البائع بالمال انتفع المشتري بالمنزل مدة بقاء العين وأنه هل يعقل أجار منزل شعبي سنة ونصف 
ستة وسبعون ألف ريال علما بأن اللجنة انقزر الجا كن و لك ا اا 
ينبع ولم تستند على تسعيرة أي مكتب عقاري في بدر وبعرض الصلح على المتداعيين رفض 
المدعى عليه الصاح وللتأمل رفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق ١/77‏ / 470١ه‏ 
افتئحت الجلسة الثالثة في الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وبسؤالهما 
عن الصاح بينهما بعد الحث عليه وأنه أبرأً لذمتهما أجاب المدعى عليه بعدم قبوله الصلح 
فبعد سماع الدعوى والإجابة المتضمنة إقرار المدعى عليه بشراء العقار العائد للمدعي 
والسكنى فيه برهة من الزمن ومصادقتهما برهن العقار لصندوق التنمية العقارية ومصادقتهما 
كذلك بصدور حكم قضائي بإبطال البيع واستلام المدعي الدار والمدعى عليه الثمن وبعد 
الاطلاع على حكم السلف في أصل هذه المبايعات وما تضمنه من إبطال البيع بالصك رقم 


5ه ونص التصديق كما يلي: "فقد جرى منا قضاة التمييز بالدائرة الحقوقية 
الأولى في محكمة التمييز بمكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / 
طلال بن عبدالله الحميدان قاضي محكمة بدر المؤرخ في 5717/7/59 ١ه‏ والمسجل بعدد 
١‏ اتضني تدغوى 550 وا ا ا ا 
المتداعيين لأنها تمت بدون إذن المرتهن وهو صندوق التنمية العقاري مع إلزام المدعى عليه 
المدخل في هذه الدعوى ..... برفع يده عن هذا البيت فور اكتساب هذا الحكم للقطعية. 
ثانبا: سقوط دعوى المدعيا ور ال ل ا 


ْثَّىظ 


0 
التان الب لض نص و مضب 


وهو ... بعد اكتساب هذا الحكم للقطعية مع إفهام كل من باع أو اشترى بأن له أن يعود 
بالثمن على من باعه عليه وإفهام المدعي بأن له أن يعود بالأجرة على كل من اشتراه وسكن 
فيه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية المقدمة من ا ل ل/ 
الموافقة على الفقرة الأولى والثانية من الحكم. ؟ / نقض ما قرره فضيلته في الفقرة الثالثة 
وهي إقامة الدعوة العامة على أطراف الدعوى والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وص حبه وسلم أ.ه. وبعد الاطلاع على العمل القضائي في بيع المرهون وجدته على 
منهجين بين تصحيح وإبطال وبما أن هذه القضية قد تم الحكم بها بالإبطال على خلاف عملي 
القضائي في تصحيح العقد بعد إذن الراهن وبعد التأمل وإمعان النظر في وصف وتكييف 
هذه القضية ظهر لي أنها مطالبة بأجرة مقبوض بعقد فاسد وبعد البحث في هذه المسألة لم 
ل الس سي جا ةوغر مسشقرةوهذا طرف منهافقد كلم 
عن الماوردي في الحاوي الكبير (5/ )7١18‏ ما نصه: "إذا قبض الجارية عن بيع فاسد لم يَجَرْ 
له أن يبيعها؛ لأنه لم يملكهاء فإن باعها فالبيع باطل» وتنزع من يد المشتري الثاني» وترد إلى 
بائعها الأول» ويرجع المشتري الأول على البائع بالثمن الذي دفعه إليه» ويرجع المشتري 
الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي دفعه إليه» فلو باعها الثاني على ثالث» والثالث على 
رابع فعقود جميعهم باطلة وترد على الأول» ويتراجعون بالأثمان" وجاء عن الكاساني في 
بدائع الصنائع (5/ 04*') في صحة تصرفات القابض بعقد فاسد بما نصه: "أن هذا الملك 
يفيد المشتري انطلاق تصرف ليس فيه انتفاع بعين المملوك بلا خلاف من أصححابنا كالبيع 
والهبة والصدقة والإعتاق والتدبير والكتابة والرهن والإجارة ونحو ذلك ما ليس فيه انتفاع 
بعين المبيع » وأما التصسرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك كأكل الطعامء ولبس الثوب» 
وركوب الدابة» وسكنى الدارء والاستمتاع بالجارية» فالصحيح أنه لا يحل؛ لأن الثابت بهذا 


51١ 


ا 


قََايا ولححكّام 


البيع ملك خبيث. والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع ؛ لأنه واجب الرفع ' وجاء عن ابن 
قدامة في المغني (7/ )1١1/‏ أن المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض بالعقد الصحيح فيما يرجع 
إلى الفمان وعدمه؛ فما يضمن في العقد الصحيح يضمن في العقد الفاسد. وجاء في 
الشرح الكبير في ذيل المغني (5 / 51) ما نصه: "وعليه رد المبيع مع ثمائه المنفصل وأجرة مثله 
مدا إلّائه في يده وإن نقص ضمن نقصه لأنها جملة مضمونة فأجزاؤها تكون مضمونة أيضاً 
وإن تلف المبيع في يد المشتري فعليه ضمانه بقيمته يوم التلف قاله القاضي ولأن أحمد نص 
عليه في الغصب ولأنه قبضه بإذن مالكه فأشبه العارية". وفي غماء المقبوض بعقد فاسد 
وضمانه ما أخذ به الحنفية (بدائع الصنائع 5/ 707) والشافعية (المجموع شرح المهذب 
9/ والحنابلة في الصحيح عندهم (المغني 7/ 778) إلى أن زيادة المقبوض بعقد فاسد 
المنفصلة لا تمنع الفسخ» ويجب ردها مع أصلها إلى البائع » ولزوم ضمانها عند التلف سواء 
أكانت هذه الزيادة المنفصلة متولدة من الأصل كالو لد واللبن والثمرة لأن هذه الزيادة تابعة 
للأصل لكونها متولدة منه» والأصل مضمون الرد فكذلك الزيادة كما في الغصبء أم كانت 
الزيادة غير متولدة منه من الأصل كالهبة والصدقة والكسب لأن الأصل مضمون الرد وبالرد 
ينفسخ العقد من الأصل فتبين أن الزيادة حصلت على مالكه (بدائع الصنائع 5/ 07:7 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (70/ 80): "وإذا كان البيع اماك 2ل 
المطالبة بالثمن المسمىء لكن إن تعذر رد العين رد القيمة» وإن كان قد عمل فيها المشتري 
الشريك فله ربح مثله في نصيب الشريك؛ فإن الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة» 
والمضاربة... وإذا عمل فيها العامل هل يستحق أجره المثل أم يستحق قسط مثله من الربح؟ 
على قولين: أظهرهما الثاني وهو قول ابن القاسم.ء والعوض في العقود الفاسدة هو نظير ما 
يجب في المسحيح عرفا روعاف كا ا يه 


نان 


0 


الكان الب لض بص و مضب 


المثل...'". وجاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي" *”/ 777) ما نصه: "ويحرم ولا يصح 
تصرف في مقبوض بعقد فاسد لأن وجوده كعدمه فلا ينتقل الملك به ويضمن هو أي المبيع 
المقبوض بعقد فاسد» كمغصوب وتضمن زيادة من ولد وثمرة وكسب» وغيرهاء كمغصوب 
ال ل ل سد سمشل ماكان دف وير لمنده 
القا رع يدل ما تلف منه أوامن زوائده": وجاء في معونة أولي النهي شرح المنتهى 
لابن النجار (5 / 116) ما نصه: "ولاايصح ويحرم تصرف في مقبوض بعقد فاسدء لأن 
فساد العقد كعدمه فلا ينفذ تصرفه فيه لعدم انتقال الملك ويضمن هو أي المقبوض بعقد 
للك وعدن ربلات» أبضا كضمان مغصوب لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الي 
0 ا ل 0 معد هدة مقامة بيده ورد معه زيادته المفشالة 
وأرش ما نقص عنده وعليه بدل ما تلف منه أو من زيادته الحاصلة عنده وفيها وجهء أنها أمانة 
فلا ضمان عليه بتلفها عنده؛ كعارية".. ويظهر لنا بعد عرض وسرد أقوال العلماء قياس من 
أخذ برد النماء المنفصل أو أجرة البقاء في الدار ونحوها مسألة المقبوض بعقد فاسد على 
0 ا ل لي لمر لف مف 2 
الغاصب والقبض بعقد فاسد بما نصه: "فإذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من 
وجوب التقابفس والتصرفء وحل التصرف والانتفاع ونحو ذلكء فإذا اتصل به القبض 
فهو قبض مأذون فيه بعقد فليس مثل قبض الغاصب الذي هو بغير إذن ولهذا قال الفقهاء: ما 
ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد. كالمبيع والمؤجر ومالم 
يضمن بالقبض في العقد الصحيح لا يضمن بالقبض في العقد الفاسد كالأمانات من المضاربة 
والشركة ونحوها؛ لوجود الإذن. ولهذا تنازع العلماء في حص ول الملك بالقبض فيه؛ وفيما 
2 ف الس أو عرض الئل أو نحو ذلك. وذلك أن الفرق:بينهما من 


تدارا 


ا 


قَضَايا ولحححكّام 


وجهين أحدهما: أن ذلك قبض بغير إذن المالك» وهذا قبض بإذن المالك. الثاني: أن هذا قبض 
اقتضاه عقد» وإن كان فيه فسادء وذاك قبض لم يقتضه عقد بحال؛ ولهذا نوجب في ظاهر 
اللاعب المنشى في لكا القاسا رن الت اا اا ان 0 0 
بل الصواب أنه لا يجب في الفاسد قيمة تمد لعي أو الف ل ل ا 0000 
رطأو مثلها لكان ذلك هو الواجب..  ...‏ وستل ابن سعدي و ال ا ا 
كلاد فأجاب قائلا: "قال الأصحاب في المقبوض بعقد فاسد إنه مضمون على القابض 
كالمغصوب أقول: واختار الشيخ تقي الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون وأنه يصح 
التصرف فيه لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة ولأنه قبض برضى مالكه 
فلا يشبه المغصوب. ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف 
كله على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشفت " (فتاوى ابن علي 1112 قال ان 
فين رحمه اللا معلتا على القاعدة الت رار ل 
صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن كما في العقود الجائرة إذا فسدت مثل 
الوكالة» وكلت زيدا أن يبيع هذا الشيء فباعه ثم تبين فساد الوكالة فتصرفه صحيح لأنه 
مستئد إلى الإذن بخلاف البيع الفاسد فإن صحة تصرف المشتري ليس مستندا إلى الإذن بل 
مستند إلى الملك وإذا كان العقد فاس دا لا يثبت الملك؛ إذا فتصرفه مبني على شي غير 
صحيح فلا يكون كالوكالة إذا فسدت ولكن ما أشرت إليه آنفا أن هذا المشتري لولا إذن 
البائع له ما تصرف وحينئذ يمكن أن نقول: الملك لا يثبت لكن التصرف صحيح بناءً على أن 
الرجل أعطاه المبيع على أنه ملكه وهذا تصرف على أنه ملكه فيكون التصرف صحيحا. . 
لاوا اع ع ا ااا 
فاسدا المبيع (ز5) به بضم الراء وتشديد الدال أي المبيع لبائعه وجوب إبقائه على ملكه (و) إن 
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0 
الكان الب لض نص و مضب 


كان المشتري استغله بعد قبضه ف (لا) يرد (غلته) لأن ضمانه منه والخراج بالضمان وإن كان 
المشتري أنفق عليه فلا يرجع على بائعه بنفقته فإن لم يكن للمبيع غلة فله الرجوع بالنفقة فإن 
أحدث المشتري بالمبيع فاسدا ماله عين قائمة كبناء وصبغ فيرجع بنفقته والسكنى واللبس له 
ومحل رد المبيع فاسدا إن لم يفت" وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاٌ عبد 
ا سس ضساصنهة إلى النبي طلى ال عليه وسلم فرد ره 
فقال الرجل يا رسول الله استعمل غلامي فقال عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" 
رواه عدد من المصنفين في الجوامع والمسانيد والسان كالإمام أحمد والترمذي وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الكبرى والحاكم وغيرهم. وممايسند هذا الحديث قوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) (رواه 
مالك والحاكم وقال هو صحيح على شرط الشيخين) والمشتري في هذه القضية دخل العقد 
جاهلا بفساد العقد والتزم ضمان العين ولم يلتزم ضمان المنفعة ولما قررء أهل العلم ملأ 
القابض في العقد الفاسد إذا كان جاهلاً فحكمه في الضمان حكم القابض من الغاصب إذا 
٠00-02‏ هين 
تصرف ا ع اتر لو صمتصسوب : قال ابن نصر الله في (حواشي المحرر): 
000000 أما إذا كان جاهلا نبنبغي أن يكوك حك 
في الضمان حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلاً في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه: 
ولا يضمن مالم يلتزم ضمانه" وعلى هذا فالذي يلزم المشتري ضمانه العين لا المنفعة 
والعين قائمة وموجودة من غير نقص فيها وردت إلى البائع وأما سكن المشتري للدار فهو 
بإذن المالك بغض النظر عن صحة العقد ويتحمل البائع خطأ عقده الفاسد وعليه فقد صرفت 
النظر عن دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه في هذه القضية هذا ما ظهر لي وبه 


210 


ا 


قََايا ولححكّام 


الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الأربعاء 
الموافق /١‏ 7/ 1470ه ففهم ذلك وأما المدعى عليه فقرر قناعته بالحكم وصلى الله وسلم 
عا نا محم عر 0 ف ل الال ل لات 
حكم تصديق 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: بناءَ على المعاملة الواردة 
إلينا من المحكمة العامة بمحافظة بدر رقم ..... وتاريخ ... / ... / 5170 1ه والمحالة لنا من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمديئة المنورة برقم نار للد 
جرى منا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية الثانية فى محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
المنورة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح العضيبي القاضي 
بالمحكمة العامة بمحافظة بدر والمسجل بعدد 5-6 وتاريخ ١/577‏ / 1570١ه‏ المتضمن دعوى 
59. ضك 0 المحكو م فيه بما دون باطنه» وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم. والله الموفق» وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قاضى استئئاف رئيس الدائرة 

عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن القاسم سليم الله بن سليم بن كريدم العوفي 
قاضى استئئاف 


عبدالعزيز بن عبدالله بن سليمان العيسى 


لان 


1 


7 عو بم لأا * 
لغتشن ةلحن شايز 


3 0 وت عدي 0 
١1 3 5-5‏ 2 لكاي ال ا اسن 
وّلئ_رَنْيسن لِهَيِكَنّ استميّز بتكي المتكرتة 


0 
مر أعلارالقصا 


لو كان يخلد بالفضائل فاضل وصلت لك الآجال بالآجال 

من الرجال من إذا تولى وغاب غياباً أبدياء وأضمرت جسمه الحفر في باطن الأرض» 
فإ "أكره ما يلبث أن يتلاشى وسح من ذاكرة الزمن شيئا فشيئاً حتى ينسى » على 
حين من كانت له آثار ينتفع بها في مجتمعه وفي محيطه الأمسري من علم ينتفع به 
أو عمل صالح مشرفء وبذل في أوجه البر والإحسانء وصلة الأرحام والإحسان 
للضعفة منهم» فإنه يسود في مجتمعه» ويظل ذكره طريا نديا يلذ للأسماع على تعاقب 
ال أور والعصور حتى ولو بعد الممات ولقاك لان ا ار ا ال ان 
السخي للأقربين: 

وإذا رزقت من النوافل ثروة فامئح عشيرتك الأقارب فضلها 

ال ال الل ا ات ار ررد رون يري 
رجاء المثوبة من رب البرية» وتخليدا لذكراهم بعد الرحيل إلى دار المقام وهذا يذكرنا 
بشيخنا وحبيبنا المعطرة سيرته بالثناء والذكر الحسن. 

هذا العالم الجليل حفظ القرآن لما بلغ أربع عشرة سنة ثم اشتغل بطلب العلم وقد 
وهبه الله فهماً ثاقباً وقوة في الحفظ وفراسة في الأحكام» تولى القضاء في المستعجلة 
بمكة ثم تعين في الطائف» ثم تعين في قضاء المدينة المنورة وأقام فيها قاضيا ثم صدر أمر 
الملك عبد العزيز رحمه الله بركاسة القن لو ل ا ا 
الله بأن يكون معاوناً لرئيس القضاة بمكة ثم مساعداً لرئيس القضاة في مكة ولما أنشئت 
هيئة التمييز للأحكام تعين عضواً فيها ثم رئيساً وكان آية في مكارم الأخلاق» عالي 


سنا 


0 


وج / راس بن ةراض ايز 


الهمة» طويل الأناة» طيب المعشر. إنه علم من أعلام القضاء ومنارة من منارات العلم 
»له رسائل ومسائل ومؤلفات مفيدة »رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته. 
اسمه ومولده 

ولد هذا العالم الجليل في بلد أشيقر (من أعمال الوشم) في شهر محرم سنة ١777‏ 
ه» ورباه والده أحسن تربية ولما بلغ من العمر سبع سنين جعله عند مقرئ يسمى عبد 
الرحمن بن موسى يعلمه القرآن الكريم ولما بلغ من العمر أربع عشرة سنة حفظ القرآن 


ثم اشتغل بطلب العلم لدى شيخه إبراهيم بن صالح بن عيسى من بلد أشيقر ولازمه 
ملازمة تامة وكان ابتداء طلبه العلم لدى شيخه إبراهيم المذكور سنة 1775 هه ولا زال 
يقرأ عليه في كثير من الفنون قراءة بحث وتحقيق إلى سنة 1747 هه ومن الكتب التي 
قرأها على شيخه في أول الطلب (مجموعة التوحيد) ثم بعد إكمالها قرأ عليه فتح 
المجيد ثم شرح الدليل وشرح الزاد وشرح الشينشوري مع حاشية إبراهيم الباجوري 
2 ارات قربا وني اللغة العربية شرح الشحم 
خالد على الأجرومية ثم متممة الأجروية وشرحيهما للآهدل والفاكهي, ثم شرح القطر 
ثم قرأ عليه شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتي قراءة بحث وتحقيق وتفهم وتدقيق 
وأكمل دراسته عليه مرتين وعلق رحمه الله على شرح المنتهى على نس خته الخطية 
أثناء الدرس والمطالعة حاشية حافلة تحتوي على فوائد نفسية ومباحث غزيرة وهي 
باقية حتى الآن لم تجرد ولو جردت لجاءت في ممجلدين وليتها تجرد لأن الكتابة قد 


استغرقت جميع مواضع البياض ويخشى من انقطاع أطراف الورق فتذهب الفائدة 


خلا 


0 
مر أعلارالقصا 


بفقدان بعض الكلمات. وقراً على شيخه في العروض كتاب الجدول الصافي في علمي 
العروض والقوافي وقرأ عليه الجزرية وشروحها لابن المصنف والشيخ زكريا الأنصاري 
ل ة من الكتب الستة وتفسير القرآن العظيم وغير ذلك من الفنون 
وقلهأجازه بسنده للرواية غنه وبعد رحيل شيخه إبرا هيم إلى عنيزة رحل إلى مكة 
فا ]طنها سكنا له وقراً على علماء الحرم المكي ولازمهم وتضلع في العلم فكان فقيهاً 
لا يجارى وقد وهبه الله فهما ثاقباً وقوة في الحفظ وفراسة في الأحكام» ومن العلماء 
الذين درّسوه الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة. ومن مشايخه العالم 
العلامة البحر الفهامة السلفي الشيخ محمد الطيب الأنصاري المدني رحمه الله فقراً 
عكاقراءة حت و د ل 
وقبا لاه جماعة من العلماء الأعلام والأجلاء الكرام منهم العلامة الشيخ أحمد بن 
الهم بن حدد فى 
لمكا ا لياس مم 

لم يكن هناك مدارس نظامية ولم يكن هناك مبان أو معلمون يقومون بالتدريس كما 
هو عليه الآن ولكن العلم مطلوب في كل زمان ومكان حسب الاستطاعة لمن يرغب 
فيه وربما كانت الظروف أقوى من الرغبة وحرمت المتعلم من طلب العلم لأي سبب 
وأهمها الظروف الاقتصادية وعدم الاستطاعة في دفع التكاليف والحاجة لهذا المتعلم 
للعمل ومساعدة والديه وإطعام نفسه وأحياناً أهله معه. ومن ذلك نشأت مدارس 
الكتاتيب أقلام وألواح ومحبرة وحلقات من الطلاب يقوم بتعليمهم رجل واحد. من 
هذه المدارس في أشيقر: 

2120 05 
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عم نحبن] ع دمي د إعما| . 
و / كنطت بن لضن ايز 
فرشت بالحصباء يقوم بالتدريس فيها أحد المتعلمين. 

؟-المدرسة الثانية: مدرسة المسجد الشمالي وتقع في غرفة في أعلى المسقاة بناها 
عثمان أبا حسين ودرس فيها عام 17١‏ ه. وقد كان للتعليم مرحلتان الأولى التدريمس 
للمبتدئين من الصغار ممن يتعلمون القراءة والكتابة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم ومعهم 
أدواتهم الدراسية. الثانية: هي للمتقدمين في العلم وهي حلقات المشايخ لمن يرغبون 
في مواصلة التعليم وهذه أشبه ما تكون بالتعليم الجامعي أو العالي. 

من المعلمين القدامى الذين درضوا لن مرق الكافة فى هذه المدارس عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف بن موسى» محمد بن عبد الرحمن بن موسى» عبد العزيز بن فنتوخ ‏ 
وغيرها من المدارمس قبلها تنشر العلم حتى افتتح التعليم النظامي والمدارس الحكومية 
وذلك في عام ١79‏ ه كأول مدرسة ابتدائية حكومية بمعلميها ونظامها الذي أنهى 
بعده عهد الكتاتيب. ثم افتتحت بعد ذلك المدرسة المتوسطة والثانوية واكتمل التعليم 
بمراحله الثلاث. وكان أول مدير لمدرسة أشيقر الابتدائية هو الشيخ عبد العزيز بن 
سليمان الفريح. وقد كان مقرها بجوار مسجد الفيلقية في البلدة القديمة في بيت من 
الطين وبعدها انتقلت إلى مبنى حكومي . 

وقد ذكرها الشاعر مضرس بن ربعي الأسدي فقال: 
تحمل من وادى أشيقر حاضرة وألوى بريعان الخيام أعاصره 
وم يبق بالوادي لأسماء منزل وحوراء إلا مزمن العهد دائرة 
وم ينقص الوسمي حتى تدنكرت معالمه واعتم بالنبت حاجره 
ا رس 2.0 على القىء سسذاء لغيرك قادره 
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مر أعلامالقصا 


وذكر بعض معالم أشيقر الشاعر ناهض بن تومة الكلابي سنة 7١‏ ه: 

فما العهد من أسماء إلا محله كما خطفي ظهر الأديم الرواقكش 
برمحين أو بالمنحى دب فوقها سقا الريح أو جزع من السيل خادش 

يقول الشيخ محمد بن مانع عند ما زار مدينة أشيقر حيث كان في ذلك الوقت مديرا 
خارف قبل إنشناء وزارة المعارف وعندما عادر فا ادإ( 00007 
أكبر كم خرج من هذه الدروازة من عالم) يعني بذلك الكم الكثير من الأدياء والقضاة 
والمعلمين وطلبة العلم الذين خرجوا من أشيقر لنشر العلم أو للاستزادة في طلبه من 
الويوان الأخرى. 

وقال الشيخ حمد الجاسر: (في القرن العاشر كانت مدينة أشيقر الواقعة في إقليم 
الوشم من أبرز مدن نجد وأشهرها من حيث كثرة العلماء الذين تولوا مناصب القضاء 
في مختلف مدن وقرى نجد). ولقد انتشر أبناؤها ممن تعلموا في هذه المدينة في أنحاء 
المملكة محققين مراكز مرموقة لهم وناشرين ما تعلموه من علوم للآخرين 
عمله 2 القضاء 

في صفر سنة 11200١ه»‏ تولى القضاء في المستعجلة بمكة ثم تعين في الطائف وذلك 
في سنة 100١ه»‏ ثم تعين في قضاء المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
وذلك سنة 1767ه وأقام فيها قاضياًسبع سنين ثم صدر أمر الملك عبد العزيز رحمه 
الله بنقله إلى مكة في أول عام “1751ه» وأن يكون برئاسة القضاء عضوا وسكرتيراً ثم 
صسدر أمر لمك ع ار 
لرئيس القضناة في مكة ولا الكل ع ار 9 
حتى أحيل على التقاعد لإكماله السن النظامية في 91"-9/-١‏ هه بموجب القرار رقم 


اننا 
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ول لضن لضن ايز 


17> في 9735-5-6 هء فتجرد للعبادة ونفع الخلق الكثير. 
مكانة بلدة أشيقر العلمية 

لاتوجد أخبار كثيرة عن نجد في الفترة التاريخية الممتدة من القرن الرابع الهجري 
1 سس اراق الشخصية التي تكشف جانبا من ألحوالها 
لابتعادها عن مجريات الأحداث بعد انتقال الخلافة من المدينة المنورة إلى الشام 
والعراق وبعدها عن طرق قوافل الحجاجء ومع ذلك فإن الدلائل التاريخية تشير إلى أن 
أهل أشيقر كانت لهم صلتهم بالعالم الخارجيء فكان هناك اتصال بين علمائها وعلماء 
الحرمين الشريفين» كما كان لأهلها رحلات مبكرة لطلبة العلم في الشام والعراق» 
هيأت لها علماء كان لهم إسهامات كبيرة في نشر العلم والمذهب الحنبلي» ولم يتجاوز 
الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الواقع عندما وصف أشيقر بأنها "رمانة 
محشوة بالعلماء» يرحلون في الآفاق» ويرحل إليها أهل الجزيرة» ويتلقون عنهم . 
ا لسر سنا في ند طوال ثلاثة قرونيهي : الأان 
العاثسر والحادي عشر والثاني عشر بعد أن توافر لها علماء كثر» قيل: إنهم كانوا يمثلون 
نصف علماء نجد حتى كان الطلبة من نجد يفدون إليها لتلقي العلوم من هؤلاء العلماء 
الذين كان بعضهم يتولى أمور القضاء والفتوى والتدريس في مناطق نجد المختلفة وكان 
لهم دور كبير في بروز مراكز علمية بها مثل بلدتي مقرن (الرياض) والعيينة في القرن 
الحادي عشر» وبلدتي المجمعة في سدير وعنيزة في القصيم في القرن الثاني عشر. 
مؤلفاته 

لهمن المؤلفات (كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله 
الحرام» وحاشيته على المنتهى وشرحها علقها أثناء الدرس وفي أوقات المطالعة وهي 


ردنا 


0 
مر أعلارالقصا 


باقية على الهامش لم تجرد وقد تقدم ذكرهاء وله فوائد في الفقه الحنبلي لا تقل عن ستة 
كراريس وله رسالة سماها تنبيه النبيه والغبي فيما التبس على الشيخ المغربي ألفها في 
المدينة المنورة في آخر شعبان سنة 1708ه» رد فيها على شيخ مغربي أنكر تكليم الله 
اوسهل رزعم أن جبريل أطور لو سي لوز اكاك 
حول ماعليه أهل السئة والجماعة ل إن ا ا 0ت 
موسى من الله تقدس وعلا وتتضمن الرسالة سماع جبريل عليه السلام القرآن الكريم 
من رب العزة والجلال والإكرام وأن الله يتكلم إذا شاء بصوت. ولشيخنا رسالة في 
وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وإن جار ما لم يأمر بمعصية ألفها في بلد 
شقراء في 8-768-/1741 ه» وألفت لمناسبة حصلت حين ذاك وهي رسالة مفيدة» وله 
84 ذلك من الرسائل والمسائل” 

صفاته وأخلاقه 

كان فارع الطول» أبيض اللون» صبيح الوجه؛ يصفر لحيته» كثير شعر الرأسء أبطن» 
ا لاا 00 لس ليس سدس 
الفضلاء النجباء» الكبار» الخيار » سريع الإجابة إذا دعي إلى الخير حتى حينما تقدمت 
بالك ركان يقول فى ذلك أ ا 0 
جانب ذلك رفيع الخلق» عالي الهمة» طويل الأناة» طيب المعشر . وكان آية في مكار م 
الأخلاق. 

وفاته 

توفى رحمه الله في ١501-7-١١‏ هه له من الأبناء عبد العزيز وإبراهيم. 

وصضلى الله على نينا ا ا ل 0 


1 


لقَاءْ العمدد 


6 : َ 00 ”7 
لعز كفي ةن جاه لطن 


ع2 ا 2 
ضى * 2 اللا عئناف ال ا 2 
- بمنطفي عسير 


لظ 


د 1ه 


أجرى الحوار: حمد بن عبدالله بن خنين 

درس على نخبة من العلماء الأفاضل. ولازم في محكمة الطائف ورشح للقضاء 0 
محكمة وادي بن هشبل في عسبر فكان أول قاض لها بعد افتتاحها , » ثم نقل إلى 
محكمة أبها العامة إلى أن تمت ترقيته إلى قاضيّ استئناف في عسير إلى أن تقاعد» 
وقد خرج بالكثير من التجارب والخبرات وساهم في النظر في القضايا الحقوقية 
والإنهائية والجزائية, وقام بإلقاء العديد من المحاضرات الدينية إلى جانب 
الإمامة واشترك ني لجنة بناء جامع شكوردا في ألبانيا . خاض تجربة قضائية رائدة. 
#حلى بالصبر والحكمة والإخالاص في العمل , كان مثالا جر الاق 1 زر 
ثاقبة في كثير من القضايا المعاصرة, وله بُعد نظرني الرؤى والأفكارء أبدع في الإجابة 
على أسئلة اللقاءء وطالب القضاة بسرعة الإنجاز» وقال إن ندب القاضي يعطل 
ويربك الأعمال ويؤخرها. وطالب بضرورة وجود رقابة على تطبيق الأنظمة؛ كما 
هو الحال ني قضاء التنفيذ, وقالإن المصلحة تحتم سرعة تنفيذ الأحكام وتطبيق 
النظام؛ كما طالب بضم إدارة السجون لوزارة العدل لتحقيق العدالة بوجود 
قضاء التنفيذ ونجاحه ونادى بزيادة محاكم الأحوال الشخصية في كل منطقة. . 
نترككم مع القاضي الشيخ محمد بن سعيد بن دخيل الله آل سعيدان القحطاني» 
وما طرحه من تجربة قضائية يستفيد منها المختص والقاضي» وإليكم ما دار معه 


من حوار: 
20 عرفونا على شخص كم الكريم البطحاء بعسيرء وقد درست الابتدائي 
ونشأتكم وتعليمكم؟ في القرية المشار إليها على يد مجموعة 


- محمد بن سعيد بن دخيل الله آل من المدرسين وهم مدير المدرسة الأستاذ 
سعيدان واللقب آل سعيدان من قبيلة آل محمد بن ناجي والأستاذ محمد بن 
الصعر آل قرعه قطحان. سلمانء ثم انتقلت مع الأهل إلى مدينة 
الميلادفي ١‏ / 17/ 1777ه الواديين قرية أبهاء وأكملت الدراسة الابتدائية بالمدرسة 


الأنالا 


لز تقب لبه قرا 


الفيصلية على يد كل من مدير المدرسة 
الأستاذ إبراهيم بن عامر والأستاذ قاسم 
الشماخ وأتحمت الدراسة بهذا المعهد 
عام 1788 / 1785ه بعد ذلك التحقت 
بكلية الشريعة بالرياضس وكان عميدها 
الشيخ عبدالله الفنتوخ » درست على يد 
مجموعة من الأساتذة وهم الشيخ مناع 
القطان والشيخ صالح بن علي الناصر 
والشيخ فالح الفالح والشيخ عبدالرحيم 
اارعيء وأعقمت دراستي الجامعية عام 
9ه وتم اختيارنا للعمل 
بالقضاء»ء ولازمت بمحكمة الطائف وكان 
رئيسها الشيخ حسن بابصل وبعض 
القضاة ومنهم الشيخ محمد الطيب 
محمد يوسف والشيخ محمد بن جارالله 
والشيخ عبدالله المانع والشيخ علي 
بن محمد بن محمل والشيخ محمد 
الحلواني» ثم رشحت للعمل بالقضاء بعد 
عام في محكمة وادي بن هشبل التابعة 
لمنطقة عسير وباشسرت العمل بها في 


* دراستي على نخبة من العلماء 
المتميزين خدمتني 2 القضاء 

* تجربتي القضائية منحتني الكثير 
من الفائدة والمعرفة والخبرات 

5 4ه وكنت أول من انيح 
المحكمة. ثم تعاقب بعدنا للعمل بها عدة 
الشيخ فوزان الفوزان 
والشيخ النعمان عبدالرحمن المشععل 
والشيخ عبدالسلام الغامدي وغيرهم» 
حيث تم نقلي إلى محكمة أبها العامة في 
عام 1516ه وكان رئيسها الشيخ محمد 
2 إرامهم الرافد المديقي وبؤل 
الزملاء من القضاة ومنهم الشيخ عبدالله 
المطوع والشيخ عساف فرحان العساف 
والشيخ ان الاخعددي والشيخ 
محمد بن فائز والشيخ عبدالله بن عيسى 
-من ذكرنا اسمه 


مشايخ» ومنهم 


وغيرهم وكانوا جميعاً 
ومن لم نذكره- من خيرة الزملاء في 
الردة الا دتتات العلا كة الشرعية 
في بعض القضايا المعقدة وما يحتاج إلى 


0 


نذا 


ينانا 


لقَاءْ | 


0 


نقاش بعد ذلك» تمت ترقيتي إلى قاضي 
استئناف وعملت بمحكمة الاستئناف في 
أبها بمنطقة عسيرء وكان رئيسها الشيخ 
الفافظل مبشر غرمان الشهري وبعض 
الزملاء من المشايخ ومنهم على سبيل 
المثال الشيخ عبدالواحد والشيخ عبد الله 
بن عيسى والشيخ سلطان الدوسري 
والشيخ محمد البارقي والشيخ عبدالله 
المطوع والشيخ عساف فرحان الشهري 
رهم وكانوا جميعا مثالا فى العلا 
وفي التعاون والمناقشات العلمية الشرعية 


وما يحتاج إلى المناقشة. 


* حدثونا عن سيرتكم العملية في 


القضاءء وبماذا خرجتم به؟ 


* تغيّرالأمور وزيادة الأطماع 
أوجدت قرفا بين القضاء ال ماضي 
والحاضر 

* ضرورة سرعة البت 4 قضايا 
الناس وعدم تعليقها وهو مطلب ملح 


0 
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-أما سيرتنا في القضاء وما خرجنا به 
فكثير جداء لأن القضاء الشرعي يعطي من 
ولي القضاء الكثير من الخبرات لما يمارسه 
في عمله سواء كانت القضايا حقوقية أو 
إنهائية أو جزائية أو إدارية» فهو يستفيد 
فائدة عظيمة مع مايستفيده من مخالطة 
الزملاء وسماع مناقشتهم وماقد يحصل 
له من اجتماع واختلاط برؤساء الدوائر 
الحكومية والتي لهاعلاقة بالمحاكم وما 
يكسبه أيضاً من الخصوم وقت المناقشة في 
مكتبه» أما عن تجربتنا القضائية في مسيرة 
العمل فالأبرز والآهم فيها ماقد عايشنا 
الكثير منها والكثير من القضايا طيلة هذه 
المدة الطويلة هي قضايا معقدة والتي مضى 
عليها الكثير من الزمن دون إنمجاز. 


# هل من عمل أو نشاط مارستموه 
- أماعن وجود نشاط منا إلى جانب 


عملنا بعد التقاعدء فهذا والحمد لله 


لس 


100 


0 


رسفن لقان 


موجود. فقد قمت ببعضن المحاضرات 
الدينية إلى جانب إمامة المسجد الجامع 
بوادي بن هشبل ثم إمامه مسجد المقطاع 
بعد نقلنا إلى مدينة أبها والتابع لمحافظة 
سد كس مضا جرافقة 
لجنة خيرية لبناء مسجد جامع بألبانيا 
لبناء مسجد في مدينة شكوردا والذي 
قام بذلك أحد المحسنين فجزاه الله على 
م 


* ما الفرق بين القضاءفي السابق 
والزمن المعاصر؟ 

- أما بخصوص الفرق بين القضاء 
في الماضي والحاضر فهذا شيء واضح 
2 رالفة رق واسسعة حيكث أن 
الناس في الماضي كانوا يتقبلون الأحكام 
الشرعية بقناعة ويقبلون الإصلاح 
والنصح بين الناسء أما الآن فقد تغيرت 
الأمور والوجوه وكثرت الأطماع 
كارت عليه ليابفا. 


*# محاكم الإنهاءات ومحاكم 
الأحوال الشخصية ساهمت 2 
تخفيف العمل على القضاة 

* سهّل التطور التقني إجراءات 
التقاضي وساهم 4 حل الكثير 


* هل لديكم مقترحات وآراء تبدونها 
للقائمين على القضاء؟ 

- أماعن المقترحات والملاحظات 
والأمور التي نتمناها للقائمين حاليا 416 
القضاء فهو الصبر والتحلي بالحكمة 
والإخلاص في العمل بمايرضي الله ومراقبة 
اي نس و لسن رأن يك ا 7# 
أخلاقه وأعماله وتحمل مايسند إليه من 


ابن تعالى . 


#مارأيكم بزيادة محاكم الاستئناف 
والتوسع الذي حصل لها؟ 

- أما رأينا في زيادة محاكم الاستئناف 
والتوسع الذي حصل عليها فهذا أمر 


عل 


7 


4: 


م0 
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لكا الت 


جيد ومحمود كون ذلك يساعد في 
إنجاز قضايا الناس في وقت قصيرهء زيادة 
على ذلك فهي تنظر قضايا كل منطقة في 
محلها تيسيراً على المراجعين . 


#رستيلتضاء شيئاً أفرحكم أو شن 
عليكم؟ 

تملنا أو فى الحياة الاعتيادية بعد العمل» 
فالحمد لله على كل حال حيث لم يحصل 
لنا إزعاج وذلك بفضل الله وتوفيقه مع أن 
القضاء كله مشقة لكن الصبر والحكمة هي 
الحل الأمثل وما خرجنا به من فرح فهو 
خروجنا من القضاء بعد هذه المدة الطويلة 


بعزة وشرف ونشكر الله تعالى على ذلك. 


#ماهي نظرتكم في فصل قضايا الأحوال 
الشخصية عن القضايا العامة؟ 
- أما رأينافى فصل قضايا الأحوال 


الشخصية من القضايا العامة فهذا عين 
الصواب لما فيه من سرعة البت في قضايا 
الناس الشخصية وكذلك التخفيف على 
القضاة. 


* هل ترون تخصيص محاكم إنهاءات 
يساهم في تخفيف العبء على القضاة؟ 
- أما عن تخصيص محاكم للنظر في 
الإنهاءات للتخفيف على القضة فهذا 
ار 
فضااخ ةك رداك لكر ال 
وما يحصل في بعضها من التعقيد وبعض 
المخابرات لدى الجهات المعنية. 


* هل ترون جعل المسألة في الشأن 
الإداري للقاضي لوزارة العدل حفظاً 
لضبط سير العمل والحفاظ على 
المكتسبات والعهد؟ 

- أماعن رأينافي جعل المسألة في 
الشؤون الإدارية للقاضي مباشرةً لوزارة 


لس 


١‏ رسع ن لقن فرتن/ + له ران 


20 السمل وحفاضا 
على العهد فهذا أمر مطلوب» أيضاً لما فيه 
من التخفيف على القاضيء إلا ما احتاج 
إلى السرية لوجود معاملات لديه تختص 


رغ اهمه وي نسيير 
الإجراءات؟ 

لشي للستحاكم 
شام سهيل 
إجراءات التقاضي وكان عملا موفقاً 
ومطلوباً في التقنية القضائية وقد ساعد 


* ماهي نظرتكم لتمديد الإيقاف 
للمتهم لحين محاكمته؟ 

- أماتمديدالإيقاف للمتهم لحين 
محاكمته أو صدور الحكم فإن البعض 


2 يتصرف الفافت 


* يذهب المتهم ضحية التوقيف 
وتمديده 2 حالة عدم ثبوت الاتهام 
*# ضرورة سرعة البت 2 فضايا 
السجناء وعدم تعطيلها 

النظر في الدعوى المنظورة لديه لعدم 
الاختصاص أو لعدم وجود تهمة بحق 
السجين» فنرى أن على القاضي سرعة 
صرف النظر عن السجين في حالة عدم 
وجود تهمة أو لعدم الاختصاص أو في 
حكمه إحالة المعاملة لجهة أخرى مختصة» 
أمافي حالة وجود تهمة قوية بحق 
السجين أو من القضايا الموجبة للتوقيف 
فإن على القاضي سرعة النظر في القضية 
وعدم تعطيلها أكثر من اللازم حتى لا 
يتضرر السجين وفي حدود اختصاصه. 
اراد لعدة اشهر وقد تتجاوز 
العام لأسباب نقل القاضي أو ندبه أو 
مرضه أو إجازاته أو أي أمر قد يحصل 
ار ات القضاة 


حتي -220 التد اناو تكدس 
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ذف 


القضايا لديه ونرى عدم نقل القاضي 
بقى من الأعمال ونرى عدم الموافقة على 
نديد« لناضى حيث أن ندث القا الى 
يعطل القضايا ويربك الأعمال وبقاؤه 
5 مله أولى من ذلكء أما الاجازات 
فهي حق مشروع للموظفء أما غير ذلك 
فتحتاج إلى حل أمثل لمثل هذه الأمور من 


نيا مدى العنسيق في الدواتر أثناء 
العمل في محكمة الاستئناف وكيف 
يوفقون بين وجهات النظر عند اتخاذ 
القرار؟ 

امد الى في انناو اتا 
العمل في محكمة الاستئناف» فإن كل 
قاض يدرس القضايا المحالة إليه بمفرده بما 
3 من ممكلات تعطيل القضايا نقل 
القاضي أو ندبه أوإجازته أومنحه 


دورات مما يحتم إعادة النظر فيها 


* ضرورة وجود آلية لمتابعة الأنظمة 
* عدم نقل القاضي إلا بعد مباشرة 
الخلف والاستلام منه 

يبرئ ذمته» وعند الاجتماع تتم المناقشة» 
كيرا ما بصم اسار د سا0 
اختلاف في بعض القضايا وهي وجهات 
نظر وقليلة كما ذكرنا. 


# ماذاعن قضاء وقت فراغكم بعد 
التقاعد ويم تننصحون؟ 

- أماعن قضاء وقتنا بعد التقاعد فهو 
النصح للناس والإصلاح بينهم والدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ أماعن 
علاقتنا بالنامن والزملاء والأقارب بعد 
التقاعد فهي ملاحظة الأممرة ومراقبتها 
وزيارة الأقارب والاستمرار في علاقتنا 
بالزملاء على ما كانت عليه من المحبة 
والإخلاص في القول والعمل والمذاكرة في 
الجلسات في الأعمال النافعة وتسأل الله لنا 


وللجميع التوفيق والسداد وحسن الختام . 


لس 


200 


0 


معنف لجر نان 


# ماذا عن تعدد الأنظمة وضعف التطبيق؟ 
وهل من ضرورة وجود رقابة آلية للتطبيق؟ 

- أماعن تعدد الأنظمة وضعف 
التطبيق وهل من الضسرورة وجود رقابة 
على التطبيق فهذا عين الصواب ونرى 
العمل إلا بالمتابعة ووجود رقابة. 


* جدوى محاكم التنفيذ هل استطاعت 
أن تحقق الأهداف المنشودة؟ 

- أماعن جدوى محاكم التنفيذ وهل 
لاعت ان خت الأهذاف المنشودة؟ 
فنقول نعمء وهو عمل فعال في سرعة 
تنفيذ الأحكام الشرعية ووجودها سبب 
في ارلا ار ناسل 


كل ذي حق حقه عدلا وصدقا. 


* ماهورأيكمني ضمإدارة السجون 
لوزارة العدل خاصة بعد نجاح قضاء 
التتفزة 


*# هناك تعدد 2 الأنظمة ولكن 
يوجد ضعف 2 متابعة التطبيق 
* ضم إدارة السجون لوزارة العدل 
خطوة رائدة 4 إنجاح قضاء 
التنفيذ 

- أمارأينافي ضم إدارة السجون 
لوزارة العدل بعد النجاح لقضاة التنفيذ» 
فإن إدارة السجون من أهم المسؤوليات لما 
فيها من كثرة القضايا وإن إنجازها وضمها 
لوزارة العدل أمر مطلوب وفي محله 
لكر شال 


* هل فرض رسوم على المتخاصمين 
أمام المحاكم الشرعية يخفف الدعاوى 
الكيدية ويخفف من لمماطلة في 
القضايا؟ 

- أما فرض رسوم على المتخاصمين 
أمام المحاكم الشرعية لتخفيف القضايا 
المحالة للمحاكم فلا نرى ذلك أما معاقبة 


رخف 


7 


2 


0 


من يقوم بالخصامات في أعمال كيدية 
فهذا أمره عائد للقاضي لتأديب من يفعل 
ذلك لإيقافه عند حده وتماديه في الأعمال 
الكيدية وقد نص على ذلك أهل العلم في 
كتب الفقه. 


* هل تؤيدون إصدار دليل إرشادي 
إجرائي لحقوق المرأة التي تقودها 
الظروف إلى أروقة المحاكم؟ 

5 أما تأييدنا في إصدار دليل إرشادي 
لحقوق المرأة والتي تقودها الظروف إلى 
أروقة المحاكم فنرى أنها كغيرها ولا تتميز 
عن الغير في المخاصمات وهذا الأمر 


يعود للقاضي ومن اختصاص عمله. 


*# الدليل الاجرائي لخدمات 
المحاكم يساهم 2 الوصول للخدمة 
المطلوبة 

* نجاح مسيرة (مجلة العدل) دليل 
على تحقيقها الأهداف المتشودة 2 
خدمة العدالك 


م0 


5) ١| 


2001101 


#لماذاتحتاج قضايا النفقة والطلاق 
والحضانة إلى وقت طويل من الأخذ 
والرد؟ 

- أما رأينا في قضايا النفقة والطلاق 
فمن المستحسن أن يخصص لها محاكم 
للآحوال الشخصية كما هو موجود 
بمحاكم الاستئناف . 


* هل من كلمة عن وزارة العدل ومجلة 
العدل تنهون بها هذا اللقاء؟ 

- أما كلمة مناعن وزارة العدل وكذلك 
مجلة العدل فإني أقدم شكري وتقديري 
ا ا يي 
على مجلة العدل وذلك بإتاحة الفرصة 
لنافي هذا اللقاءء وأتمنى أن تواصل 
المجلة سيرها وتحقق الهدف المنشودء 
وذلك خدمة للصالح العام. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه 
سميع مجيب» وصلى الله وسلم على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


٠‏ وزير العدل يصدر القرارات التنعيدية اللازمهة 
لترقية " قضاة على مختلف درجات السلك 
القضاني وتعيين "١‏ 


٠‏ مشروع قواعد العمل بمكاتب المصالحة ب مراحله 
النهائية 


ظ ٠‏ . إلحاتاً الوزارة 501917 في 60/١/58‏ ْ 
بمبنى على لمرسوم املك الريه رقم د شل اه 


لو 


ْ 1 ام ] 
إدارة السام 


حوب دعو ديد ممدط لحطاته ناسعد د الوصو مال م تومي ولو من موسرو رمم 8 وسمس اي حم ونم > مودو بجوي 6 مند وي جد موصيو هجر همان نعف عا ددنت 


تضائي 


السام عليكم ورحمة الله وركاته. وعد :- 


بل سادقة على قرار مجلس الوذداء رقم (5 )١‏ في ١140/1/6‏ 
أ وافقة على نظام اماما الشرعية: ورداء علس الاي الأرد 


0 محبة ار قرارنا ر' م 2 في 8 6ع ١ه(‏ 
صورقة ) بالموافقة على هذه اللوائح التنفيذية لنظام المرائفعات الشرء 
مراعاة ما ورد بالقرار من ا 5 
القرار واللوائح التنفيذية لنظام 0 الشرعية الحخار 00 أعلا 


والله يحفظكم .». 


وَنْضدالمَدل 


التنصنيف : تنظيم » الدعوى 
عن كيتيا ص / المجلس الأعلى للقضاء 
ص/ معالي وكيل الوزارة ص / المحكمة العليا. 
ص/ فضيلّة وكيل الوزارة للشؤون القضائية ص / فضيلة وكيل الؤزارة لشسؤون التوثيق 
ص / فضيلة دمل 1 الوزارة للحجز والتنفيذ ص / فضيلة وكيل الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة 
ص / سعادة 0 00 الؤدارية والمالية ص / زؤكيل الوزارة المساغد للتخطيط والتطوير 


ص / للسكزتارية ص / للإدارة العامة للمستشارين 
ص فروخ الوزارة بلاغ فده 2 ص / إدارة التغاون الدوثي 
ص / محاكم الاستثناف بالرياض ومكة المكرمة والمدينة المئورة والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير والجوف وتبوك وحائل 
ص / لودارة التعاميم مع الأبناش ص / لمركز الوثائثق ىق مع المسسسودة 
القيد 1 ني شا رانك في 48 ها 


7 ؤقعاراه.... قا سويت - ةي ة ة د ز ز ز 7ن 7ن 0+ ز يز ز ز ةزة2ز<ز ز ز <ز <زذز < ز ز ذز ز ذز ذ ذ ذ ذ ذزذ031202 0 1 1 ذ 1 ذخ ممما ل ا ا ا 
11 لموذج 00 لاه 


التتابئخ ليم بن للف 


للك لوك ل عوذيي 7 
ويتكحو لوديا .71 المرفقات . 


الوقم :. 


وزائة الحجق 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» ويعد : 
إن وزير العدل.. 


بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًء وإشارة إلى نظام المرافعات الشرعية 
الصادر بالمرسوم الملكي م (م 6 وتاريخ 5 7 والذي نص في 
المادة الأربعين 3 المائئين مله 0 أن "تعد اللوائح التلفيذية لهذا النظام من 
وزارة العدل والمجلس الأعلى للقفضاءء وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات 
الصلة بهاء وتصدر بقرار مسن وزير العدل بعد التسسيق مع المجلس في مدة 
لا تتجاوز تسعين يونا من تاريخ العمل بهذا النظام'"؛ ويعد الطلاع على المحاضر 
اللازمة ويعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. 
يقررما يلي : 
أولاً: الموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا 
القرار» مع مراعاة الآثي:- 
له 9 نفاذ هذه اللوائح بما ورد في البند (ثانياً) و(ثالش) من المرسوم 
الملكي رقم (م/1١)‏ وتساريخ “7ه فيما يتعلق بالفثرات 
الانتقالية؛ ويستمر العمل باللوائح التنفيذية السابقة في المسائل المعلقة على 
الفترات الانتقالية» وبوجه ا ما يلى:- 
أ- لوائح المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السابق. 
ب- اللائحة »)١/1/4(‏ والفقرة ) مسن اللائحة (75/15) مسن اللوائح 
التنفيذية السابقة 
ج- لوائح المواد )145 إلى 1849) و1870 إلى 189) و(115) من 
ب السابق. 
-١‏ يعلق العمل باللوائح الصادرة بقرارنا هذا المقابلة للوائح الواردة في الفقرة )١(‏ 
0 البند أو من هذا الفرار» وذلك إلى حين مباشرة المحا المتخصصة 
الاستثناف والمحكمة العليا اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاءء وآلية 
00 التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 


اع 8625 م ح. 5 .#2 8 .غم 5 


قرار رقم (74417) وتاريخ 14160/0/15ه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا اك 
إن وزير العدل.. 


بناء على الصلاحيات المخولة له نظامأء وإشارة إلى نظام المرافعات الشرعية 
المادة له ربعين 0 المائثين منه على :0 "تعد اللوائح النفيذية لهذا النظام من 
وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء. ود تشارك 0 الداخلية في الأحكام ذات 
الصلة ل 0 وزير العدل بعد التدسيق ات 


ا 
أولاً: الموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بالصيخة المرافقة لهذا 
القرار» مع مراعاة الآتي:- 
١-لا‏ يخل نفاذ هذه اللوائح بما ورد في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من المرسوم 
الملكي رقم (م )٠١‏ وتاريخ 4725/1/77١ه‏ فيما يثعلق بالفثرات 
الانتقالية» ويسثمر العمل باللوائح الننفيذية السابقة بقة في المسائل الفعاقه على 
الفثرات الانتقالية, وبوجه خاص ما يلى:- 
أ- لوائح المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السابق. 
ب- التحة 1/904 لقره (0) من اللائحة (1/4/؟) من اللوائح 
التنفيذية السابقة. 
ج- لوائح المواد ١145‏ إلى 186) و1672 إلى 189) و(195) مسن 
النظام السابق. 
-١‏ يعلق العمل باللوائح الصادرة بقرارنا هذا المقابلة للوائح الواردة في الفقرة )١(‏ 
0 البند أولاً من 0 القرار, وذلك إلى حين 0 ة المحاكم المتخصصة 
الاستشناف والمحكمة العليا اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاءء وآلية 
0 يذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 


03 06 
5 ااي بد ” 2 
52 اليك السعوؤيم 
حدم 2 شئ جه هل - 


حتت الوؤزنيرا 0 : المرفقات. : 


31 


ثانياً: 


ثالقاً: 


(لعا 611 


-4 


الرقر 


يحلق العمل باللوائح رقم )١/81(‏ و )4/١56(‏ من اللوائح الصادرة بقرارنا 
هذا إلى حين مباشرة المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستثناف والمحكمة 
العليا اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء؛ وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء 
ونظام ديوان المظالم. / ش 

عدا ما ورد فى الفقرات )١(‏ و(5) و (*) من البند أولا من هذا القرار» 
يُحمل بجميع مواد اللوائح الصادرة بقرارنا هذا بما فيها لوائح المادثين 
الحادية والثلاثين » والثالثة والثلاثين أثناء نظر المحاكم العامة حاليا لقضايا 
الأحوال الشخصية. ظ 

دون الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذا القرار» تحل هذه اللوائم محل 
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بالقرار رقم (#557) 
وتاريخ */471/5١اه.‏ 


يبلغ هذا الثرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعثبارا 


من تاريخهء والله ولي التوفيق .0.0 / 


وَرْجّدَالعَدَل 


تميق 


) 1 سيعت 


الملك1 0 لخن 2 7 
سل اسن جد ّ ٍ الؤزنسلآ 7 المرفقات ؛ 


الوتقم : 


وزائة اراق 


التاريخ : 


اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 

الباب الأول 

أحكام عامة 
النظام: 
المادة الأولى : 

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية» وفقا لما 

دل عليه الكتاب والسنة؛ وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعمارض مع الكتاب 
والسنة» وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد.في هذا النظام. 
اللاشحة: 
١‏ يعمل بالأنظمة؛ والقرارات؛ والتعليمات السارية الصادرة من مخستص والتي لا 


النظام: 
المادة الثانية : ش 

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقى 
صحيحاً؛ ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام. 


تناع الحرلة التأويخ ؛ 
كتج الوؤزييرا 7-1 الموفقات : 


النظام: 
المادة الثالثة : 


00 


1 لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبة فيه مصلحة قائمسة مشروعة» ومع ذلك 

0 تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو 
الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 

"- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية 55 عليها رفضهاء؛ ولها الحكم 
على من يثبت عليه ذلك بتعزير. 

اللاشحة: 

١٠*‏ تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفضع ضررء وترد ما لا 
مصلحة فيه» سواء أكان الطلب أصليّا أم عارضاً. 

77 يقنبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على 
قرب وقوعه. ٠‏ 

*/” يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور 
الخصم القن ومن :ذلك: ظلنب المطايتة لأثبنات' الحالة أو إثبات شهادة يعسن 
فواتهاء ويكون ذلك وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. 

*/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية؛ كالشاهد 
والخبير ونحوهما. 


زتره 


ّ 


٠‏ الشلكة لجنم اليعوزتة ارقم 


0 


ودع 5ق اراق التأريخ ؛ 


مفكقب اويا ا .7 المرفقات , 


للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما 96 
من ضرر بطلب عارضء أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسهاء وييخضع الحكم 
لطرق الاعتراض. 

*/" يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى -/ 
إن أمكن-» ويخضع لطرق الاعتراض. 


النظام: 
المادة الرابعة : 
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملكء ولا 


تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به. 


النظام: 
المادة الخامسة : 

يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه؛ أو شابه عييب تخلف بسببه 
الغرض من الإجراء؛ ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من 
الأجراء: 
اللاشحة: 


1/6 يعود تفدير تحفقق الغاية من الإجراء للدائرة. 


سس # اعم 


للتلكة الجنتجاليعوطتة الي 
و83 ا التاويخ . 


المادة السادسة : 

يجب أن يحضر مع القاضي في الحلسات وفى جميسع إجراءات الدعوى كاتيب 
يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي » وإذا تعذر حضور الكائب فللقاضي تولي 
الأجراك واتعرير لتقا 


النظام: 
المادة السابعة : 

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا 
يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو 
بأقاربهم أو بأصهار هم حتى الدرجة الرابعة» وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على 
خصومة » وإلا كان هذا العمل باطلاً. 
اللائحة: 
الا"قارب حتى الدرجة الرابعة هم: 
الدرجة الأولى: الآباء» والأمهات, والأجداد» والجدات وإن علوا. 
الدرجة الثانية: الأولادء وأولادهم وإن نزلوا. 
الدرجة الثالثة: الأخوة» والاخوات الأشقاء» أو لابء أو لأم؛ وأولادهم: وأولاد أولادهم. 
الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات؛ وأولادهم» والأخوال» والخالات وأولادضع. 


٠‏ للتلكة الجنكةالتعوذية الوقر. 


)2 ظ 


يد لاا 


اذ 5 اراق التاريخ : 


ب الوزجيرا .17 المرفقات ؛ 


تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (1/1) مسن هذه اللائحة على أقارب 
الزوجة وهم الأصهار. [ 
/1/” إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه 
الببحي فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده. 

1 يقدم طلب الرد إلى رئيس الندائرة بمذكرة مؤقعة من عتالب الردة ويجب أن 
تشتمل على أسباب الردء وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له 

1ه ييفصل رئيس الدائرة في طلب الرد وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب 


رده» وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه» ويعد هذا الأمر نهائيا. 


/1/ يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق 
فيه» ما لم تر الدائرة خلاف ذلك. ومع ذلك ييوة لقي" اثرة [ة سدقت انسابه يعد 
ذلك» أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد 
قفل باب المرافعة. 
١‏ قسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء»ء ولو لم تشتمل على 
خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم. 
النظام: 
المادة الثامنة : 

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب مم ع يبنا 


ويعد غروب شمس كل يوم نهايته. 


كن لجعت ةعونتم الوقمر, 
وزازة ادا ا 
,1 يراعى -في كل حال قسثو. جب الإشارة فيها إلى التساريح المسيلادي -أن يكتب 


التاريخ الهجري أولاً؛ ثم قال إلى ها يوافقه هن الدارية القيلادي ناليم ١ك‏ لضت اليبو 
بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى. 

يرجع في تحديد وقت شروق الشمس.ء وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم 
الفرى . 


النظام: 
المادة العاسعة : 
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص 
علق وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي 
يقطنه عند إقامة الدعوى. 
وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو 


المسجون فيه. 


ويجوز لأى شخص أن يختار مكان إقامة خاصاً يتلقى فيه التبليغات التى توجه إليه 


بالإضافة إلى مكان إقامته العام ؛ وإذا بدل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام 3 


للتلكو لاج ظ 
رباع العجدل تاريخ . 


و١‏ ولفيد ا با .0 
6 الرقم : 
25 نضا 


الوزسرا .7 الموفقات . 


4/ك1 يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي 
قيدت فيها أثناء سجنه. أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى؛ ولو بعد خروجه من 
السجن ء أو التوقيف» بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو 
بعد خروجه منهء فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد إلا ما 


ستثني في الباب الثاني من هذا النظام. 


النظام: 

المادة العاشرة : 
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو 

جهة أخرى, ولا بحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيهاء وتعد القطسية مرفوعة مسن 

تاريخ قيدها في المحكمة. 

اللائشحة: 

تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليهاء وتسري عليها أحكام هذه المادة. 

إذا لزم الأمر الككتابة بشأن إجراء؛ أو استفسار في موضوع القضية؛ فيكون ذلك 

بكتاب من الدائرة» وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم 

يقتض الأمر إرسال الملف. 


للتلكن الجترتهاليعوذدة الرقم 


2 وَل 0 التأريخ : 


”/١ +‏ لغير أغراض التفتيش القضائى؛ لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا 


بإذن من الدائر: 5 وئحت إشرافها. 


النظام: 
المادة الحادية عشرة : 


لأس يكون التبليغ بوساطة المحضرين ع بناء على أمير القاضي أو طلب الخصم أو إدارة 


المحكمة, ويقسوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها 
للمحضرين لتبليغهاء ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك. 
؟- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح 
اللازمة لهذا النظام؛ وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة 
لأعمال المحضرين. ظ ْ 
اللائحة: 
١‏ يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به 
تبليفاً لشخصه. ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة 
البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له. 
١‏ إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب 
الدعوى له تبليغاً لغير شخصه؛ ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقرة )1/1١(‏ من 


هذه اللائحة. 


زاجنا 
و كك الي 


' اميل كي وما ِ ا : الوقم ؛ 
مككتج الوزييرا 727 المرفقات . 


05 يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وحه إليه 
التبليع ‏ بعد التحقق من صحة نسبثه له. 


ع العم 
المادة الثانية عشرة : 
لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غرويهاء 

ولا في أيام العطل الرسمية» إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي . 
اللائحة: 
إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة؛ وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد 
فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام. 

و العطل الرسمية هي: يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع» وعطلتا العيدين؛ وما 

00 تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين. 
71” يعود تقدير الضرورة -المشار إليها في هذه المادة-للدائثرة المخئصة. 


النظام: 
المادة الثالثة عشرة : 


يجب أن يكون التبليسغ من نسختين متطابقتين »؛ إحداهما أصصل » والأخرى 


اك 1 ست لط ا ل 7 
- لدوم السعوايم 20 الوقم : 


و ا ع (لحجلة التأريخ : 


ا مككتتت الوؤزئيرا / 7-7 المرفقات. ؛ 


ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية : 

أ- موضوع التبليغ؛ وتاريخه باليوم؛ والشهر» والسنة» والساعة التي تم فيها. 

ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ؛ ورقم هويته؛ ومهنته أو وظيفته؛ ومكان إقامته. 
ومكان عمله؛ والاسم الكامل لمن يمثله ؛ ورقم هويته » ومهنته أو وظيفشه؛ ومكان 
:إفاسف :رمعا حمل ظ 

بع - الاسم الكامل للمدعى عليه؛ وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ؛ 
ومكان إقامته؛ ومكان عمله؛ فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم شآخر مكان إقامة 
كان له 

د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها . 

ه- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليع ؛ وصفته» وتوقيعه على أصلهاء أو إثبات 
لوقه رقي 

و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. 

ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب » ج) من هذه المادة 

بذ كر الاسم والمقر. 

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسنافل وبيانات اخرف: 

اللاتمحة: 


0١‏ يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة وار 00 الحلسة 


ات 


المتلكق [لجدته لمعوؤيم 
82 كن لا ' لت بغ ثافه مهي ) 0 


1 


3 
1 
م 


الوق : 


ازائة عرق 5 


3 يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعى والمدعى عليه إن أمكن. 


النظام: 
المادة الرابعة عشرة : 

يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو 
طول إم وعد 11 لا انها إلى مز يقون أن وكيلة أو الا يفطل فى تجح ال افامين 
الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره؛ فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن 
التسلّم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز 
الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في 
نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق؛ مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم. 
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات 
المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله 
خطاباً - مسجلا مع إشعار بالتسلّم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة؛ 
وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ؛ ويعد 
التبليغ منتجأً لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقا للأحوال السابقة. 
اللائحة: 


1/1 تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم؛ رفق صورة ورقة التبليغ. 


التلكة الجن البعرذتة 
: 0 و سمخ اج 1# 9 


ش تخحصتت الو زئترا 0 المرفقات. : 


لوقن 


ونازة داك 


ا من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع 
عليها. ظ 

4 71” إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة 
التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها. 


النظام: 
المادة الخامسة عشرة : 

5 رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا 
المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص. 
اللائحة: 
65 تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء 
مهامه الواردة في هذا النظام؛ كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل 
بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلكء ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم 
صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا 
النظام . 


© ١ 


التلكجَالج 


للم 7 


جنوك اليعوادم ‏ ارقم . 
7 اك ع [الحدلق التأريخ ؛ 


كسب الوَزير ‏ لكين امضفات. 


النظام: 
المادة السادسة عشرة : 

يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص ممن وجه إليه ولو في غير مكان 
إقامته أو عمله. 


النظام: 
المادة السابعة عشرة : 
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآني 
- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم. 

ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم 
مقامهم أو مَنْ يمثلهم. 

جَ - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم 
متامهم اومن يليم 

د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى 
مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه. 

ه- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه 
إليه التبليخ. [ 

و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. 


ا## ا سم 


00 


ل 


: الرقم‎ ١ 
التاريخ ؛‎ 7 
7 


ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال. 

اح - ما ييتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من 
يقوم مقامه. 

ط - ما يتغلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى 
وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة. 

المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ» ب؛ ج؛ د) ما كانت الدعوى فيه ضد 

الجهات المذكورة في تلك الفقرات» أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجحهات 

الأربع ) فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام. 

7 يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها. 

7 التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة 

المحكمة إلى إمارة المنطقة؛ أو المحافظة» أو المركز الذي تكون فيه المحكمة؛ أو الجهة 

التي تعينها الإمارة أو المحافظة؛ وتقوم الجهة المختصة -بحسب الأحوال-بإفادة 

المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه. 

7 للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة-أن 

تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى 

أن اللإعلان فيها محقق للمقصود. 


وزائة (لحدلة التأريخ . 


الؤَزئبسرا 0 المرفقات : 


الرقم : 


إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه؛ أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة 
عند الاقتضاء-أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية. 


النظام: 
المادة الثامنة عشرة : 

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام , 
إذا امتنع المراد تبليغه - أو من ينوب عنه - مسن 2-5 الصورة أو من التوقيبع على 
أصلها بالتسلّم » فعلى المحضر أن يغبت ذلك في الأصل والصورة؛ ويسلم الصورة 
للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي 
تعينها الإمارة» وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل 
التبليغ » ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه. 
اللاشحة: ظ 
في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة؛ يكون تسليم الصورة إلى 
المحافظة أو المركز -حسب الأحوال-. 


1 0006 


المادة التاسعة عشرة : | 

إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبلييغ إلى 
وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية» ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة 
إلى الموجه إليه التبليغ. 
اللائحة: 


8 يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد 
89 بلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خاريج المملكة -وله عنوان معروف» أو لم 
يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة -بوساطة وززارة 
الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية. 

714” يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان 
معروف » أم لم يكن له عنوان معروف» بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة 
لعبليغه بالطرق الدبلوماسية. 


689 يراعى فى تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات. 


جحخاد 


اليعوذتة الرقم. 


. اكع حرق التأريخ : 


الؤؤزكينا . 77 المرفقات. : 


المادة العشرون : 


إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خاريع نطاق اختصاص المحكمة فترسل 


الأوراق المزاد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التى يقع التبليغ في نطاق 


إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخاريج نطاق اختصاص المحكمة؛ فيكون 
التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ. 

* 7/”* يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها. 

+ على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليسغ 
للمحكمة التي أرسلتها مع الافادة بالنتيجة. 


النظام: 
المادة الحادية والعشرون: 

تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان 
إقامته خارج المملكة؛ وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة . 


ل //ا١ا‏ - 


0 


ا ا 


0 راس ر كيج‎ ٠ 
: لسك الوقر‎ 
يندا‎ 25 


حرق 1 التأرييخ : 


0١‏ يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء؛ ستون يوما على الاقل 
إلى المدد المنصوص عليها نظاماء وذلك كمواعيد الحضور» ويضاف في المواعيد التي 
يجب أن يتم الإجراء خلالها ستون يوما إلى المدد المنصوص عليها نظاما وذلنك 
كمدد الاعتراض» وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة ممائلة؛ وذلك لمن يكون مكان 
إقامته خاريع المملكة. ظ 


النظام: 
المادة الثانية والعشرون : 

إذا كان الموعد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسئين فلا يحسب منه يوم الإعلان 
أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد؛ وينقضي الموعد 
بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء؛ أما إذا كان الموعد مما 
يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء الوم الأخير من 
الموعد . 
وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي 
ينقضي فيها على الوجه المتقدم. ظ 


مَلْكي الجوم ا لسعوؤية الوق . 
ناكة زع الخد التأريخ : 


7-1 المرفقات. ؛ 


المواعيد نوعان: 

1 ما يجب أن ينقضى فيه الموعد قبل الإجراء؛ مثل مواعيد الحضور. 

ب-ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد؛ مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام ؛ 
وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه. 


إذا وافق الموعد عطلة رسمية فى أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد. 


النظام: 
المادة الثالثة والعشرون : | 

اللغة العربية ضي اللغة الرسمية للمحاكم وتسمع المحكمة أقوال الخصوم 
والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عسن طريق مترجم» وتقدم ترجمة 
معثكمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراقٌ المكتوبة بلغخة أجنبية. 
اللائحة: 
جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية 


والعدل وتترجم إلى اللغة العربية. 


دا 8 - 


ني 


التأريخ : 


المتلكة الما البعوذيم 7 الوقم ؛ 


سل 00 جءِ الوك م المرفقات : 
[ لباب الثاني 
الاختصاص 
الفصل الأول 
الاختصاص الدولي 


النظام: 

المادة الرابعة والعشرون : ش 
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن 

له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج 

المملكة. ظ 

اللائحة: 

6 تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي 


الحنسية 
0 
5 

«+ 


؛ 7/71 الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار 
ينازعه المدعى فى ملكيته» أو فى حق متصل به؛ مثل: حق الانتفاع, أو الارتفاق» أو 
الوقف 2 أو الرهن ) ويشمل ذلك: قسمة العقار أو دعوى الضرر منه . 


الى## اس 


اليل كئ د ليع و : 42 الوق : 
: الة ا : اد 2 4 وه 


3 


موت / الوَزنيرا 7-7 المرفقات : 


المادة الخامسة والعشرون : 
تشختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترضع على غير السعودي الذي له 
محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج 


“املك : 


اللاشحة: 

6 يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة 
معروف وفق الففرة رط من المادة السابعة عشرة من هذا النظام. 

إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة, فللدائرة تحديد 


المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة. 


النظام: 
المادة السادسة والعشرون : 
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس 
له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية : 
؛ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعد المملكة مكان 
نشوثه أو تنفيذه . 


ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة . 


ب #89 عم 


للشلكة كذ التعوطتة ل 


وزائة ادن التأريخ 


الوَزئير 7-7 د 


3 إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة فى المملكة . 


١/4‏ تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها؛ سواء أكان هذا الالتزام 
من طرفين أم أكثر» حقيقيين أو اعتباريين» أم كان من طرف واحد كالجعالة» وغيرهاء 
وسواء أكأن الالتزام بإرادة) كالبيع ) أم بدون إرادة؛ كضمان المتلف. 

تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه-كلياً أو 
جزئيًاً-فيها؛ ولو كان مكان إنشائه خارح المملكة. 

على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة» حسب نوع 
المال ومستنداته) سواء أكانثت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة 
الاختصاص. 


النظام: 
المادة السابعة والعشرون : 
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي 
ليس له مكان إقامة عام أو مختار في. المملكة؛ وذلك في الأحوال الآتية: 
1 - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. 
ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج» وكانت مرفوعة من الزوجة 
السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج حي ناد ا أي ونيد 


ند للا لم 


التلكن جنوه اليعوطتة 7 
' امس يا 8 76 1 5- 


سل عب عه و 
ٍ »هه 


5 


وار يداك تريخ 


ار لكين 020 المرفقاتة 


مقيمة في المملكة؛ أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة 
في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متسى كان الزوج قد 
هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.. 

بج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيما في المملكة. 

د - إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة؛ أو كانت متعلقة بمسألة من 
مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه 
مككان إقامة في المملكة. 

ه- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة مسن مسائل الأحوال الشخصسية الأخسرى وكان 
المسدعي سعوديًا أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة؛ وذلك إذا لم يكن 
للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج. 

اللاشحة: 

7 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة فله التوكيل 

حسب الأنظمة والتعليمات. 

17 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة 


والثلاشين من هذا النظام. 


# 9 امس 


المادة الثامنة والعشرون : 


فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة » تختص محاكم 
المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن تكن داخلة في اختصاصها. 
اللاشحة: 


24 يشترط لنظر الدعوى الواردة فى هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعاً. 


النظام: 

المادة التاسعة والعشرون: 
تختص. محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة 

ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. 

اللاشحة: 

9 التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق. 

4 اللتدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحاللات 

المستعجلة بصورة وقتية؛ حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية» مثل ما جاء في 

المواد (5*؟  )١١07‏ من هذا النظام. 

4 يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة 

المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.. 


- غ15 - 3 قزازةالتجتللى 0 


<0 


5/9 يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر .١‏ 
الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوث ما يدل على قيام الدعوى 
الأصلية» وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمادة 


النظام: 
المادة الثلاثون : 

اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأوليية والطلبات 
العارضة على الدعوى الأصلية» وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الداعوى ويقتضي حسن 
سير العدالة أن يُنظر معها. 
اللائحة: 
١/8‏ المسائل الذولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها - 
مثل البت في الاختصاص ء والاهلية» والصفة؛ وحصر الورثة-قبل السير في الدعوى. 


اح" ع 


التلكي لجسم السعوذتم الوقم : 
وزائع الجدلن التأويمخ : 
مشكتت الوؤزنهرا 72-7 البوفقام: 


يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر . 
الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفى النزاع بعد ثبوت مأ يدل على قيام الدعوى 
الأصلية » وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمادة 


الأولى من هذا النظام. 


النظام: 
المادة العلاثون : 

اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات 
العارضة على الدعوى الأصلية» وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن 
سير العدالة أن ينظر معها. 
اللائحة: 
٠‏ "3/9 المسائل الأولية هي اللأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها - 
مقل البت في الاختصاص . والاهلية» والصفة» وحصر الورثة-قبل السير في الدعوى. 


اهلا سس 


لجو لوقن الوقم : 
وزاكق الخدلة التاوييخ ؛ 


مذكتت الْوَوييرا لكين 20 المرفقات. 


المادة الحادية والثلاثون : 
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في 
حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم» ولها 

بوجه خاص النظر في الآتي : 

أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار» من المنازعة في الملكية» أو حق متصل به؛ أو دعسوى 
الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعسوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو 
دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده؛ ونحصو 
ذلك : ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. 

ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته. 

بع - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير ومن المخالفات المنصوص عليها في نظام 
لمرو ولائحته التنفيذية. 

اللائحة: 

١‏ تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة 

الثالثة والثلاشين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية 

كإثبات الإعالة» والحالة الاجتماعية؛ وتعديل الاسم واللقب» وصلة 


الا لدم 


[لموْلكي الجوتم لوؤي الرقمر 
وزائع لجرل التاويخ ؛ 
ا ا .7 الموفقات ؛ 


0 يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع 
0١‏ للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية مثل حصر الورثة 
والولاية » ويكون ذلك في ضبط الدعوى. 

١‏ إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من 

ثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك. 
للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه وما 
في. حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره؛ ويجب على طالب ذلك أن يقدم 
إقراراً خطياً من كفيل مقتدر يوثق من الداثرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو 
ضماناً يضمن جميع حقوق الخصم الالحودونا يلسقه خن شير إذا طهر أن طالب الوق 

غير محق في طلبه. 

)60/71١( إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة‎ ١ 
من هذه اللائحة» ثم تبين عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي‎ 2 
أحيلت إليها أن تصدر أمرأ باستمرار الوقف أو إلغائه.‎ 

0 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض 
من عوارض الخصومة؛» أو شطبت الدعوى؛ فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين 


(60+؟/ه) و(ه*5/5) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال. 


0١‏ تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية فى نظر الدعاوى الواردة فى 


إن 
2 


ل ل 1 الوق : 
وزائة الجحدق التاريخ . 
متكتت الو نبا .7 ظ المرفقات: 


9" دون الإخلال بما ورد فى الفقرة (”) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا 
النظام » إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد فى محكمة واحدة فيكون 


نظرها لدى دائرة واحدة») وكحسب كل دعوىقى باحالة مستقلة. 


7 النظام 
المادة الثانية والثلاثون : 

تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة 
متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في 
اختصاص تلك المحكمة المتخصصة, وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف 
ذلك. 


النظام: 
المادة الثالثة والثلاثون : 
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: 
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية؛ ومنها : 
-١‏ إثبات الزواج ) والطلاق» والخلع؛ وفسخ النكاح, والرجعة» والحضانة» والنفقة, 
والزيارة . ظ 


”"- إثبات الوقف» والوصية؛ والنسب. والغيبة» والوفاة» وحصر الورثة. . 


سا رخا ب 


3 | تيم دل 2 00 
يلكي الوم المَعودْدن ظ الوق : 


ضعتت الؤزييرا . 0 1 المرفقات . 


“- الإرث؛ وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع» أو حصة وقف أو 
وصية؛ أو قاصرء أو غائب. ظ 
4- إثبات تعيين الأوصياء؛ وإقامة الأولياء والنظار» والإذن لهم في التصرفات التي 
تستوجب إذن المحكمة؛ وعزلهم عند الاقتضاء» والحجر على السفهاء؛ ورفعه 
عنهم» وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. ٠‏ 
5 إثبات توكيل الأخرس الذى لا يعرف القراءة والكتابة. 
7- تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها. 
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. 
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية 
على أموال القاصرين ومن في حكمهم. 
اللائحة: 
+8 يراعى عند عقد الزواج أو إثباته؛ موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك 
مما صدرت به التعليمات. 
+77 يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى 
حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة. 
+75” على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان 
المطلقة ورقم هويتهاء وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال 


صذدوره. 


#8 لا 


التلكن الجموتةالعوذيم ل 


َه وَنْاكع دع الحزداة التأريخ : 
٠‏ فكت اويا ا 7.7 الموفقات , 


”4/7 على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان ما يلي: 

5 لفظ الطلاق ونوعه وعدده. 

بت لزوم العدة من 00 

20 بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة. 
0/8 يراعى لإثبات. الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة؛ أو حضور 
الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد. ا 
/” مع مراعاة الاختصاص المكاني؛ يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ 
النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة وتحسب كل دعوى إحالة 
مستفلة . 
7 للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل -بحكم واحد- في الدعاوى الواردة 
في الفقرة 77/") من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها. 
ا ليس للمحكمة تولية الاب على أولاده؛ وعند الاقتضاء تثبت المحكمة له 
ولايته» كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح» أو المال؛ لموجب يقتضي ذلك. 
4/6 يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى 
المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه. 
١١/8‏ لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي غلى القاصر عقلياً إرفاق تقريير طبي» 
وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي. 


عدا بباينه 


التلكة الجن اليعوزين ٠‏ الوقم. 
وزادة الحدلق التاريخ : 
متكت الوزييرا لكين 02020 المرفقات. 


١٠0‏ للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي 
محكمة من محاكم الأحوال الشخصية؛ ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك 
وضبطه بمضمونه. 

+م/> ١‏ لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب 
عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته 
وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها» وإن كان في ولاية محكمة 
أخرى فيّهمش على الصك بالعزل» ويُبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل 


١/+‏ للدائرة التى حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر 


١ 4 /"*‏ إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات 
( 4 العدل. 

عبمره ١‏ (من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها؛ بفقد أو موت أو 

غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم» ومن لا يعرف لها أب» ومن 

أسلمت وليس لها ولي مسلم. 


ام الوق : 
1 5 (الجذلة التأويخ 
3 م أل ل ا المرفقات 
النظام: 
المادة الرابعة والثلاثون : 
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي : 


؛ ‏ المنازعات المتعلقة بعقود العمل والاجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. 
ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل» أو 
المتعلقة بطلب الإعفاء منها. 


جع الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. 

د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. 

ه- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر مسن 
أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» يتعلق بوجوب 
التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. 

و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمسل» بمن في ذلك عمال 
الحكومة. 

ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية» دون إخلال 
باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم. 

اللائحة: 

1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات 

الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة. 


ا 0 


سك بطرم رج 0 
المدلكج الجسم السعوؤتم الرقم : 


مشكتب الوزوين ٠‏ لكين 02020 المرفقات. 


النظام: 
المادة الخامسة والثلاثون : 
تختص المحاكم التحارية بالنظر في الآتي: 
- جصيع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. 
ب- الدعاوى التي 5 على التاجر بسبب أعماله التجارية اللأصلية والتبعية. 
- جميسع لفاو والمخالفات المتعلقة 2500 التحارية ) وذلك دون إخلال 
باختصاص ديوان المظالم. 
ه- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. 
و- المنازعات التجارية الأخرى. 


الفصل الثالث 
الاختصاص المكاني 
النظام: 
المادة السادسة والثلاثون : 
-١‏ يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى 
عليه فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة الستي 
يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي . 


4 
زق ااي 


6 


الا متنك العف 


1 ا 
4 رأ 7 و 
24 


زاغ العجرَان التاوبيخ . 


مط أ - ءٍ الؤزنسسا | ب المرنمقات ؛: 


را 


؟- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه 
في إحدى محاكم مدن المملكة. 

- إذا تعدد المدعى علسيهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقسع في نطاق 
اختتصاضها مكان إقامة الأكثرية» وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في 
إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم. 

اللائحة: 

77 إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً» ثم تغير مكان إقامة المدعى 

عليه» فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى. 

57 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله؛ فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم 

يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه. 

57 إذا وجد شرط بين الطرفين» على تحديد مكان إقامة الدعوى» فيكون نظرها في 

البلد المحدد» ما لم يتفقا على خلافه. 

5 إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر. من بلد» فللمدعي إقامة الدعوى في 

إحدى هذه البلدان. 

7 المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم. 

إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية» أو وقفا فالعبرة بمكان إقامة الول ومكان 

إقامة ناظر الوقف. 


إذا كان المدعى عليه وكيلاً؛ فالعبرة بمكان إقامة الأصيل. ل 
3 حب ص 3 

وار الكرلن ١‏ 

1 ب 


حك بكرن الوب 


معد 5 8( 
عادر ا 0 
لاس اميك تت يمد 


للشلكة الجدكةاليعوذتة 1 
0 2_1 التاويج 


النظام: 
المادة السابعة والثلاثون : | 

تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها 
المقر الرئيس لهاء ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع 
الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع. 
اللائحة: 


810 عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل. 


النظام: 
المادة الثامنة والكلاثون : 

تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو 
المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتهاء سواء 
كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة: أو من الشركة أو الجمعية أو 
المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء» أو من شريك أو عضو على آخر؛ ويجوز رضع 
الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو 
المؤسسة» وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. 


7 ا 0 


1 راس رس 5 
2 د الوق : 
[ ْ 


.7 التوفقانت: 


6 تقام السدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة الستي يقع في نظاق 
اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلا فيها 
رسمياء فإن لم يكن مسجدًا فتقام في المتاكية العى بيقع فى :نطاق لفيا مها مكتان 
إقامة المدعى عليه وفقًا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام. 


النظام: 
المادة التاسعة والثلاثون : 
يستثنى من المادة (السادسة والثلائين) من هذا النظام ما يأتي : 
-١‏ يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق 
اخختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي. 

9 ؟- للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في 
إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى 
في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا 
توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيهاء فإن 
امتنع سمعت غيابياًء وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره . 


املك التي الرعوؤْدم 
5 م 6 ب ]ذه بروج 03 - 1 


صم - 


١ 


سس مر سي سس بد كب بصا ١‏ با حي 


الرتر : 
وناغ اناق ! 0 


“- يككون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقسع في بلد غير بلد 
المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التى يقع في نطاق اختصاصها 
مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه. 

اللائحة: 

648 تسرىي أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة على دعوى الزوجة أو غيرها بطلب 

النفقة أو زيادتهاء أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة السادسة 

والثلاثين من هذا النظام. 

4 إذا ظهر للدائرة ابتداءً أن الدعاوى الواردة في الفقرة (؟) من هذه المادة متوجهة 

فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف. 

65 إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم بردهاء ويخضع هذا الحكم لطرق 

الاعتراض. 

84 يبراعى في حضور وغياب المدعى عليه في هذه المادة أحكام الحضور والغياب 

الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام. 

69 لا قسري أحكام الففرة (؟) من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة. 


5 03 


لل ل 0 


املك الوك اليعوؤانة ْ ارقو 
و ةم 2 جو سر ُّ هه 


مأ 


وزاك العن التاويخ . 


مشكتت الْوَفِير ين 020202 المرفقات, 


النظام: 
المادة الأربعون : 

تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكائيًا للمحكمة التى هي فيهاء وعند 
تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع 
المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتهاء ما لم يقشرر 
المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التسازع على 
الاختصاص المكاني - إيجابا أو سلباً - تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في 
ذلك. 


* 1/4 المعتبر فى القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. 

*4/” إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة 
أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف 
القضية بكتاب إلى المحكمة العليا؛ للفصل فى ذلك» وما تقرره يكون ملزماً. 


7 ا 0 


0 يآ تم لوؤت ارق 
سد غ5 0 الؤَزئمرا المرفقات 
الباب الثالث 
رفع الدعوى وقيدها 


ال . 
المادة الحادية والأربعون: 
-١‏ ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ‏ موقعة منه أو ممسن يمثله ‏ تودع لدى 
المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. 
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآثية : 


1- الاسم الكامل للمدعى ؛ ورقم هويكه ) ومهنكه أو وظيفته ) ومكان إقامته ) ومكان 


عمله والاسم الكامل لمن يمئله ورقم هويته. ومهنته أو وظيفته» ومكان ‏ 


إتامغة ومكان عمل 

ب- الاسم الكامل للمدعى عليه» وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته. 
ومكان إقامته؛ ومكان عمله» فإن لم يكن له مكان إقامسة معلوم فآخر مكان 
إقامة كان له. 

جم - تاريخ تقديم الصحيفة . 

د المخاكمة المرفوغة أمامها الدغوى: 

قت نان إقانة مظقار للستي في البلك الاق تعفر المعكمة تداق رن د 
مان إقامة فيها: ظ 

و - موضوع الدعوى., وما يطلبه المدعي» وأسانيده . 


88 ب 


٠‏ التلكة الج اليعوددة الرقم. 
مككتت الوؤزشيرا 7 الموفقات . 
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات © » ب » ه) من هذه المادة 
بذكر الاسم والمقر. 
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات 
آخرى. 2 
؟- له يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. 
اللاشحة: 
0 ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفقًا 
للنموذج المعتمد. 
0١‏ إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد 
إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة» 
وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء. 
3 0 إضافة للبيانات الواردة في الفقرة () من هذه المادة» يجب أن تشمل صحيفة 
ظ الدعوى على العنوان الوطني للمدعي ؛ مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد 
السعودي ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلاً لدى المحكمة. 
١‏ يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في الفقرتين (أ. ب) من هذه المادة بالاسم 
العام كأن يقال موظف؛ أو متسبب. 


0١‏ يكون إيداع صحيفة الدعوى بتسجيلها في القيد العام للمحكمة. 


لاس 


التلكة جنك اليعوندة 
0 1 ود شاه رخرويب< ) هه 


حك 2 ء الؤزئسرا 0 المرفقات ؛ 


3 ل 
متعارن ل 
آذ ا 1 ١‏ 5 


لاقي 


ونادة [الجللة 


التأريخ ؛ 


0 لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى 


وتحديف موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ. 


النظام: 
المادة الثانية والأربعون : 

يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص 
بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها 
في أصل الصحيفة » وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكشر أن يسلم أصل 
الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال - لتبليغها ورد الأصل 
إلى إدارة المحكمة. 
اللائحة: ظ 
؟ 7/5 يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتهاء وينقل ذلك 
على ودقة التبليغ. 


النظام: 
المادة الثالثة والأربعون : 

بيقوم المحضر أو المدعي ‏ بحسب الأحوال ‏ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى 
المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تسليمها إليه؛ إلا إذا كان قد 


1ب وب 08 


آي 


التلكة! ناجوه اليعوذدة الوق , 
ك8 زازع الحدلن التاريخ : 
1 ك1 وجرا المرفقات 


حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في ني أثناء هذا الموعدء فعندئذ يجب أن يتم التسلجم ثبل 


ا الحلسة ) وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور. 


النظام:. 
المادة الرابعة والأربعون : 
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليسغ 
صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية 
أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى» وتطبق مدة الأيام الأربعة على 
القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام. المحكمة العامة في 
المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة 
نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة» بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة 
نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحده؛ ويكيث 
نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى: 
اللائحة: 
ع ١/5‏ لا قسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه» ولا على المواعيد 
اللاحقة أثناء نظر القضية. 
7/4 يرجع في تفدير الضرورة المجيزة لنقص الموعد إلى الدائرة) مثل: قضابا 
الحضانة والزيارة والنفقة) والسجناء والقاصرين والمسافرين 0ن -- مسر 


ب ام ا 


0 85 ام ١‏ آي م 2 
أ ِ 0 5 أ[ 7 7 - ١‏ 
وزائة الجدلق 0 


مككتت الؤزييّرا 0 د 


الرقم : 


؛ 77 نقص الموعد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدئى الذي نصت عليه المادة» ولا 
يجوز النقص عنه. ْ ظ 
غ ؛ / 5 يشترط لإنقاص الموعد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب 
تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك. 


النظام: 
المادة الخامسة والأربعون : 

على المدعى عليه في جميع الدعاوى - عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي 
أنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة 
المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة؛ وبيسوم واحد على 
الأقل أمام المحاكم الأخرى » وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا 
نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. 


النظام: 
المادة السادسة والأريعون : 

لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا 
النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى ؛ وذلك من غير إخلال 


بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد . 


سس سه 
اص 


سك 0 اس ١‏ 4 4 
سج اليك المعودي 
؟ ل تود ] جه خرؤي - 


مشيكتت الؤزشبرا فريك المرفقات : 


6 إسشكهي || مارب 
ا _0 
آي سيا ١‏ مسا 22 


الرقم : 


اللاشحة: 
-غ/١‏ يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبلييع ؛ أو يكاب 


فقي المحكمة؛ أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة. 


النظام: شْ 
المادة السابعة والأربعون : 

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولوكانت ‏ 
الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى 
فى الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى. 
(للائحة: 
1 يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص 


النوعي للمحكمة. 


النظام: 
المادة الثامنة والأربعون : 
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين: ثم حضرا في غير الوقت المعمن 


ل و الجدل 558 
فكب الووويا 72-7 الموفقات . 


الشلكة الجنوكةا اعسوم السعوكتما 7 


الباب الرابع 
حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة 
الفصل الأول 
الحضور والتوكيل في الخصومة 
النظام: 
المادة التاسعة والأربعون 


ب » فإذا 
في اليوم ان لنظر الدعوى ا د 0 يلو عهم 
اللائحة: 


: : : الصلاحية 
ؤو06/ يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب. الصلاحية 
يخوله مباشرة الدعاوى. 
' سات الخاصة يكون بوكالة شرعية 

من المفوؤض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها. 

ا 

4 > إذا تعدد الوكلاء فى الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين و 
لكل إد منهم على حة الحضود عن موكك سوا كان في أو العوى أ في ااه 
. وو 


مير ذلك ودى تعاذ عاق الدعوى. 
ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى ! قة سير الدعو 


اهمه - 


3 . ا 10 الل رسي ا 
ليل د 1 2 ال 0 1 ب 
وزائة ادك 


3 عن ممه اج م 


الرقمر 


الؤزجير ‏ - الموفقات : 


النظام: 
المادة الخمسون : 

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله» وأن يودع صورة مصدقة من 
وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع 
صورة الوثيقة في موعد تحدده؛ على آلا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن 
يغبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرهاء ويوقعه الموكل أو يبصم عليه 
5 [ 

ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفأ على الوصي والولي والناظر. 
+6 إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف 
المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية. 
* 0 إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلاً عن المدعي 
فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام؛ 
وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك 
ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق 
المادة السابعة والخمسين من هذا النظام. 
+0 إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوّه الإجراء المطلوب فإن كان وكيلاً عن المدعي 


فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق 


: : رس 70 
7 اد ك3 ظ ا 00 


اق العحذاك اتاريخ. 


كنت الو زمر 7.7 المرفقات . 


1 


0 المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام؛ وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فتفهمه 
د الدائرة مإكمال المطلوب من قبل موكله؛ وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة. في الجلدسة 
ظ التالية فيعتبر في حكم الغائب ويعامل وفق المسادة السابعة والخمسين من هذا النظام. 
6 لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل. 


النظام: ! 
المادة الحادية والخمسون: 
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكّل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه» إلا 

إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من 

الوكيل الإقرار بالحق المدعى بهء أو التنازل: أو الصلح» أو قبول اليمين؛ أو توجيههاء 

أو ردهاء أو ترك الخصومة.» أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًا - أو عن طربيق مسن 
2< طرق الطعن فيه؛ أو رفع الحجرء أو ترك الرهن مع بقاء الدين» أو الادعاء بالتزوير أو رد 

القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة. 

اللائحة: 

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة 

لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه 


ا 


ْ :-) 


م 


2 
الوتقم : 


المج اس يي عا بو اا 


على الدائرة -عند أول حضور للوكيل-أن تدون فى الضبط رقم الوكالة , 
وتاريخها؛ ومصدرهاء ومضمونها مما له علاقة بالدعوى. 


26١‏ النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه 


النظام: 
المادة الثانية والخمسون : 

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات» إلا 
إذا أبلع الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول» أو بعزمه على 
مباشرة الدعوى بنفسه. 
اللاشحة: 
إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في 
مواجهته؛ مالم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدنًا من المعتزل أو المعزول أو 


بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. 


و 


الرقم : 
التأريخ : 


ت المرفقات : 


المادة الثالثة والخمسون : 

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد 
المماطلة؛ فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر. 
اللائحة: 
1/6 للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من 
طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.. 


مه />” للدائرة -عند الاقتضاء-في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل. 


النظام: 
المادة الرابعة والخمسون : 

لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد مسن العاملين 
في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة 
غير المحكمة التابع لهاء ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن 


كان شفحث ولايتهم شرعاً. 


0 الوق : 
0 الجرق التاريخ ؛ 
كينتب الج المرفقات 


الفصل الثاني 
غياب الخصوم 


المادة الخامسة والخمسون : 
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة 

فتشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال» وعند 

ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه؛ فإن غاب المدعي كذلك 

ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقشرار مسن 

المجكمة العليا. 

اللاشحة: 

6 تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين 

من هذا النظام. . 

6 للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله. 

لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى 

أعيد السير فيها. 

0 للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها 

لإدارة المحكمة او بتقرير منه في ضبط القضية. 


اه هخ سم 


ل ١‏ عون الرقم : 


7 


6 يكون الرفع للمحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناءً على طلب 


من المدعي ؛ بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية» وللمحكمة العليا إذا قررت سماع 


الدعوى أن تحدد أجلاً لا تسمع قبله. 


النظام: 
المادة السادسة والخمسون : 

في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام؛ 
إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة 
عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيهاء وني هذه 
الحالة على المحكمة أن تحكم فيهاء ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً. 
151 تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع 
توفر أسياب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام. 


النظام: 
المادة السابعة والخمسون : 
-١‏ إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في 


الدعوى نفسهاء فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه 


ب ؤم - 


5 الوقمر : 


5 ل 
تلوت لوؤي 
0 هو 1-0 وه 


زائة ادك 0 
كمع الو زومر 7-7 اليوفة اسن 


ظ فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو 
[ وكيله؛ فتحكم المحكمة في الدعوى: ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا. 
- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة:؛ أو أودع 
هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم 
يحضرء أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب» فتحكم المحكمة في 
الدعوى » ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا . 
؟- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار 
في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من 
هذا النظام؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ٠‏ ويعد حكمها في حق المدعى عليه 
؛- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها 
أولياؤهاء فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرأ وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام. 
اللاشيحة: ظ 
١//‏ تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه» وفي حكمه تبليغ وكيله في 
الدعوى نفسهاء وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه. 
7 في حال غياب المدعى عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط 


القفضصية. 


جو 


الام ب 


م 3 ع 
ب 


.. اليعوذىة الور : 
_-2 ذا 


ْ ادق لحرن التاريخ : 
الؤزجنا الموفقات ؛ 


67/” إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى ؛ 


أو تبلع لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثائية؛ أو حضر في أي جلسة ثم غابء 
واققتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ؛ ما لم 
يحصل عارض للخصومة؛ كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى 
ونحوه» فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا أو غيابيا بحسب إفادة 
التبليخ الواردة بعد الفصل. 

/اه /؟ للمحكمة عند الاقتضاء-أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى 
الجهات الحكومية. 

2/7 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك جسب 
إجراءات التبليغ ؛ ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله 
المحكمة عد ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من 
هذا النظام ؛ أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة-فيعامل وفق المادة 
الرابعة عشرة بعد الماثة من هذا النظام. 

7 / إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريًا فتحدد الدائرة موعدا 
لاستلام نسحة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين 
بعد الماثة من هذا النظام حدون بعث نسخة الحكم إليه-فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم 


يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية. 


“لام - 


وزائة ادق 


ةجوت اليعوذثة 7 ا 
0 الؤزنسرا م 7.7 المرفقات. : 


ين 


1 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في 
المملكة » فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (9) 
من هذه المادة. 

7 إذا صدر حكم غيابي على من لم را مكان إقامة عام أو مختار فيرفع 
الحكم إلى محكمة الاستثناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به. 

7 لا تسري أحكام الفقرة (؟) 3 هذه المادة على من ثم تبليغه. 

/ه6/ ١‏ لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرأً في المسائل المذكورة في الفقرة (4) إلا بعد 
تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه. 

617 يكون الأمر بإحضار المدعى عليه جبراً بالكتابة -مباشرة-إلى مركز الشرطة 
التي يقنيم المدعى عليه في نطاق اختصاصهاء ولو كان خارج ولاية المحكمة. 

في حال قبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيّحضر مباشرة 
المسكمة: 

17 للدائرة عند الاقتضاء-أن تضمن أمرها بإحضار المدعى عليه جبرأً توقيفه 
المدة اللازمة التي يُتمكن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام» وفي 
حال انقضاء المدة دون إحضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل 
إلى الدائرة -أو من يقوم مقامها-للتوجيه بشأنه. 


لد مج لد 


1 8 
لامكا ا 0 
00 35 
0 0 
ع سل سحي سس ل لضم متخا | ما مي 


ك1 ا 0 
م 2 المرفقات ؛ 


١ 7‏ على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه إفادة 
المحكمة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة» ولا يمنع ذلك من 
إحضاره إلى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة. ا 

لاه / ١‏ إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرأًء فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع 


المدعى عليه على قائمة القبض. 


النظام: 
المادة الثامنة والخمسون : 

إذا تعدد المدعى عليهم » وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يباسغ 
لشخصه. وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه ؛ وجب على المحكمة في غير 
الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبل 


لشخصه من الغائبين؛ ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عاسبهم 
ها خدروزنا 


اللائحة: 

4 إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص 
عليها في المواد (6*؟ -- )1١117‏ ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى 
والحكم فيها. 


عا وم - 


١ 0‏ 3 00 التأريخ 
0 2 المرفقات. : 


/؟ إذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائر ثرة نظر القضية 


'والحكم فيها؛ ويعد الحكم حضوريًا في حقهم. 


مه /+ في غير الدعاوى المستعجلة:» إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسة تالية 
لتغيب المذيك علرهم_جتميعاً اق وعطهع :فى اللمحكدنة: نظزها. والنتكم ا فنيهاء ولا 
يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع. 


النظام: 
المادة التاسعة والخمسون : 

في تطبيق الأحكام السابقة» لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - مسن حضر قبل 
الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة» على أنه إذا حضر والجلسة لازالت 


منعفقّدة فيعد حاضرا. 


النظام: 

المادة الستون : 

- يكون للمحكوم عليه غيابياً - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام‎ -١ 
المعارضة على الحكم لدى المحكمة الستى أصدرته» مسن تاريخ إبلاغه أو وكيله‎ 


بالحكم. 


اهم - 


1 10 سلا 2 ا 
مم ضيه ديؤت 1 - 


ظ الوقمر . 
اعد غ1 الو يرا المرفقات. ؛ 


-١‏ بيقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى؛ على أن 
تتتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه ؛ وتاريخه؛ وأسباب المعارضة. 

"- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة؛ فتحكم المحكمة 
من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارظلة ور م نهائياً. 

؛- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طب ذلك في 
مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. 

5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه. 

اللاشحة: 

تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائياً؛ وأما إذا كان 

الحكم نهائياً فيعامل وفق أحكام التماس إعادة النظر. 

تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعهاء وتحال فور للدائرة التي 

أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى. 

إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى 

محكمة الاستشناف وذقًا للفقرة (4؟) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة 

النظام . 


من هذا 


سا ياه 


[للكة اتج اليعوؤيم ظ الرقم : 
وزاك8 لعجنل التأويخ . 
متكتج الوزيرا 02020 المرفقات ؛ 


الباب الخامس 
إجراءات الجلسات ونظامها 
الفصل الأول 
إجراءات الجلسات 
النظام: 
المادة الحادية والستون : 
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظاماً من القضاة؛ فإن 

لم يتثوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لوكمال النصاب. فإن تعذر 
رك "يكلف وفيض المجطلنى الاقلى الننا دمن يكمل النضنات: 
اللااشحة: 
3/44 تركيس المندعمة إكمال :تاب الذائزة؛:وإذا انث الدائرة مكوقة من قناض ارد 


فله أن يتولاها عند تغيب قاضى الدائرة؛ أو يكلف أحد قضاة المحكمة بذلك. 


النظام: 
المادة الثانية والستون : 

علن عاض النيط أن يد الكل يوم :قالمة واللاضاوق الغ كترظن اشيم مرضي بشنت 
الوقت المعين لنظرها» وبعد عرض القائمة على القاضى تعلن فى اللوحة المعدة لذلك 


ابره 


كن الجدوتةا المَعوؤد الرقم. 
وناكق (العزلة التاريخ : 
كه - الوزويرا ا المرفقات . 


07/580020 تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة؛ ويضع 
#امتطلين ‏ الأملن اللقضان: كاعد" فعاف الحلة: الفنانيب الخلنناتاليوعية يحديت 
الاختصاص النوعي لكل محكمة. [ ظ 

5 قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملاًء ووقت الجلسة 


[ 0-2-2 ومدتهاء وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتتضت المصلحة ذلك. : 


النظام: 

المادة الخالثة والستون : 1 
بينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم. 

اللاششحة: ظ 


“75 تكون المناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعلام الخصوم بائعقاد الجلسة. 


النظام: 
المادة الرابعة والستون : 

تكون المرافعة علنية» إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 
أحد الخصوم - إجراءها سرًا محافظة على النظام» أو مراعاة للآداب العامة» أو لحرمة . 


الأسرة . 


3 0-7 


90 .: - سم‎ ٠ 
3 . 
: لك الوك اليعوُددة الوقير‎ 
5: 3 4 - نيون ف دكا _ 2 و‎ 
8 


مككتج الؤَزشينا 7 ل 


اللائحة: 


614 على من يحضر فى قاعة الجلسة احترام هيئة المحكمة؛ وعدم التدخل فى 
إجراءات المحاكمة؛ ويعامل من يخل بنظامها وفق المادة الثالثة والسبعين من هذا 
النظام. ‏ ظ 


النظام: 
المادة الخامسة والستون : 

تكون المرافعة شفهية؛ على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في 
مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم؛ ويحفظ أصلها في ملف القضية؛ مع 
الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع 

. على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. 

اللائحة: 
1/56 55 أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة 
وموقعة من مقدمها. 
6 للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من 
أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع. ش 


د 


على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب 
المدعى عليه؛ وليس له السير فيها قبل ذلك: وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو انتم 
عن ذلك ؛ فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. 
اللائحة: 
5 إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها؛ فتصدر صكاً بذلك 
وييخضع الحكم لطرق الاعتراض. 


55> إذا حرر ا دعواه بعد صدور 0 ات النظر عنها لامتناعه أو عجزه 2 


النظام: 
المادة السابعة والستكون : 


إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليّاء أ أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى ؛ 


كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسهاء فإذا أصر على ذلك 


عده ناكلا بعد إنذاره, وأجرى في القفضية المقفتضى البشرعي . 


اس 
ملل ل 2 ص 
[ أ 1 دح ا الاق : 
١د‏ بها 1# هه لرقم 


0 وزاكع عدن 2 ظ -0- 
حتت ١‏ لؤزجيّرا 7 ظ ادر 


17 الإنذار الوارد فى هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه إذا لم تجب على 
دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك وتكرر ذلك عليه ثلاثأء وتدون كل ذلك 
فى ضبط القضية» فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً» وأجرت المقتضى الشرعى . 


النظام: 
المادة الثامنة والسثون : 

إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب مسن الطرف الآخر فاستمهل 
انل فللخاسن إنهاك مكل :زاك ووه دلقم علق الآ ينتوق تعتزان المهالة لجرا 
واحد إلا لعذر يقبله القاضي. 
اللاشحة: 
154 يدون في ضبط القضية طلب الإمهال» والأعذار المقدمة من أحد الطرفين» 
وقدر المهلة المعطاة للمستمهل. 
4 إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال؛ وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق 
المادة السابعة والستين من هذا النظام. ْ 


تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى. 


سد 3#" سم 


ونا الحدلق التأويخ 
مشكتب الؤزبيّرا 


: المادة التاسعة والسثون : 


يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم ») ومع ذلك فللمحكمة قبل 
النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتع باب 
المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات » وذلك لأسباب مقبولة . 
اللائحة: ظ 
8 يثفل باب المرافعة عند تهيؤق الدعوى للحكم بعد إبداء الخصوم أقوالهم 
وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة التاسعة والثمانين من هذا 
النظام. ظ 


68 على الدائرة إذا فئحت باب المرافعة بعد قفلها بيان أسباب ذلك فى الضبط. 


النظام: 
المادة السبعون : 

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما 
اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى؛ وعلى المحكمة إصدار 
ضيك :بذلك: ظ 


0 0# 


6 لك اذ م م1 292 و ١‏ 4 
١ _ 0‏ 0 ال 2 يك 
وناكةالجد 
صيل . ضس .جيه ئ١‏ دارم 
شكس لوقي 


اللائسحة: 

+7 إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل 
تدوين الاتفاق, مع مراعاة أن .يكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة» ولو كان 
مضمون الاتفاق من اختئصاص محكمة أو دائرة أخرى, بشرط أن يكون محل الدعوى أو 
بعضه من بين المتفق عليه. 

*7/17” إذا ثبت للدائرة أن الاتفانق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق 
وفق ما تقنتضيه المادة الكثالثة من هذا النظام. 
ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستثناف -مرافعة أو تدقيقا-على ما اتفقها 

عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى. 


07 
المادة الحادية والسبعون : 

يدوّن كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط. ويسذكر 
تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته؛ ووقت اختنتامهاء ومستند نظر الدعوى, واسم القاضي, 
وأسماء الخصوم ووكلائهم , ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم 
فيه» فإن أمتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة. 


مج لبت لاد ' 
قزائة الع 1 


0 


ذكتجب الؤزديرا المرفقات 


0 تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ 
شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك. 

1 إذا كان أحد من ذكرت أسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفى ببصمة 
إبهامه. ظ 

0 يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ 
القيد والإحالة؛ أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية. 
2/1 يدون الكائب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم ووكلائهم ومن ذكرت 
أسماؤهم) عند أول ذكر لهم. 

0١‏ إذا أجلت الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية فتبين في الضبط سبب 
التأجيل وموعد الجلسة التالية ومدتها. 

0/1 يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهياً مما ترى الدائرة أن له علاقة 
بالدعوى. ظ 

١‏ عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اننع امن قدمها وصفته 
وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتهاء ويحفظ أصلها في ملف القضية. وللدائرة تدوين ما 
اشتملت عليه من أقوال أو دفوع؛ مما ترى أنة مؤثر في القضية. 

+1 تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبطء ولها أن تسلم _نسخة مما 
ضبط لمن طلبها منهم. ' 


اا كا 


.و 


لوت لرعوذقة ا 


0 الاريك 


المادة الثانية والسبعون , 

يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهساءات 
وغير ذلك إلكترونيًاء ويكون لها حكم المحررات المكتوبة؛ ونقأ لنظام التعاملات. 
الإلكترونية . 
اللائحة: 
”7 إذا كان التبليخ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت. 


الفصل الثاني 
نظام الجلساتث 

النظام: 

المادة الثالثة والسبعون , 

ا إدارة الجلسة 6 ة وضبطها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرع مسن قاعة 
لجاسة من بخ بنظاماء إن لم بمثل كان للمحكمة أن تام - - على الفور - 
بيحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة. ويكون أمرها نهائياًء وللمحكمة أن 
ترجع عن ذلك الأمر. 


الرقمر؛ 


٠‏ كن 020 البرفقات. 


5- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة, 
ثم إحالتها إلى هيئة النحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاماً؛ وله أن يأمر - 


ظ | “- تنظر المحكمة التى أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من 


ش المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى 
اللائحة: 
7 يدون الأمر بالحبس -الوارد في هذه المادة-في الضبط. ويبعث مضمونه بكتاب 
للجهة المخئصة لتنفيذه فوراً مع الاحتفاظ بصورة منه في المحكمة. 
37 من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة 
المنتصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام 
المحاماة. 
7 تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة من المماطلة في 
أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ» وأما دعاوى التعويض عن المماطلة 
التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائر ة التنفيذ. 
277 تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند 
تأييد محكمة الاستثناف لحكمهاء وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال 
دعوى التعويض الى محكمة الدرجة الاولى لتنظرها دائرة غير الدائر ثرة التي أصدرت 
الحكم الأول؛ إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً. 


5 0-6 
تكتبن العية 


5 00-7 


رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن 
له صلة بالدعوى, ولاعضاء الدائرة المشتركين معه فى الجحلسة والخصوم أن يطلبوا منه 
توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى 
أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم. 


الباب السادس 
الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة 
الفصل الأول 
الدفوع 


: النظام: 


المادة الخامسة والسبعون : 

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى, أو بعدم الاختصاص المكاني؛ أو بإحالة البدعوى 
إلى محكمة أخرى لقيام السزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بهاء يحب 
إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول؛ وإلا سقط الحق فيما لم 
يبد منها. ظ 


“لبت (سواو ري" 
: أ 39 3 
مكدر الوب 


الى كك 


ل سر )“سر رق )سرس ( بنا مو ا 


جات 0 د 


01 7 عوذْين | الرقم : 
الحزلة التاريخ : 


6 إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معاً. 
الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو 
السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار. 

06 لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة. 


6 يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة. 


هلا/ه إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي 


لتصحيحها. 


الع ظ 

المادة السادسة والسبعون : 

-١‏ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتهاء أو 
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر» 
وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة 
تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 

؟- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم 


على أساس» أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة . 


ووس 


الماذة السابعة والسبعون : 


تحكم المحكمة في الدفهع المنصوص عليها فى المادتين (الخامسة والسبعين 


الدعوى »2 وعندئذ تبين ما حكمت به فى كل من الدفوع والموضوع. 

اللاحة: 

و/و/١1‏ ضم الدفع إلى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع. أو رذه» وعلى المحكمة بيان 
أسباب ذلك في الحكم. 

/ا/ا/”> إذا حكمت المحكمة -على استتلال بتبول الدفع فيكون حكمها خاضعاً لطر 


الاعتراض. 


المادة الثامنة والسبعون : 


مبع مراعأة المادة (الثامنة والسبعين بعك المائة) مسن هذا النظام؛ يحبا على 
المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيسة أن تحيل الدعوى إلى 
المحكمة المختقصة وتعلم الخصوم بذلك. 


لا و/ا ا 


ك1 الوك د ميهج 
وناكة !لق 


00 


و اك 0 
ا" ع 
٠‏ ” 

0ك 
0 2 


الوق : 
التأريخ , 


الو ينا ب المرفقات . 


4 إذا رفعت القضية للدائرة» ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال 


الآتية: - 


أ إذارأت الدائرة عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك؛ وفي حال 
التنازع في الاختصاص فيفصل فيه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام 
القضاء. 

ب - إذا رأت الدائرة عدم اخبتصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة 
أخرى ذات اختصاص نوعي آخر -سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة 
أخرى-فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة 
دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف-فتحيلها إلى المحكمة 
أو الدائرة المختصة وإذا رأت الأخيرة عدم اختتصاصها 07 بذلك وبعد 
اكتسابه القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما. 

ج- إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى 
في المحكمة نفسها ومماثلة لها في الاختصاص النوعي فعلى من أحيلت إليه 
أولاً أن يبعثها بكتاب إلى الدائرة المختصة فإن عادت إليها ثانياً ولم تقتنع 
حكمت بعدم اختصاصهاء ورفعته وجوبأً إلى محكمة الاستئناف؛ للفصل في 
ذلك؛» وما تقرره يكون ملزماً. 

د- إذا حصل التدافع في الاختصاص بين دائرتين في محكمة الاستثناف أو في 

ول روي 

لك 
مكاالوضد 


[لتلكي الج اليعوذتة ٠‏ الوقير؛ 
متكتج الؤزئيرا »ين البرفةات: 


المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة --بحسب الأحوال-وما يقرره 
يكون ملزما. ظ 


هد إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل. فترفع الأوراق إلى المحكمة 


ظ 3 ظ العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً. 


الفصل الثاني 
الإدخال والتدخّل 

البظامة 
المادة التاسعة والسبعون : 

للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه 
فيها عند رفعهاء وتُتْبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم 
المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك, 
وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية. 
اللاشحة: 
89 يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة » أو أثناء الجلسة كتابة أو 
مشافهة. 
4 من يصح اختصامه في القضية عند رفعها هو: من يصح كونه مدعياً أو مدعى 


عليه ابتداءً ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية. 


س١‏ لاا د 


اللتلكي لجسم ليعوايم 


الرقر, 
1 ونائة ادك التاريخ . 
مخكتب الوزنيرا الموفقات 


8 إذا أجلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى 


الاصلية فيكون الحكم فيه من قبلهاء وفق إجراءات رفع الدعوى. 


4( لا يقبل إدخال من يتعارض إدخاله مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي 


النظام: 
المادة الثمانون : ْ 

للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال 
من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة 

وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوم لحضور من تأمر بإدخاله. 
ومن يطلب من الخصوم إدخاله » وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . 
اللاشيحة: 
١/84‏ إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج 
الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائر: اله ان ا 
الدعوى حضوره أمامها. 
للمحكمة إخراج من رأت إدخاله. ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل؛ كما 
للخصم طلب إدخاله. - 


+م/” لا يترئب على عدم التفيد بالمدة المذكورة فى المادة بطلان الإجراء. 


“ابيا عم 


التلك 1ل 0 ع3 الوقم : 
وزاك (لبَيْرَائق التاويخ 
مذكتت الؤزنيّرا للاخ 


النظام: 


الماذة الحادية والثمانون ؛: 


يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أخد الخصوم أو طالباً 
الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم 
الجلسة » وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى؛ أو بطلب يقدم شفهياً فى الجلسة فى 


حضورهم؛ ويثبت فى محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. 


الفصل الثالث 
الطلبات العارضة 

النظام: 

المادة الثانية والثمانون : ' 
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل 

يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى؛ أو بطلب يدم شفهياً في الجلسة 

في حضور الخصم؛ وبيثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب 

المرافعة. 

لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة» ويعود هذا 

الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتتح باب المرافعة. 


ا ه#/ة ل 


1١‏ 0 يم 0 الدة 
: ا 5 
ْ ابن الع - ما ِ تمر : 


وزاكة الجدق التاريخ . 


مفكتج وفيا يي 00 لبزفقات, 


05> لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للدائرة فى مواجهة الخصم الأصلى »: 
أو المتدخل بنفسه؛ أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة. 
7“ يجوز تعدد الطلبات العارضة. 


7 يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض. 


النظام: 
المادة الثالثة والثمانون : 
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : 

أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي» أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو 
تبينت بعد رفع الدعوى. 

ب نا يكون مكملاً للطلب الأصلي. أو مترتباً عليه؛ أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل 
التجزثة. 

ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى ممع إبقاء موضوع الطلب الاصلي 
على حاله. 

د - طلب الأمر يإجراء تحفظي أو وقتي . 

ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلي. 

اللائحة: 


و الطلب الأصلى هو: ما ينص عليه المدعى فى صحيفة دعواه. . 


زا" الت , 
1 


يكو لنت 


سداث/ا لم 


عدن ليرا 


لتلكة الجنرتةالبعوزكة اقم 
ألا د ش) وه روي -_- 3 


9 


كنتب الوزيرا 026 الموفقات , . 


//؟* إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه. 


وناك العجراة ظ التأريخ ‏ 


على المدعي أت يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو 
8 2 إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعين 
رفضهء ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع. 

2/417 إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه 
بالمطالبة بثمنها أو بدلها. 

8 إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح 
دعواه يمطالبة ورثة المدعى عليه. 

0/0 إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء, فظهر له قدره أثناء المرافعة فله 
تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق. 

7 إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى 
طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير. 


ون إذا طالب المدعى بأجرة ومضصى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له 


ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلا للطلب الأصلى. 


8 إذا طالب المدعى بملكية عقار فى يد غيره؛ ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة 
الماضية على واضع اليدء جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلى؛ ٠‏ 
وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه. 


المتلكة [لجعوئةزاليعوزدة الرقر. 
وناكة اعد 0 التاويخ 


عسي بير جعي بر 


اوجن 6 انا 


81م / ١١‏ إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من 
المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزثة. 


١‏ إذا تبيين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تفرير الخبراء ونحوهم 
ما يومد يؤييد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وله تعديل 
سبب استحقاقه فى الموضوع وله تعديل موضوع الطلب الأصلى للسبب الذي حدده فى 


دعواه الأصلية : 


8 إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب 
الاقتصار عليه به وتعديل طلبه الأصلي . | 

١ 4/8‏ إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص ظللمدعي تقديم طلب 
عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة 


النظام: 


المادة الرابعة والدمانون 


1- طلب المقاصة القضائية 


ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية» أو من إجراء فيها. 


500 و١‏ د 4 5 
0406 الجوتم1 9 0 الرقم: 


3 


ولو اراق اريم 


سكت الي 7 7 المرفقات , 


ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحككم للمدعي بطلباته كلها أو بعضهاء أو أن 
يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 

د - أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. 

ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. 

اللاشحة: 


4 نبشتر ط لطلب المقاصة ة القضائية ة الآتى 


ان يكوه ارو عور افيتان وز ارك ل ا 
ئائب عنه. 

ب-أن يكون الديئان متمائلين جنساً وصفة. 

ج-أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا فلا يقاص دين حال بمؤجل. 

6 لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل 
تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته. 

61 إذا تراضى الخصمان على المقاصة فيما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط 
طلب المقاصة فمرد ذلك إلى الدائرة 

5/5 إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم 
طلبا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلب المدعى عليه الحكم 
ببطلان عقد شراء بيطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة 
اللاحقة ام ا او ا الي ل ا 


, ل لمت‎ ١ 


ملكي نالوم (لرعوزيي الوقمر؛ 
9 ادع ادل التاريمخ . 


5 مككسج الوّزيرا 0 المرفقات , 


الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى؛ وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي 
متيداً لمصلحة المدعى عليد كما لو طلب الحكم له بصحة رهن المين التاعى 


15 للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو 
ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب 
إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية 
اتصالا لا يقبل التجزثئة. 

64 إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلباً عارضاً 
بتسليمه المبيع؛ قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الاصلية. ظ 


النظام: 
المادة الخامسة والثمانون : 
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن 
ل فنية 
اللائحة: 


5 إذا أبقت الدائرة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من 
اختصاصها. 


للتلكز الجهالرعوزتة 
3 
اقب 2 0 ينا . 


الرقمر 
زا لكك , لني 
0 20 مككتج الوزشيرا المرفقانت , 
الباب السابع 
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها 
الفصل الأول 
وقف | لخصومة 


المادة السادسة والكمانون 

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد 
على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم؛ ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي 
موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما 

وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليهاء فله 
الكروو افق خم 

وإذا لم يعاود 2 السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل» 
عد المدعي تاركاً دعواه. 
اللافحة: 
57 عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط ' مع إفهام 
الخصوم بمضمون هذه المادة» ويراعى أن لا يترتب على الوقف ضرر على طرف آخر. 
7 يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه 
المادة. 


ع و د 


الوق 


5 الموعد الحتمي: كل موعد حذده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائياً». 
كموعد الاعتراض على الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة» أو الصادرة فى جزء من 
الدغوى قبل قرار الوقف. 


النظام: 
المادة السابعة والثمانون : 

إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة 
أخرى يتوقف عليها الحكم. فتأمر بوقف الدعوى» ويمجرد زوال سبب التوقيف يكون 
للخصوم طلب السير في الدعوى . 
اللاحة: 
7 تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو؛ وقف السير في الدعوى وقفأ مؤقتا لتعلق 
الحكيم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بهاء سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة 
نفسها) أم لدى غيرها. 


2 : 
0 
ا 


صل . .صر ييه دع ١‏ ع1 + ده م 


المادة الثامنة والثمانون ؛ ظ ظ 

-١‏ ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ؛ فإن سير الخصومة ينقطع 

بوفاة أحد الخصوم؛ أو بفقده أهلية الخصومة؛ أو بزوال صفة النيابة عمن كان 
يباشر الخصومة عنه؛ على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة 
أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال خمسة 
عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم. فلا تنقطع 
الخصومة؛ وعلى المحكمة الحكم فيها. 

؟- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم ) فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ‏ 
ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزثة؛ فتنقطع الخصومة في حق الجميع . 

اللائحة: 

انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من 

تاريخ علم الدائرة بذلك. 

4 إذا ظهر للدائرة انفساح الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو 

نحو ذلك؛ فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها 


سد لا عب 


ل نت الوقير. 
وناة الحزلة التأريخ . 


بالإلغاء » وإذا تعذر سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التى صدرت منها لإكمال 


الإجراءات النظامية فى شأن إلغاء هذه الوكالة. 


المادة التاسعة والثمانون : 


تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم 
الختامية فى جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع . 


المادة التسعون : | 

2 يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية 
في حق الخصوم ؛ وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . 
اللاشحة: 
لا يؤثْر الانقطاع على الإجراءات السابقة له. 
6 ما لم تكن الدعوى قد تهيات للحكم فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء 
الانقطاع» وإذا حكمت فيكون حكمها باطلاً. 


2 ا 
لمذلكة الجنة ا ونه لرقم. 
تاوق (الججذا التاريخ : 


7 المرفقات ؛ 


الدفع ببطلان الاجراءات التى حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا 
لخلف من قام به سبب الانقطاع؛ ويجب ابداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا 
سقط الحق في الدفع به. 


المادة الحادية والتسعون : 
يستأئف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب 

الأصول إلى من يخلف من قام به مسبب الانقطاع؛ أو إلى الخصم الآخر. وككذلك 

يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلِف من قام به سبب 

الانقطاع. ظ 

اللائحة: 

0١‏ تستأئف الدائرة السير في الدعوى من حيث انتهت ت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه 

على الخصوم أو تزويدهم بنسخة منه؛ ويشار إلى ذلك في الضبط. 

1 إذا قام سبب الانقضاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري 

أحكام الانقطاع ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام بنه فنيت 

الانقطاع وفتا للاحكام العامة للاختصاص المكاني. 


ممم به 


ا ل 1 الوقم : 
وذ 8ق اراق التأرييخ 
مكتتى الوزويرا المرفقاءت 


المادة الثانية والتسعون : 
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه؛ أو تقرير منه لدى 
الكاتب المختص في المحكمة؛ أو بيان صريح في مذكرة موقيع عليها منه. أو من 
وكيلهء مع إطلاع خصمه عليهاء أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها. 
ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. 
اللائحة: 
ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه 
بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. 
1 يكون تبليغ المدعي لخصمه بترك الخصومة وإطلاعه على مذكرة الترك وفق 
الأجراءات الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام) وتزود الدائرة بنسخة من ذلك 
لتدوينه في ضبط القضية. 
5 إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم 
تركها وتظل قائمة في حق الباقين» وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها 


عن بعضهم. ربك اريم 
نل القن 


كن الو ننجي 
| 2 


س 2602 7 


لوت التعوؤاية 
فون 


أرق 


7 1 951 0 التأريخ : 


07 يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب 
المختص » أو مشافهة في الجلسة؛ ويدون ذلك في الضبط» فإن لم يبد قبوله أو رفضه 
بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقاً على ثرك الدعوى. 


النظام: 
المادة الثالثة والتسعون ': 

يترتب على الترك إلغاء جميع إخزانات لصون بما في ذلك صحيفة الدعوى, 
ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به . 
اللاشحة: ظ 
دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني» إذا أقأم المدعي دعواه بعد تركها 
فتحال للدائرة نفسها. 


لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون فى ضبط القضية وما فى ملفها من 


<< أدلة واستعانة بأهل الخبرة مالم تتخير الطظروف التي بنيت عليها الخبرة ) وللدائرة الرجوع 


سس "بي سد 


ل را 


اللكن الجتةاليعوذية الوقم. 
مككتت الو زرا الموفقات. : 


الباب الثامن 


الح لويم وم 
لبقام 9 
المادة الرابعة والتسعون : 
يكون القاضي ممنؤعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد 
التخصوم في الأحوال الآتية: . 
أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. 
ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته . 
3 - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم» أو وصياً» أو قيماً عليه أو مظنونة ورائعه له» أو 
كان ونا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه؛ أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة 
3 إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. ظ 
0 د- إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لاحد أقاربه أو أصهاره على 
عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيأ أو قيما عليه. 
ه- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك 
قبل اشتغاله بالقضاء»ء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيرا أو محكماًء أو كان 


ملكي حوره السْعوؤير الوقير : 
مككتج الؤزنيّرا المرفقات ؛ 


20 


54 قيام الخصومة الواردة في الفقرة (ب) يبدأ من تاريخ قبدها في المسوفية بقن 
اكتساب الحكم القطعية. 

64 لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 

464 إذا كان القاضي قريباً أو صهراً للخصمين معاً فيكون ممنوعاً من نظر الدعوى. 
6 المعتبر في الوكالة أو الوصاية أو القوامة المائعة كونها قائمة وقت إقامة الدعوى, 
ولا ينظر إلى مضمونها. 

كن الخصم المظنوئة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى 
لوجود حاجب يحجبه؛ بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه. 

: 4 الفتوى والكتابة التي تمنع القاضي من النظر هي: ما كانت محررة في الدعوى 


7944 يمنع القاضى من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو 


استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين. 

006 الأحكام المستعجلة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية. 

65 المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى دائرة أو 
محكمة أخرى فلا ينظرها. 


3 0 

59 : 

0 0 
سس )سس مل سخصية وا جه 


ْ 0 الرقر 
7 ولق 0 التأريخ ؛ 
كت مككتتت الؤزديّرا ك0 المرفقات ؛ 


؛ 4/* ١‏ الأحوال الواردة في هذه المادة تمنع القاضي من نظر العو في جميع 
مراحلها سواء أكان ناظراً لها أم مستخلفاً وسواء أعلم القاضي والخصم بذلك آم لم 
كنا 
النظام: 
المادة الخامسة والتسعون : 
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في الصادة (الرابعة 
والنسعين) من هذا النظام ولو تم بائفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد 
جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة 
أخرى :. 
اللا شحة: 
.1/64 إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وكان القاضي أو أحد قضاة الدائرة 
ممنوعاً من نظر القضية» واكتسب الحكم القطعية فعلى حالين: 
أ إذالم يكن مؤيداً من محكمة الاستثناف فللخصم -في أي وققت- طلب 
إلغاء الحكم من محكمة الاستثناف. ظ 
ب- إذا كان الحكم مؤيدأً من محكمة الاستئناف 7 المحكمة العلياء فللخصم 
-في أي وقت-طلب نقض الحكم من المحكمة العليا. 


وفي عادر إذا نقض الحكم فيعاد نظر القضية لدى محكمة الدرجة الاأولى. 


4 5 
قزل ةجزل م 
اكرن الونكي 


ب 84 لدم 


3 0 5 0 
ل الوقير 
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5 


وأزائة الات التاويخ . 


مككتتج الوزنيرا 2 00 


6 إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف أو مؤيداً منها وكان سبب المسع 
في أحد قضاتهاء ؛ فللخصم في أي وقث طلب نقض الحكم مسن المحكمة العليياء ٠‏ وفي 
حال ننقئضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى. 

6م إذا كان الحكم صادراً من المحكمة العليا أو مؤيداً منها وكان سبب المنع في 
أحد قضاتهاء فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العلياء ويكون نظر 
طلب النقض لدى دائرة أخرى غير الدائر ثرة التي قام بها مسبب المنع؛ وفي حال نقضت 
الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض 

6 للمحكمة المختصة -حسب الأحوال-التحقق من قيام المنع بالكتابة لمن قام به 
سبب المنع. 


النظام: 
المادة السادسة والتسعون : 
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها . 
5 إذا حدث له أو لزوجته خصومة ممع أحد الخصو م أو مع زوجته بعد قيام 
الدعوى المنظورة أما م القاضي ؛ ما لم تكن هذه الدعوى قد اليية: 'بقصد رذه 
عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. 


للتلكن الج التعوطتة 0 ”7 
وز[ (العجنن التأوييخ . 
مككتج الوَزنيرا ٠‏ لين 20 الموفقات . 


ع - إذا كان لمطلقته التي توجمها رتدن زر تمه اقازه و اضنياه إلى الدرصنة 
الرابعة»؛ خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى؛ أو مع زوجتهء 
مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. 
د - إذا كان أحد الخصوم خادماً له» أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم 
أو مساكنته » أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. 
ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته 
الحكم دون تحيز. 
1- ييترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه. 
اللافحة: 
5 اتفاق الخصوم على نظر الدعؤى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب 
الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد. ش 
71 يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جمييع مراحل الدعوى حال 
العلم به وإلا سقط الحق فيه ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على 
طلب الرد متى ما أعيد نظرها. 
65 التماثل في الدعوى هو: اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة 
الحكم في إحداهاء من معرفة الحكم في الأخرى. 
25 الخادم هو: الأجير الذي ييخدم القفاضي غالبا بأجرة» أو بدون أجرة. 


5 تتحقق المؤاكلة بال مائدة الخصم مرات متتالية. 
سس ل 


01 سا 


تس مس سس رن سبن) مرصنينا | كينا ييا 


المولكج الجدتم السعوديم الرقر 
ماعطلل دس 


5 تتحقق المساكنة بسكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد 
غالب الوقت أو بصفة دائمة» بأجر أو بدونه. 

5 العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفسء أو العرض أو الولد» 
أو المال» ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد. ا 
5 إذا كان الوكيل قربيباً أو صهراً للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته؛ ولزم 


الموكل إبداله» أو حضوره بنفسه . 


النظام: 

المادة السابعة والتسعون : 
لا يجوز للقاضي الامتناع مسن القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان 

ممنوعاً من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له 

بالتنحي » ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة . 

اللائحة:. 

7 إذا وافق رئيس المحكمة -بحسب الأحوال-على طلب القاضي التنحي : وكانت 

الدائرة من قاض فرد فتحال القنضية إلى دائرة أخرى» فإن كانت الدائرة مكونة من أكشر 

من قاض فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابهاء وفي حال لم يوجد في 

المحكمة سوى الدائرة التي قام بها سبب المنع أو لم ييوجد من يكمل النصاب فيكلف 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بنظرها في المحكمة نفسها. . 


ل ## 8 ب 


المتلكي [لجم لوؤي الوق 
ون[ئق الحدلق التاويخ 
مذكتت الؤزنيرا المرفقات , 


017 إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التدحي في ضبط 
القضية دون إصدار قرار بذلك. 

01 إذا رفض رئيس المحكمة طلب التتنحي ) أفيدر أمرا ذلك ويعد هذا الأمر 
نهائياً. 

تحفظ محاضر قبول التنحي ورفضه في ملف خاص لدى رئيس المحكمة ولا 
ترفق بملف القضية. 


النظام: 
المادة الثامنة والشسعون : 

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده؛ فإن لم يكن سبب 
الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام» وجب 
تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك 
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك؛ أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم 
بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 
اللائحة: 
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له 


في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم. 


لد 7# 6 ال 


املك لويم السْعوؤيم الوقمر, 
3 د حكن 0 ل لؤزجىا المرفقات : 


646 إذا فتح باب المرافعة بعد قفله فيعود الحق في طلب الرد مالم يكن سبق أن 
سقط الحق فى | لطلب نفسه. 


النظام: 
المادة التاسعة والتسعون : 
اه بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعاً من طالب الرد» وب : يحب أن 


يشمل قفر ير الرد أسبابه » وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له 


النظام: 

المادة الماثة 

-١‏ يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد؛ وعلى 
القناضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن 
وقائع الرد وأسبابه ؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد, أو كتب مؤيداً 
أسباب الرد - وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظظام - ]وكيب نافيا ذها 
وثبت * ثبتت في حقه ؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمرأ بتنحيته عن نظر الدعوى . 

- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة 

الاستئناف المختصة, أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستثناف أو 
أحد قضاة المحكمة العلياء فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا. 


0 سه و 


اا سد | 


1 ا 
| ار 
صر | 0 0 7 


المتلكة الوه المعوختة الرقر؛ 
وزاة اد ا سب 
متكتب الؤزييا الف 
: +« إذا رفض رئيس المحكمة - بحسب الأحوال - طلب الرد ؛ أصدر أمراً بذلك؛ ويعد 
هذا الأمر نهائياً. 
اللاشحة: 
+٠‏ تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي. 
9 لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي»؛ أو 
مضي المدة. ظ 
+٠‏ 19/” إذا قبل رئيس المحكمة -بحسب الأحوال-طلب الرد ) أصدر أمرًا بذلك؛» ويعد 


هذا الامر نهائيا. 


يقوم مساعد رئيْس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس» بالفصل في طلب الرد 
عند غيابه أو شغور مكانه. 
#8 2/1 إذا صدر أمر رئيس المحكمة > تيحسسيا الاأحوال-بتنحية القاضى عن نظر 


القطنية > فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (1/41) من هذه اللائحة. 


سا ه08 هس 


الشلكة الجتةاليعوذثة 0 
وناغ (لحدك 0 
ا يح 20 


الباب التاسع 
إجراءات الإثبات 
الفصل الأول 
0 أحكام عامة 
ش النظام: 
المادة الاولى بعد الماثة : 
02 بيجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها 
جائزاً قبولها. ظ 
اللائحة: 
١‏ الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى 
إثبات الدعوى أو جزء منها. ظ 
١‏ الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً. 
“١‏ الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس. 
النظام: 
المادة الثانية بعد الماثة : 
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خاريع عن نطاق اختصاص المحكمة , 
فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك 
البيئة وتعديلها . ظ 


مككتج الؤزنيرا .717 المرفقات . 


ظ يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم 
المدعي والمدعى عليه؛ وموضوع الدعوى والاستخلاف»؛ وطلب تعديل البينة. 
١7‏ تضبط الدائرة المستخلفة موضوع الاستخلاف» وتبعث صورة مصدقة منه إلى 
الدائرة ناظرة القضية» وإذا كانت الصورة ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع. 


النظام: 
المادة الغالثة بعد الماثة : 

للمحفمة أن تعدلعما أمزث :به.من إجزاءات الأقنات ؛ مغترط أن تبي أشبات 
العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك آلا تأخذ بنتيجة الإجراء؛ بشرط أن تشبين أسباب 
ذلك في حكمها. 
(ر اللائحة: 
+1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه 
فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحقققه. 


د /اة ‏ 


8 إآئ ,7 
للكت ١١‏ 3 2 و , م 
5 7 0007 لنت ميهي 28 


مشكتتج الوزويّرا 


ع مر جب جر عت حيس حي و مد 


الرقمر: 


مزال ادن 


الفصل الثاني 
استجواب الخصوم والإقرار 

النظام: 
المادة الرابعة بعد الماثة : ظ 

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم, ولكل ممنهم أن يطلب 
استجواب خصمه الحاضرء وتكون الإجابة فى الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة 
إعطاء موعد للإجابة» كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب . 
اللائحة: 
6 الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية. 
؛ * 7/١‏ إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم ادافين 
فيجوز استجواب الحاضر منهم. 
7/١ * 4‏ استجواب أحد الخصوم للآخر يكون عن طريق الدائرة وفق المادة الرابعة 
والسبعين من هذا النظام. 
؛ + 4/١‏ إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن الاستجواب»؛ فيعامل وفق 
المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام. 


سا8 - 


اتلك لجو لوؤي 
ونائة الحدلل 
مككتت الؤزييّرا 


الوقن 


المادة الخامسة بعد المائة : 

للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بناء 
على طلب خصمه - إذا رأت حاجة إلى ذلك» وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن 
يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة. 


إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون 


طلبه فى الضبط» وتبين سيب الرد. 


النظام: 
المادة السادسة بعد الماثة : 

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي 
أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه» وإذا كان المستجوب خارج نطاق 
اختصاص المحكمة فيستخلف القاضى فى استجوابه محكمة مكان إقامثه. 


سد 88 سد 


المذلكي لسعم السعوذتة الوقم : 


09 


النظام: 
المادة السابعة بعد الماثة : 

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول» أو حضر وامتدع 
عن الإجابة دون مسوغ» فللمحكمة أن تسمع البيئة» وأن تستخلص مسا تراه من ذلك 
التخلف أو الامتناع » فإن لم تكن لديه بينة عد الخصم - المتخلف عن الحضور أو 
الممتنع عن الإجابة دون مسوع - ناكلأء وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى 
الشرعي . 


0٠١ 1/‏ الامشساع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب» أما 


الامتناع عن الإجابة على الدعوى فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام. 


النظام: 


المادة الغثامنة بعد الماثة : 


إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصرة عليه» ويجب 
أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. 
اللائحة: 
المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي, وهو ما يحصل أمام الدائرة» أثناء 
السير فيهاء متعلقاً بالواقعة المقر بها. 


2 | 0 7 7 


٠‏ للشكة الج البعودكة 
١ :‏ 
ل 2# هه هل 1 وه 


الرقم : 
التاريخ : 


/ + 1[ ”> الإقرار غير القضائى هو: الذى اختل فيه فيد من الفيود المذكورة فى هله 
المادة. ٠‏ 


7 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية. 


النظام: 
المادة التاسعة بعد المائة : 
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغأ مختاراً غير محجور عليه ؛ 


ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه فى كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً. 


النظام: 
المادة العاشرة بعد الماثة : | 

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه» فلا يؤْخذ منه الضار به ويترك الصالح له؛ بل 
يؤخذ جملة واحدة» إلا إذا انصب على وقائع متعددة» وكان وجود واقعة منها لا يستلزم 
جتماً وجود الوقائع الأخرى. 
اللائحة: 
٠‏ الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق 
مؤجلاً ببيان سببه» أو كان للسمقّر له بينة على أصل الحق؛ أو سببه فيتجزاً. 


-١.آ‎ 


التلكي لجوج رودم الرقمر : 
مككتج الؤزييّرأ 7 الموفقات , 


+5/11> الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي 
حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار 
بالحق. 


23 الفصل الثالث 


النظام: 
المادة الحادية عشرة بعد الماثة : 
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع الستي يريد 


الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة . 
اللائحة: 

0١‏ ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى 
المنظورة لدى المحكمة. 

0 لا يعتد باليمين التي يحلفها الخصم دون إذن الدائرة. 
01 للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها. 


© (١ 1# 


مكب الْوَزيِيا لكين 02020 المرفقات. 


05 إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة؛ عرضتها على الخصم» وخوفته - 
شفاهة-من عاقبة الحلف الكاذب» وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية 
وصكها. 

01 لدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما فى حكمها لأحد الخصمين عند 
الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك 


النظام: 
المادة الثانية عشرة بعد الماثة « 

لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا 
اعتبار لهما خارجه , ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك . 


النظام: 
المادة الثالثة عشرة بعد الماثة : 
-١‏ من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور . 
- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها 
بالدعوى؛ وجب عليه أن يؤديها فور أو يردها على خصمه. وإلا عد ناكلاء وإن 


امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذرء عد ناكلا كذلك . 


دم لد 


للشلكة جه البعوذقة الوقم. 


أ واد الحدلة التأريخ : 


0 زومر 7-7 المرفقات ؛ 


٠‏ إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه 
بيان ذلكء نإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداءاليمينء وإلا د ناكلا . 

اللاشحة: 

11 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو 

قمارء أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك؛ فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته 

ثلاثا أ فإن حلف وإلآ عد ناكلا. 

1 لا يعد الممتنع الحاضر عن أداء اليمين ناكلا حتى ينذر ثلاث مرات؛ ويدون 

ذلك في الضبط. ظ ا 


0/11 للداثر: ة إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء. 


النظام: 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة : 

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لادائها 2700 
لتحليفه » أو تكلف أحد قضاتها بذلك . فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج 
نطاق اختصاص المحكمة » فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته . وفي 
كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو 


المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم : 


دا ع هو[ م 


المتلكق العم لوخدم الرقم: 
تحكتت 1 لؤزجيرا البوققات: 


اللائحة: 
6 إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك» 
ويعاد إلى الدائرة لتقرير المقتضى الشرعى. 


النظام: 
المادة الخامسة عشرة بعد الماثة : 
يحب أن يكون أداء السيمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور 
أدائها» أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالحلسة. 
اللائحة: 


6 إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط. 


الفصل الرابع 
المعاينة 
النظام: 
المادة السادسة عشرة بعد الماثة : 


يجوز للمحكمة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - 


معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناًء أو بالانتقال إليه؛ أو 


- ١ اهم‎ 


الورقم : 
المرفقات : 


وزائق الحدلل 
مككتت الؤزييا 


أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيهء 
وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف» على أن يتضمن هذا القرار 
جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعايدة وير ذلك من البيانات اللازمة 
لتوضيح جوانب القضية. 

اللائحة: : 

5 عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية» وموعده ومسن يحضر 
57 | 


5 للدائرة رفض طلب المعاينة مقروناً بأسبابه؛ مع تدوين ذلك في ضبط القضية. 


النظام: 
المادة السابعة عشرة بعد الماثة : 

تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين 
بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة 
المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها . 

ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين 
صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه. 


0 أن 


١ 
ند‎ 3 85720 


60 


الوقمر : 
1 11 يراق التأوييخ . 
شف ل ا المرفقات 


للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم حفر الي أو أحدهم إذا بلغوا 
بالموعىد وفق المادتين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من هذا النظام. 
7 إذا رأت الدائرة ما يقتضى التحفظ على موضع المعاينة» والحراسة عليه فتأمر 


بها ويراعى في ذلك المواد (1-51١5؟)‏ من هذا النظام. 


النظام: 
المادة الثامنة عشرة بعد الماثة 

للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعسيين خبير أو أكثر 
للاستعانة به في المعاينة» ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سمساع 
شهادته من الشهود في موضع النزاع. 
اللاشحة: 
يراعى عند تعيين الخبير المواد )١7/-١574(‏ من هذا النظام. 


للدائرة ة سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحصضر الخصم إذا بلغ 
بالموعد المحدد. 


- ١ اثلا‎ 


التلكة الجنوتة النعوذكة ارقم 
ونع لحرا التاريخ : 


المادة التاسعة عشرة بعد الماثة : 

يحرر محضر بنتيجة المعاينة» يوقعه المعاين والكاتئب ومن حضر مسن الخبراء 
والشهود والخصوم» ويثبت في ضبط القضية. 
اللا شمحة: 
8 يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب» ومن حضر من 
الخبراء والخصوم والشهودء وفي حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على 
المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع في المحضر نفسه مع بيان 
سبب الرفض. ظ 


النظام: 
المادة العشرون بعد الماثة : 

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع 
أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى السكئة انحن زينا هاا عون فيا 
لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب الماك ومتسيفة وفقا 


للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام. 


- ١ ارو‎ 


للْلكق الجدوتهالرَعوؤي الوقمر, 
وزاك لحز التأوييخ : 
مككتج الوؤزنبنا المرفقات . 


٠ اللائحة:‎ 

إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية» فالمحكمة المختصة بنظره 
هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها. 

إذا كان طلب المعاينة لاحقاً لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة 
الدعوى الأصلية. ظ 


+7“ يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة. 
+ .ا يشترط لسماع دعوى المعاينة» وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة 
إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد. 


اشام ظ 
المادة الحادية والعشرون بعد الماثة : 
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في 
الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتهاء وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع 
جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة 
الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها. 


0 1 كت 


عند ص مي سس بع كي مصيا | ثلا ميا 


التلكة الجدكةالبعودثة لوقم 
مككتج الؤزييّرا الموفقات. , 


0 
) كن 
ند +18 


اللاحة: 

0١‏ إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها. 
01 إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار 
إلى ذلك في ضبط القضية. ٠‏ 


١‏ النظام: 


المادة الثانية والعشرون بعد الماثة : 

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعهاء 
أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك؛ وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص 
المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته . ٠‏ 
اللاحة: 
5 يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من 
هذا النظام ولوائحها. 


النظام: 
المادة الغالثة والعشرون بعد الماثة : 

تسم تهاذة لشاف على اتدراة. يحضو الخضيى دون بتطتون زياقي الود 
الذين لم تسمع شهادتهم؛ على أن تخلّف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعهاء 


داى ١1‏ سام 


0 


| ملكي لج ناا لوزت 
زازق الجذلق 
مككتت الوؤزديرا 


وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان 
إقامته ورجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم؛ مع 
التحقق من هويته. 

3/١١ 3‏ إذا كان الشهود نساء فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سوياً. 
١+ +‏ تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله 
بالخصوم في الضبط دون الصك؛ أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك. 


النظام: 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : 


تودّى الشهادة شفهياًء ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن 
22 القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن 
يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته . 
9 ا ٠‏ 
المادة الخامسة والعشرون بعد الماثة : 
للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن يوجه إلى 
الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة» وعلى القاضي في ذلك إجابة 


طلب الختصم» إلا إذا كان السؤال غير منتج. 


- 00-2 


مسا 


للتلكة الجمّةاليعوذدة 7 
وزاكع الجران 0 
3 2 - 1 الؤ رفسلا المرفقات. : 


النظام: 
المادة السادسة والعشرون بعد المائة : | 
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل 
أقل مدة كافية في نظر المحكمة» فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم 
من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاأ إن لم يحضرهم» فإذا 
لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم مسن لم توصل شهادته فللمحكمة أن 
تفصل في الخصومة. فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان 
إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا. 
5 إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود؛ أو طلب مهلة طويلة عرفا تضر 
بخصمه » فللدائرة الفصل في الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة مضو جلية مسن 
حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني فإذا كانت المحكمة المختصة 
هي التي صدر منها الحكم فتحال إلى الدائرة مصدرة الحكم وتبني على ما سبق 
55 


اا و 


عل سر ملي ) م ب بغ مرا يا .ييا 


لجدوته السعوؤدم الوقمر : 
و 00 (لحدلة التاويخ : 
مككتت الوؤؤزجيرا المرفقات ؛ 


النظام: 
المادة السابعة والعشرون بعد الماثة : 

كعبت تبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم 
ع نه ااال ون نامسد للها مار م ل 
التعديل عقب نص الشهادة» ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل  .‏ 
اللائحة: 
7 يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به. 


0 إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد 


تفسير ذلك. 
الفصل السادس 
الخبرة 
النظام: 


المادة الثامنة والعشرون بعد الماثة : 

-١‏ للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر» وتحدد في قرارها مهمة 
الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير» وتحدد فيه 
كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه 
والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن 
خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة؛ وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط. 


اا 


ل لا 


اس ا لع ل 2 
الْوْلْكج الجوت السَعوؤيَن 
5 رد أباهم 9 
وناكق الحجلة 
مككتج الوؤزضيّرا 


؟- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم . 
- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى 
؛- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل» وتتولى هذه الإدارة 
20 إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة 
ظ الحكومية. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي : 
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 
ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة؛ وأن يكون 
ترخيصه ساري المفعول. 
ه- يشكل في المحاكم - بحسب الحاجة - قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء 
هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمسين ونحوهم تحت إشراف رئيس 
0 المحكمة. 
اللائحة: 
تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية 
ويبلع له بكتئاب رسمي . 
2 للدائرة رفض تكليف الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في 
ضبط القضية. 


سه 


عسل حمسي عسل ل مي حصي و عا مه تيا 


التلكة الجكةاليعوذثة لرقم. 


4“ السلفة هنأ هى: المبلغ الذي تقدر الدائرة أن تصل إليه مصروفات. الخبير 
وأتعانه . 
5/8 تودع السلفة فى صندوق المحكمة. 


4ه للدائرة الاستعانة بمن ثراه مئن الخبراء عند عدم وجود من دكر ف هذه المادة. 


النظام: 

المادة التاسعة والعشرون بعد الماثة : 
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة؛ جاز 

للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على 

خصمه . وإذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على 

قرار الخبرة» فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ . 

اللائحة: 

4 تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإبداع السلفة قبل اتخاذ 

الإجراء بنقل الإيداع إلى الخصم الآخرء ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى. 

48 قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى تصدره الدائرة 

بقرار مسبب » ويخضع لطرق الاعتراض. 

6+5 إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في 


الدعوى في الضبط نفسه» وتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ. 


- اذ 3 


المتلكة الجعه ا اليعوذنة ا 
واع 0 التاريخ ؛ 
كك ألو ون الموفقات ؛ 


المادة الثلاثون بعد الماثة 


إذا اثفق الخصوم على خبير معين» فللمحكمة أن تقر تقر اتفاقهم ؛ وإلا اختارت من 
تراه » وعليها أن تبين سبب ذلك . 
اللائحة: 
“1/1 كل جو ووو ثرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد 
الخصوم أو غيره. 


في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة فى اختيار الخبير غير قابل للاعتراض. 


النظام: 

المادة الحادية والعلاثون بعد الماثة : 1 
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته 

وفقاً لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع 

على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئا منها إلا بإذن المحكمة. 

اللاحة: 

تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة مسن 

قرار التكليف. 


-9١5- 


١ 


2:4 


يلكي ب اوتا 3 ليَعووؤيم افر 


وم/* يجب على الخبير المحافظة على سرية الأوراق ذات العلاقة» والمعلومات التي 


ييحصل عليها بسبب مهمته؛ والتقرير الصادر منه.. 


النظام: 
المادة الثانية والثلاثون بعد الماثة : 

إذا لم يكن الخمير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الغلاثة التالية لتسلمه صورة 
قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها ٠‏ وفي هذه 
لحالة تعين المحكمة خبيراً آخر بدلا عنهء ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد 
مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي . 
اللائحة: 
0/١‏ ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف. 
ضون الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى 
مسعقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية. 


النظام: 
المادة الغالثة والثلاثون بعد الماثة : 

1 رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة» وتفصل المحكمة التي عيّدت 
الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم 


اك 22 


التلكج الوم ليواي 
] يها درم 4 3 1 


الرقم: 
وزائة حدق 0 
م كتنى الوَزينا المرفقات ؛ 


الذي اخختاره؛ إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار ؛ وكذلك لا يقبل طلب الرد 
بعد قفل باب المرافعة . 


الالأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من 
هذا النظام ؛ أما عدم قبول مبأشرتهم لأعمالهم فيكون وفق المادة السابعة ولائحتها. 
577 يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه. 

71” يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها. 

إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده. 


0 ( 
المادة الرابعة والثلاثون بعد الماثة : 

غلى الخبير أن يحدة لد عمله تازيها لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه 
قرار التكليف؛ وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمككان الاجتماع وزمانه؛ ويجب 
على اللخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه 
الصحيح . 
اللاشحة: 
4+ يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن 
سبعة أيام؛ مالم يتفق الخصوم صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك. _. 


ااا - 


لح دي ارد 


[التلكي عجوم ددن الرقم ؛ 
وزائع الخد التاويخ . 
مككتج الؤزنيرا الووفقانت: 


ك0 


ه ١‏ يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين 
000 وأوصافهاء وعند اختلافهم تخثار الدائر ة ما يصلح منها للمقارنة. 


النظام:. 
المادة السادسة والأربعون بعد الماثة : 

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيهاء ويذكر 
اللنااقي المحطا. ظ 
اللائحة: 
5 أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرارء أو بينة أو اتفق عليها 
الخصوم » والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير. 


النظام: 


المادة السابعة والأربعون بعد المائة : 


إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً » فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو 
ا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدّق على مطابقتها لاصلها - 
تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للالأصل. 
وتعد الصورة المصدقة مطابقة للاصل. ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم» وفي هذه 


رما 
قلف جتنن , 


- يك 
مَك الو زج 


ملكي [لجو لوؤي لقف 
ونائة حدق التأريخ ؛ 
مككتت الؤزييّرا امراك 


الحالة تراجع الصورة على الأصل . وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها 
اللائحة: 


النظام: 
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : 

' يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر 
بهاء ولو كان الالتزام الوارد فيها غسير مستحق الأداء وشت الاختصام؛ ويكون ذلك 
بصحيفة وفقأ للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى 


المحكمة أن تثبت إقراره» وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالف 


4 تتلختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة فى هذه المادة» مهما كان. 


4 إذا أقيمت الدعوى فى مضمون الورقة العادية المثبتة؛ فتنظرها المحكمة 


المختصة نوعاً. 


14 2 0 
قزل الال 
5 كن الو 


بت /1 5[ اش 


7-7 


لتك الجتكة يعوطت 
وزاك انلق ١‏ 
مككتج الؤزييرا 


84 للمدعي ترك دعواه والمطالبة بتنفيذ الورقة بوساطة دوائر التنفيذ وفقاً لاحكام 


المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية. 


النظام: 
المادة التاسعة والأربعون بعد الماثة : 
يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء 

- أن تأمر بما يأتي: 

-١‏ جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها 
بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم » ويبين للمحكمة محتوى 
فنك السيقداك إن انع ريعه الشافة بها 

؟- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده » وللمحكمة أن ترفض 

ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها . 
#ر ١‏ اللائحة: 
49 يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة عليه أن 
تكتب للجهة التي صدرت عنها الورقة لمطابقة صورتها على أصلها. 


-1١؟8-‎ 


ولس ل يط م 


3 00 
ََادة الجَذل 
مكدب ليبرا 


الورقر, 
المرفقات ؛ 


5 
المادة الخمسون بعد الماثة 

يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى 
إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب 
إثباته بها . ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال 
كان عليها - بنزوك عن التمسك بالورقة المطعون فيها . وللمحكمة في هذه الحال أن 
تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة . 


0 الفضية الأصلية؛ وفي ضبطها. 
+ يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى: حتى انتهاء التحقيق» 


227 
اللائحة: 
+ تنظر دعوى التزوير فى الورقة من الدائر: 
مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه. 


69 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء 
-بحسب الأحوال-» وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها. 

+ تستانف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها 
بالتزوير عن التمسك بها. 


0 
فى 


-1١99- 


2200 


11 د صمل عدي الوق : 
1 وناغ الحذلة التاريخ ؛ 
2 7 الؤزئسنا المرفقات ؛ 


النظام: 
المادة الحادية والخمسون بعد الماثة : ٠‏ 

على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت 
تحت يذه أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت تحت يد الخصم فللقاضي بعد 
اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورا بتسليمها إلى إدارة المحكمة, فإذا امتنع الخصم 
عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عدت غير موجودة » ولا يمنع 
ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد. 
اللائحة: 
0١‏ إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة:؛ فإنها تقوم بقيدهاء ويعثها للدائرة 
وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة. 
١‏ إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ وأمكن جلبها من 
أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء. 
0 إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارهاء أو 
أنكرها فتدون الدائرة ذلك في الضبط» وتستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها. 
0١‏ إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارهاء لا يعفيه من المسؤولية 


الجنائية حسب تقدير الدائرة 


وماد 


الشلكة التمة اليعوندة الرقم. 
0 ند الحدلن التاريخ : 
0 ا المرفقات : 


انقام. 
المادة الثانية والخمسون بعد المائة : 

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع » ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها 
لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها » ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن 
في تفرميره منتج؛ أمرت بالتحقيق . 
اللائحة: 
إذا أمرت الدائرة بالتحقيق فتدون ذلك في الضبط» ويتم التحقيق من قبل 
الجنهة المختصة. 
للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق 
بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. 


النظام: 
المادة الغالثة والخمسون بعد الماثة 

إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها 
القن الجهة المختصة لاتشاذ الإجراءات الجزائية اللازمة . 


4 0 
كنز لون 


شااة 


ا املك (ل 1 ولس رع طم 
3 1 
5 3 سبحي ل 2 أ جه بويا - 


١ 
يأ‎ 


مككتج الؤزنيّرا 


علس سي ل اسع بشلا نا ميس 


الوقم : 
التاريخ ؛: 
المرفقات : 


وزائق ادن 


النظام: 
المادة الرابعة والخمسون بعد الماثة : 

يجوز للمحكمة - ولو لم يُدْعَ أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا 
ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك 
عدم الا خذ بالورقة التي تشتبه في صحتها . وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن 
تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك. 


النظام: 
المادة الخامسة والخمسون بعد الماثة : | 

ظ يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة 
ومن يستفيد منها لسماع الحكم بعزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات 
المعتادة لرفع الدعوى ؛ وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات 
السالف ذكرها. ا 
اللائحة: 
6 تتختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة» مهما كان 
مضمون الورقة. 


6 إذا أقيمت الدعوى فى مضمون الورقة»؛ فتنظرها المحكمة المختصة نوعاً. 


ا - 


للتلكذ انه اليعودكة لرقم 
5 ما و[ ك8 25 اراق التاريخ : 
ا 2 حك ج الوَزنبرا م المرفقات ؛ 


نك ان للمدعى أن يطلب فى هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هى بيده والتهميش 
ديا بالقلقاء: 


النظام: 
المادة السادسة والخمسون بعد المائة 

يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو 
التهؤة التكون ميغد لحكمه أن لتكمل: بها وليلا ناتسا فت 'لديه لكو ابومامعا 
اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم : 


اللائحة: 

5 إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها. 
النطام؟ 

المادة السابعة والخمسون بعد الماثة 


لكل من الخصوم أن يثبت يثبت ما يخالف الفرينة التي اسستحها الفاضى ؛ وحينئذ 
. تفقد القرينة قيمتها في الإثبات . 


و 
0 
يك الو نج 


- 


نس لص سس سس سبي مسا وثني) موكيا 


وزائة الزن 
مخكتجب الؤزنيرا 


لوقت 


المادة الثامنة والخمسون بعد الماثة : 
عديازة المبقول قزينة تسيطة على ذلكية الحائر لد عفد المناضه ف الملكية + 


م 
؛ 


الباب العاشر 
| الأحكام 
الفصل الأول 
إصدار الاحكام 
النظام: 
المادة التاسعة والخمسون بعد الماثة : 
منتى تمت المرافعة في الدعوى؛ قضت المحكمة فيها ضوراًء أو أجلت إصدار 


الحكم إلى جلسة أخرى تحددهاء مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق 


649 إذا حددت الدائرة موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة 
أو تأخيرها فلها ذلك ممع تبليغ الخصوم به حسب إجراءات التبليع ؛ وتدوين ذلك فى 


جد 5-537 


ميملك ل ا دل رجنج 
١‏ 


ل ل مسا 


الوق : 


وذ[كخ 8 اراق التأريخ : 
حك ا ا الموفقات ؛ 


المادة الستون بعد المائة 
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية . وباستثناء ما ورد في المصادة 


(الثانية والستين بعد الماثة) من هذا النظام لا يجوز أن يشترك في المداولة غير 


القضاة الذين سمعوا المرافعة . 


يجوز أن يتولئ أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيداً لعرضها على القضاة 
الفغاركيق هدوقت المداولة: ا 


النظام: 
المادة الحادية والستون بعد الماثة 


ببحصضور الخصم الآخر. 


النظام: 
المادة العائية والستون بعد الماثة : 

إذا نظر القضية عدد من القضاة؛ فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراءء 
وعلى ال'قلية أن تسجل رأيها أولاً في ضبط القضية؛ وعلى الأكثرية أن توضح وجهة 


0 39 «دنتى 2 
ظلق سنكي 
ل ون ال ني 


- ١"ه‎ 


يليل ك1 - سي الع 
١‏ 
٠ 5‏ 7 لين 1 0 


صل . 


لم رحني اسع نلا وللا'مءيسا 


الرامير : 
التاريخ : 


ولق الجَداة 
ار 


ص ونه عر 
021 


نظرها في الرد على رأي الاقلية في الضبط؛ فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى 
أكثر من رأيين» فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل ١‏ 
الأغلبية في الحكم» فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة 
لهذا الشآن. 

اللاشحة: 

0 يرفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أومن يقوم 
مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 

5 للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من 
الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء. 

5 للقاضي المكلف -قبل تقرير رأيه-أن يطلب المداولة مع الفضاة المشاركين 
له؛ وله أن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة. 

1 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء ل'كثر من رأيين ووافق 
القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المكلف برأي . 


آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم. 


قلط اجون , ) 
270 1 


- 


5 ئ 
المئلكة ١١‏ لي 1 ا 
1 للا أ بق شه 1 ذه 


النظام: 0 
المادة الثالثة والستون بعد الماثة : 

بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في 
ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُني عليهاء ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة 


0 الذين اشتركوا فى نظر القضية . 


اللا شحة: 
سدا/١‏ لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط. 
”/١«‏ إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية. 


النظام: 
المادة الرابعة والستون بعد الماثة: . 


3 ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه؛ 


وسحب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين ثلاوة الحكم ) فإذا حصل 


لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط. 


1 


لال ستها 


: | : قالة. عد التاريخ ؛ 
ع الموفقات ؛ 


يجب على المحكفة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض - 
المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة 
الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة ا 


طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع | لقضية إلى محكمة 
الاسفناف: 
اللائحة: 


1/6 و الإرفهام المجار إليه فى هذه المادة من قبل الدائر: : شفاهة وكتاية فى 


ضبط القضية. ظ 
26> تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تفرير 
المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها. 


6 دون إخلال بما نصث عليه الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد: 
المائة من هذا النظام؛ يسقط الحق في طلب الاستئناف في 0000 
008 مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد الماثة من هذا . 
8 دون تقديم مذكرة اعتراض. 
ب تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله 
عن طلب الاستئناف. 


ْ 00200 ا( 


- ١؟م-‎ 


ل لمدلكي اهلمع وطق الوقمر ؛ 
وزاكة ادق 2 التاويخ . 


5ش تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستناف خلال 
ستين يوما من تاريح قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها» وأنه إذا لم يراجع 
خلال هذه المدة فإن حقه فى طلب الاستئناف يسقط. ظ 


1 النظام: 
المادة السادسة والستون بعد الماثة : | 
-١‏ تصدر المحكمة ‏ خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم - 
صكاً حاوياً لخلاصة الدعوى» والجواب؛ والدفوع الصحيحة؛ وشهادة الشهود بلفظها 
وتزكيتهاء وتحليف الأيمان؛ وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم؛ وأسماء 
الخصوم» ووكلائهم» وأسماء الشهود واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامهاء 
وعدد ضبط الدعوى» وتاريخ ضبطهاء وأسباب الحكم ونصهء وتاريخ النطق به ممع 
02 حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم؛ ثم يوقع عليه ويختمه 
القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. 
؟- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام؛ ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء 
خلاف ذلك ١‏ 
*“- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة 
)١(‏ من هذه المادة. ظ 


0 
قتا لسرن , 


) 


الوب 


وما - 


0 


سخ عسل سنامسا 


: 0 عو الرقم : 
زاكع ارق 0 
مسلا و هيه و : الوَزنمسا المدرفقات. : 


اللائحة: ظ 

65 عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة. 

17 يبراعى عند إصدار صك الحككم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على 
ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم ؛ وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب. 

175” للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك. 


النظام: 

المادة السابعة والسثون بعد المائة 
إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيهاء فلخلفه 

الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم 

ضبطه سابقاً على الخصوم؛ فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات 

المترافعين والشهود فيعتمدهاء وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافصين أو 

أحدهم أو القاضي ولم يصدق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد. 

اللائحة: 

07 إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة 

مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية 

مع قضاة الدائرة 


م 
لمرو 
ل م 


قاط 0 
الوزتميح 


١ م‎ 


سااى م ١‏ - 


ليل | 1 واس راان 23 
لك لعموتم 
ينكد ٠.‏ م 55 ري 


2 


متكتج الؤَزييّرا 


اسان را 


الوقمر : 
التأريخ ؛ 


وزائق العدجلق 


ام بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين» يقوم القاضي الخلف في الجلسة 
نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية. ظ 

1 إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه» وتعذر إصدار الصك وتوقيعه فلا 
تخلو الحال من الآتى: ظ 
أ-أن تككون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاض فيشير القضاة المشاركون 
له عند اسمه في. صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك؛ ويكمل لازمها. 

ب-أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاض فردء فيقوم القاضي الخلف 
بإصدار الصك من واقع ضبطه وفقاً للفقرة )١(‏ من المادة السادسة والستين بعد المائة 
من هذا النظام ثم يوقعه ويختمه ويشير إلى من أصدر الخكم» سواء أكان حاكم 
القضية لازال في السلك القضائي أم خارجه. 


النظام: 
المادة الثامنة والستون بعد الماثة : | 
- يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد 
أن يذيل بالصصيغة التنفيذية التالية : (يطلب مسن جميع الوزارات والأجهسزة 
الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة . 
ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة). 


١‏ ةل 


كر ال ني 


12ت 


التلكة جمد اليعوذثة 
0 
03 4 )ده 2 0 هه 


مشكتت الؤزنيرا 


الوم : 


0 


؟- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه؛ ومع ذلك يجوز 
' تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية. 

اللائحة: 

4 توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من 
رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة -بحسب الأحوال-» سواء أكان التنفيذ داخل 
المملكة أم خارجها. 

4 إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ -ولم يتفقوا على تسليم 
الصك لاحدهم-فيعطى كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة 
التنفيذية؛ على أن يُشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له. 

4 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية. 

4 ثراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة. 


النظام: 
المادة التاسعة والستون بعد المائة : 

يجب أن يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل؛ بكفالة أو بدونها حسب تقدير 
القاضى » وذلك فى الأحوال الآتية : 


2 


9 ك1 مسال كيّالتعوذين 
0 1 ض )هه 2 وه 


عي 


مككتت الولدرا 


زازع ادق 


ب- إذا كان الحكم ندرا تويز نفقة» أو أجرة رضاعء أو سكن؛ أو رؤية صغير؛ أو 
تسليمه إلى حاضنه؛ أو امرأة إلى محرمهاء أو تفريق بين زوجين ٠‏ 

1 إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم؛ أو صانع؛ أو عامل؛ أو مرضع؛ أو حاضن: 

اللائحة: 

48 إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع 

الكفالة؛ ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ. 


> يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك. 


النظام: 
المادة السبعون بعد الماثة : 

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على 
الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعججل إذا كان ييخشى منه وتو 
ضرر جسيم. 
اللائحة: 
إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه 
لمدكمة الاستثنافسمن وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه؛ مع ذكر 


"الاسناته 


0 1 41 


أن واج [ؤابيت 


للتلكة الجكة يعوطت 
١‏ 
١‏ ” ل | اوه 1# 5 


0 
«ر ) 


. 2 


ميته 


00 دعأ عط ٠‏ لم م 
٠ 1‏ 0 


ا ل لاا الا 


5 


وزاك الجدلة 


للمحكمة عناما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب 
الإيقاف تقديم ضمان؛ أو كفيل غارم ملىء؛ أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق 
المحكوم له. ش ش 


الفصل الثاني 
تصحيح الأحكام وتفسيرها 

النظام: 
المادة الحادية والسبعون بعد الماثة : 

تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها 
- تصحيح ما قد يقسع في صلك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 
ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية» ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة 
التي أصدرته» بعد تدوين القرار في ضبط القضية. 
اللائحة: 


ا/اا/١‏ تصحيح الأخطاء المادية البحتثة التي تفع في صك الحكم » كتابية) أو 


حسابية » يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسها من غير مرافعة. 


د 


مش سس حرس لاسرع سشنا مشا مضا 


نكن الجمالبعوي 00 
وزائة ادن . 00 
ظ 5 2 2 الؤَزميرا المرفقات : 


النظام: 
المادة الثانية والسبعون بعد الماثة : 
ظ إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعستراض على 
الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال 
و24 بطرق الاعتراض الجائزة. 0 
إذا كان الحكم غير شنب القطفية :وقبدت المععمة التمحيع فيجوذ أن 
يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال. 
1 إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت 
التصحييح» فتصدر المحكمة قرارا مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض» فإذا اكتسب 
القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم. 
2 5 إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيزة المشار 
1 إليها في الفقرة )١(‏ من المادة الخامسة والثمانين بعد الماثة من هذا النظام فلا يخضع 


قرارها لطرق الاعتراض. 


ظ اهمع - 


المتلكج اليج الرعوؤيي الوق : 
وزاك الحراة التاريخ : 


النظام: 
المادة الثالثة والسبعون بعد الماثة : 


المحكمة التي أصدرثه تفسير ه؛ ويكون ذلك. بصحيفة وق للإجراءات المعتادة 0 ش 
الدعوى. 

اللائحة: 

١/1‏ لسرم حاكم القضية مادام على رأس لتمل سواء أكان في المحكمة 
نفسها أم في غيرها. 


000 
فيرفع لمحكمة الاستثناف لتقرير ما يلزم بشأنه. 


طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت. 


النظام: 
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : 

يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية؛ ويوقعها ويختمها 
قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متمماً 3 الأصلي: 
ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض 


و 1 
ذلا ل جتن ., | 


1ت 


ذ | << . 


وناة ادق 


م سل ري مث عله تبرغ سيا و كنا موا 


الرقم : 
التأريخ ؛ 


2-1 كن التعودكنم . 
٠‏ ود 06 1# هه 


حجن ب الؤزئسر 


يكون تفسير الحكم -إذا كان مكتسباً القطعية-فى ضبط القّضية نفسها وتصدر 


الدائرة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض» فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش 
على .الصك الأساس بما يلزم. ٠‏ 


. فيجوز أن يكون الاعتراض عليه مع الحكم نفسه. 


إذا صدر حكم بالتفسير أو رفضه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة 
)١(‏ من المادة الخامسة والثمانين بعد الماثة من هذا النظام فلا يخضع حكمها لطرق 


الاعتراض. 


النظام: 

المادة الخامسة والسبعون بعد الماثة : 

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة؛ فلصاحب 
الشان أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور امافهنا وفقا للإنجراءات 
المعتادة لنظر هذا الطلب» والحكم فيه. 


لا يب 


سخ د سر )لاما 


التلكة الجسةالتعوذثة الرقم. 
+ ل ونائع الحدلق التاريخ : 
ملكتب الوا ْ الموفقات . 
اللاتحة: 


4 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق 
كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوهاء ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب 
في ميينة الذعوى أو كان :عارضا. ظ 

»> تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقا للإجراءات 
المعتادة لرفع الدعوى. 

مدان في حال أغفلت الدائر: 5 طلباً وفوا لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية؛ أو عدم 
شموله للصور الواردة في المادتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من هذا النظام؛ 
فتحكم بعدم قبوله ويخضع حكمها لطرق الاعتراض» ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوى 
مستقلة تحال حسب التوزيع. ظ ٠‏ 


الباب الحادي عشر 
طرق الاعتراض على الأحكام 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
النظام: 
المادة السادسة ل بعل المائة : 
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف» والنقض»ء والتماس إعادة النظر. 
2 لج ور ََ _- 


7 رارق العَتدل ,,, ا 
تكن الا 


- ١58- 


لس حيست سرع فنا ما مرا 


الشلكن الجهاليعزنت الوقم. 
ونائع ادق اريف 
مككتتت الؤزييّرا ا 


02 


النظام: 
المادة السابعة والسبعون بعد الماثة : 

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم فلي ارس اد بيك لدركل 
ظلباته » ما لم ينص النظام على غير ذلك. 
اللاشحة: 
١‏ لا يجوز الاعتراض . على الحكم ممن حكم له بكل طلباته؛ بمن في ذلك ولي 
القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم. 
7 يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن اخاشيرا أو . 
موكلاً كقضايا الورئة» حسب طرق الاعتراض. 
7” لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو لم 


يعترض المحكوم عليه 


70 إذا كان الحكم صادرا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لكل واحد 


منهم الاعتراض. 


النظام: 

المادة الثامنة والسبعون بعد الماثة : 

-١‏ لا بيجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها 
الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع؛ 


29 -1١49- 
ا‎ 


1 


ولك 


5 1 1 م ا الوتقم : 
17 وزاك 1 عرق التاريخ : 
ممت جحة تهت الو زا م المرفقات : 


ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية 
والمستعجلة والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص 
تبل :الحم في الموسوع. [ 
-١‏ لا بيترتب على الاعتراض على الأحكام الوقئية والمستعجلة والاحكام القابلة للتنفيذ 
الجبري وقف تنفيذها. . 
اللافحة: ‏ | 
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل: 
رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة. . ٠‏ 
لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض 
على الحكم في الموضوع. 
ا يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الاحكام الصادرة بوقف الدعوى 
والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة ا 
الاختصاص. ٠‏ 
22 تطبق إجراءات الاعتراض الواردة في هذا النظام على الأحكام الصادرة بوقف 
الدعوى والأحكام الوقاتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة 
بعدم الاختصاص. ا 


35 80-0 
و الج تح : 


7خ( ل 


التلكة الجر اليعوذيم 0 
للق اراق ا 


النظام: 


المادة التاسعة والسبعون بعد الماثة : 

-١‏ يبد1 موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى 
المحكوم عليه وأخذ توقيعنه في الضبطء أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم 

يحضرء فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في 

التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط: ويعد الإيداع الذي يتم وفتأً لذلك بداية 
للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي 
أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا مسن تاريخ تبليغه إلى الشخص 
المحكوم عليه أو وكيله. 

؟- إذا كان المحكوم عليه سجيئاً أو موقوفاً فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره 
للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لسلمها وكذلك إحضاره 
لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض . 

اللاشيحة: 

6 تسلم الدائرة صورة صك الحكم للمحكوم عليه في يوم النطق به -إن أمكن- 

وإلا حددت موعداً لاستلامها لا يتجاوز عشرين يوماًء ويدون ذلك في الضبط؛ 00 

في حال عدم صدور الصك في التاريخ انفده قيجنه المنوفية لمن القافية 

حسب نظر الدائرة» ويدون ذلك في الضبط. 


ممه ممم وى 
-000 1 نكو ون" 0 
مج مانا با وم 
حو 0 
5 جد 01 00 
1 


ات | 2 


التلكة الجوةاليعوذتة 0 
وزاكة الجذلن لتاريخ' 
مككتت الؤزييّرا للقاك 


6” تبلغ المحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد 
لاستلام صورة صك الحكم » والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية. 


5/179 تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة صك الحكم» أو مسن 


اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها. 


النظام: 
المادة الثمانون بعد الماثة : 

يفك سرياك هدة الاغتراض رميوت المتترض ,أو يفقد اليه للتقاضي» او بزوال 
صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ.الحكم إلى الورثة أو مَنْ 
يمثلهم أو يزول العارض. 
6 يكون فبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض حسب إجراءات 
التبليخ المذكورة في هذا النظامء فإذا تعذر التبليغ فيرفع الحكم لمحكمة الاستثناف 
تتدقيق: 
إذا زال العارض أو تبلغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض 
بالحكم » فيستانف سير مدة الاعتراض» ويحسب منها ما مضى قبل الوقف. 
إذا كان العارض يطول عادة: فللدائرة إقامة نائب عن المعترض في تقديم 


الاعتراض فقط. ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها. 0 5 


ل لاهم١‏ - 


١‏ ار 
5 ضة 2 هه 25 3/ 9ه 
21 ١ع‏ و9 
١‏ وبارع 0 


١‏ 4ت الؤزمسرا 


/ الرقر: 
التاريخ ؛ 
المرفقات. : 


كَّ 


المادة الحادية والثمانون بعد المائة 

إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر 
الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص. 
اللائحة: ظ 
0 إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص عينت 
المحكمة المختصة وأحالت القضية إليهاء ويهمش على صك الحكم وضبطه وسجله 
بمضمون حكم المحكمة المرفوع إليها الاعتراض ورقمه وتاريخه. 
0 إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في 
تعيين المحكمة المختصة ملزماً؛ وإذا كان النقض. صادرا من محكمة الاستئناف فيراعي 
ما. ورد في لائحة المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام. 


النظام: 
المادة الثانية والثمانون بعد الماثة : 

يترتب على نقض الحكم إلغاء بيع القسرارات والإجراءات اللاحقة للحكم 
المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. 


7 لوو 7 
شرن الو 


“يام وا سم 


ألا 0[ َم[ لسعو ددم 
0 ا ١‏ 
0 0 7 ال ويف 5 


1 ج- ف 2 لوؤي 


سي ا شا لل ميا 


الوق 


وزازة الترق 


العام < 
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : 
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه؛ بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم 


النظام: 
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : 
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقسررة أمسام 


محاكم الدرجة الأولى ؛ ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك. 


الفصل الثاني 
الاستثناف 
النظام: 
المادة الخامسة والثمانون بعد الماثة : 
-١‏ جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف» باستثناء 
الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. 


تت 


الميلكي الع 2 2 2 الوقم : 
ا ادق (لحذان التأريخ : 
اسه ملكتت الؤزنبنا 1 المرفقات. : 


؟- يمحدذ المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة 
الاستئناف. ظ 
*- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقيردة نظاماً 
للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من مخكمة الاستئناف دون الترافع أمامهاء ما 
3 لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف - 
نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك. 
؛- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقفء أو وصياًء أو وليأًء أو ممثل جهة حكومية 
ونحوه؛ ولم يطلب الاستئناف أو طلسب الاستثناف أو التدقيق ولم يقدم مسذكرة 
الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً؛ أو كان المحكوم ملنةهانشا :ووع ةر عليقة 
بالحكم ؛ فعلئ المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه؛ مهما 
كان موضوع الحكمء ولا يشمل ذلك ما يأتي : 
6 ] - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم 
٠‏ من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق . 
ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخرهء أو 
ورثته» ما لم يكن للمودع؛ أو مَنْ يمثله؛ معارضة في ذلك. 
6 الطرف الآخر الوارد في الفقرة (*) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض 
وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام. 


2 1 
قل الزن 
در الوزت ب 


- ١مها‎ 


سلس عر ل رع يتسا ان ميا 


للتلكة اجون لوزت الرقر. 
. مذكتب الؤزشيّىا المرفقات ؛ 


الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (؟) من هذه المادة هو المحكوم عليه 
غيابياً وفقاً للفقرتين )١(‏ و (*) من المادة السابعة والخمسين من هذا النظام. 


النظام: 
59 المادة السادسة والثمانون بعد الماثة : 

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستثناف, وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم 
قبولها. 
اللاشحة: 
5 الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستثناف فقط. 
615 يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وما يزيد من التعويضات التي 
3 تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى. 
5 لا يجوز في الاستثناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها 
الحكم المستأنف» ما لم يكن الأدخال من قبل المحتكمة لإظهار الحقيفة: ولا يجوز 
التدخل في الاستثناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم؛ أو من يكون الحكم 


- ؤ١هأكا‎ 


المتلكة ١‏ مس 22 و ١‏ س2 
: 3 ] يعات رو 0 


00 


00 


فكحتج الوَزييرا ب اد 


الوقمر, 
وزائق الحذلن 


التاريخ : 


النظام: 
المادة السابعة والثمانون بعد المأثة : . 

مدة الاعتراض بطلب الاستثناف أو التدقيق ثلاثون يوماً» ويستثنى من ذلك 
الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض 
اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق؛ وعلى الدائرة 
المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعستراض في ضبط 
القضية » والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية؛ وذللك 
دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا 
نظام 
اللائحة: 
0 لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستثناف إلا بعد تقديم 


المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض. 


النظام: 

المادة الثامنة والثمانون بعد الماثة : 

-١‏ يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق» بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة 
التي أصدرت الحكم ؛ مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه؛ ورقمه وتاريخه. 


2 و0 
ِ رشك 


: 5 الودت- 


ام أ سس 


2 ع لس سس سطس ولا مضه 


[لتْلكج جه المعوذيم الزققيز: 
وز[كع الحزن التاديخ ؛ 
مككتقت الؤزنيّرا المرفقات : 


والأسباب التي بني عليها الاعتراض» وطلبات المعترض» وتوقيعه؛ وتاريخ إبداع 
مذكرة الاعتراض. 

7- تقنيى إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك»؛ 
وتتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. ٠‏ 
1/4 على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق ظ 

المادة الحادية والأربعين من هذا النظام؛ وعليه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها. 
04 يجب أن يرفق المعترض صورة من الصك المعترض عليه؛ وفي حال كان 
اعتراضه بطلب الاستثناف مرافعة فيلزم إرفاق صور من مذكرة الاعتراض بعدد 
المستأنف ضدهم. 


4 إذا لم يبين المعترض في مذكرته الاعتراضية نوع طلب الاستثناف من حيث 


20202 كونه مرافعة أو تدقيقأء فتنظره محكمة الاستثناف مرافعة. 


إذا طلب المعترض فى مذكرته الاعتراضية أحد نوعى الاستثئناف -مرافعة أو 
تدقيقاً-» فله أن يرجع إلى النوع الآخر وذلك خلال المدة المحددة للاعتراض. 
4 إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو 


متعددة. 


5 يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض. 


- ١ ساابأره‎ 


المولكج لجوج اليعوؤيم 
١‏ 3 7 
جم ١‏ شا مه م 01 55 


متكتج الؤزويّرا 


ارقت 


وزازغ حزق 


النظام: 
المادة التاسعة والثمانون بعد الماثة : | 

بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض» 
يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض مسن 
غير مرافعة» ما لم يظهر مقتض لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدّله حسب ما يظهر 


ظ لهاء فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميسع الأوراق 


إلى محكمة الاستثناف. أما إن عدّلته فيبلغ الحكم المعدّل للخصوم؛ وتسري عليه في 
هذه الحالة الإجراءات المعتادة. 

اللائحة: 

8 إذا اطلعت الدائرة على مذكرة الاعتراض ولم تجد فيها ما يؤثر على ما 
حكمت بهء فعليها تدوين ذلك في ضبط القضية والشرح بذلك على المذكرة. 

>> في حال انتقال قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم 
إجراء ما ورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إن ظهر ما يوجب ذلك. 


النظام: 

المادة التسعون بعد الماثة : 

-١‏ تتحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستثناف أو طلب التدقيق إذا رأت 
النظر فيه مرافعة» فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد 

: ا 7 


0 11 
قال الجتل , 
ويلك الوب 


١١ه‎ 


لطر اه ا 


الور 
التاريخ : 


اا ا كك 0 مل تج 
710 .4 وزرة (لجزاق 
ع حك الو 


الجلسة؛ ومضى ستون يومأ ولم يطلب السير في الدعوى؛ أو لم يحضر بعد اللسير 
فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق» 
وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (14) من المادة (الخامسة والثمائين بعد المائة) من 
هذا النظام. ش 

-١‏ تنظر محكمة الاستثناف في طلب الأمكشاك ار ظلت التدقيق» استناداً إلى ما في 
الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها مسن دفوع أو بينات جديدة لتأييد 
أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب 
الاستثناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه 
كلياً أو جزثياً وتحكم فيما قض. 

اللائحة: 


9 إذا وردت القضية إلى محكمة الاستثناف فتبقى مهلة قدرها ستون يوما من 


0 تاريخ قيدهاء فإذا لم يحضر المستأنف خلال هذه المهلة لطلب السير في الدعوى سقط 
ش حقه في الاستثناف ويدون ذلك في الضبط. ظ ش 
9 إذا حضر المستائف إلى محكمة الاستئناف خلال الستين يوماً فتحدد 
المحكمة موعداً للجلسة -ولو كان الموعد خلال الستين يوماً من تاريخ القيد-فإن 
غاب عنها أو عن أي جلسة لاحقة سقط حقه في الاستثناف ويدون ذلك في الضبط. 
يكون تبليغ المستأنف ضده ومن يتطلب الأمر حضوره وفق إجراءات التبليع 


المعتادة. 


١5, 


الشلكة لحرن عقن 9 
ساي وزاك الحدلن التاريخ : 
مه 23 ج الوَزنجرا 1 المرفقات : 


6 إذا طلب المعترض تدقيق الحكم ورأت محكمة الاستثناف النظر فيه مرافعة 
فتحدد موعداً لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك وفق إجراءات التبليغ المعتادة فإذا تبلغ 
المعترض ولم يحضر سقط حقه في الاستثناف والتدقيق له ذلك في الضبط. 

6 إذا سقط الحق في الاستئناف وفق الفقرات )١/١9*+(‏ و )51/١9*(‏ و 

2 (4/19) من هذه اللائحة؛ فيراعى ما ورد في الفقرة (4) من المادة الخامسة 
والثمانين بعد المائة من هذا النظام. 

متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات )١/١94*(‏ و 
(+5/59) و(+9١/:)‏ من هذه اللائحة؛ فعلى محكمة الاستثنات إصدار حكم به 
والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك. 

* 4 إذا نظرت محكمة الاستثناف في القضية مرافعة وحكمت فيهاء فتصدر صكا 
من واقع ما ضبط لديها وفقاً لما ورد في الفقرة )١(‏ من المادة السادسة والستين بعد 

5 المائة من هذا النظام؛ ويكون الصك حاويا منطوق حكم الدرجة الأولى كاملاً وما هو 
مستائف فيه والمحكمة الصادر منها الصك ورقمه وتاريخه) وتذيله بالصيغة التنفيذية) 
ثم يهمش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بعضمون حكم 
محدكمة الاستثئناف ورقمه وتاريخه. 


-1١4( 


ملكي الجدم ا اليعوؤثة الرفر: 
وزائق (العحرلن التاريخ : 
م ا المرفقات 
النظام: 
المادة الحادية والتسعون بعد المائة 


إذا وجدت محكمة الاستثناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يستم تدقيقها 
دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية ؛ أيدته؛ مع التوجيه بما قد يكون 
9 لهاامره 'ملخوظات لؤانة تفتضي نقض الحكم» وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا ؛ فعليها 
ش أن تحككم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم. 
اللائحة: 
65 إذا حكمثت محكمة الاستشناف بتأييد الحكم المدقق فتصدر قراراً بذلك» 
وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأول وتبعثه رفق ملف القضية إلى . 
المحكمة التي أصدرت الحكم لتدوين مضمونه على الضبط والسجل. 
0١‏ إذا وجدت محكمة الاستئناف على الحكم المدقق ملحوظات قد تقضي بنقضه ظ 
٠‏ 0 ولا تستوجب حضور الخصوم ولا غيرهم؛ فلها استيفاؤها دون مرافعة. 
0١‏ إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق كليا فتصدر قرارا بذلك؛ 
ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله؛ ثم تنظر في 
الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفعها. 
0١‏ إذا حكمت محكمة الاستثناف بنقض الحكم المدقق جرثياً وأيدت الباقي 
فتصدر قراراً بذلك» ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه 
وسجلهء ثم تنظر فيما نقض وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 


49س 


الع و 2 


التلكي الج عم السعوؤذةة الوقم . 
1 وزادة العحزلة التاريخ ؛ 
كه 2 لقن المرفقات ؛ 


النظام: 
المادة الثانية والتسعون بعد الماثة 

إذا حكمت محكمة الاستثناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم 
الاختصاصء أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى؛ وجب عليها أن 
03 تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ للنظر في موضوعها . 


النقفض 
النظام: 
المادة الثالثة والشسعون بعد الماثة 
للمحكوم عليه الاعستراض بطلب النقضص أمام المحكمة العليا على الأحكام 

والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف» متى كان محل الاعستراض على 
الحكم ما يلي : 

-١‏ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 
-١‏ صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقأ لما نُص عليه نظاما . 
”تت صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مخختصة. 


5- الخطأ في تكييف الواقعة » أو وصفها وصفأ غير سليم . 


5 العتزل . 


0غ 


تأكزى الو ني 


ما 


للتلكة الجنوةالبعوذةة لقم 
وناكق الحزلن التاريخ : 
ا ا الموفقات. : 


النظام: 
المادة الرابعة والتسعون بعد الماثة 
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومأء ويستثنى من ذلك الأحككام الصادرة 


في المنائل السعتجلة فتكون خمسة عشر:يوما. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال 


هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض . 


النظام: 
المادة الخامسة والتسعون بعد الماثة 
- يحصل الاعتراض بطلب النقض » كرو تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي 
أصدرت الحكم أو أيدتئه. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعستراض عللسى البيانات 
المتعلقة بأسماء الخصوم؛ وعنوان كل منهم» وبيان الحكم المعترض عليه ورقمه. 


0 ْ وتاريخه والأسباب التى بني عليها الاعتراض؛ وطلبات المعترض» وتوقيعه, 


وتاريخ إبداع مذكرة الاعتراض. 
؟"- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إبداعها ذ في السجل الخاص 2 
بذلك» وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال 


مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض . 


14س 


| سل 1 أ 1 و١‏ ا 
1٠‏ 2 إنها ل 1 33 


الوق : 
وزاوة اران التاويخ . 
قصتح الوروتنز الموفقات ؛ 


النظام: 
المادة السادسة والتسعون بعد الماثة 

لا بيترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف.تنفيذ الحكم؛ ما لم ينص 
النظام على خلاف ذلك» وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقنًا إذا طُلب ذلك 
9 مذكرة الاعتراض وكان يَخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه: ولها 
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان:ء أو كفيل غسارم ملسيء) أو تأمر 
بماائزاة نيف ينيط حن المنترض عليه 


النظام: 
المادة السابعة والتسعون بعد الماثة : 

تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض. المتعلقة بالبيانات 
المنصوص عليها في الفقرة )١(‏ من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا 
النظام » وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض» ثم تقرر قبول الاعستراض أو عدم 
قبوله شكلاً . فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل» فتصدر قراراً مستقلاً 
بذلك . 


0 
ك١‏ لع 


- 1١5ه‎ 


8 0-0 ين التع وذ 
١‏ 4 
٠‏ خخ )١ه‏ -1 - 


محصكهتتث”تف 


مس : جع أله أنه م 
0ه د 


الوقمر: 
التاريخ ؛ 


وزائة الذاق 


النظام: 


المادة الثامنة والتسعون بعد المائة : 


إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاء فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا 
إلى ما في الملف من الأوراق» دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتسع بالأسباب 
التي بُني عليها الاعتراض أيدت الحكم» وإلا نقضت الخكم كك أو يعطله ات يعنب 
الحال - مع ذكر المستندء وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم 
فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع 
بحالته صالحاً للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع؛ ويكون حكمها نهائيا. 
اللائحة: 
4 إذا أعيدت القضية -بعد نقضها-إلى المحكمة التي أصدرت الحكم, ولم 
يكن فيها سوى من حكم فيهاء فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في 
المفية نسها: 


النظام: 
المادة التاسعة والتسعون بعد الماثة : 

له يجوز التمسك أمام المحكمة العليأ بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض» ما لم 
يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. 


- 


ريهة 


الميلكن الجسم المع 
وناغ العذلن 
مذكتقج الؤزندرا 


النظام: 
المادة الماثتان : 


١ 9‏ يحق لاي من الخصوم أن يلستمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال 


1 - إذا كان الحكم قد بي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهاء أو بني على شهادة 
قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة ذود. 
ب- إذا حصل الملئتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر 
عليه إبرازها قبل الحكم. 
5 - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. 
2 د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. 
ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. 
و - إذا كان الحكم غيابياً. 
ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى. 
ؤ 1- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن 
يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهاثية. 


/ا؟؟ - 


لل يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيسل الصحيح في السدعوى إذا 
كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد تهيؤٌ الدعوى للحكم فيها. 


النظام: 
المادة الأولى بعد المائتين 

مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً» قبدأ من اليوم الذي يثئبت فيه علم 
الملنمس بتزوير الأوران أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص 
عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الشء ويبداً 
الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( د» هء و » ز) من المادة 
(المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم» ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقيرة (؟) 
من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم . 
١‏ تكفى إفادة الملتمس بتاريح علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق 
المنصوص عليها في المادة: وأما من عد الحكم حجة عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه 


بالحكم؛ مالم يثبت خلاف ذلك. 
لت ل 
0 لور 


قلاةالجان 


7 ,صصص 


-1١48- 


متاك لجنم التعوذثة ارقم 
واد ادك تانيع 


0 


مشكتت الوزنتر]ا 


النظام: 

المادة الثقانية بعد المائتين : 

. يرقع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم»‎ -١ 
ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه‎ 
وتاريخه وأسباب الالتماس» وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في‎ 
السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو مسن محكمة‎ 
الاستثناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة العمساس إعادة النظر إلى‎ 
المحكمة الستي أيدت الحكسم للنظر في الالتمساس. وعلى المحكمة - بحسب‎ 
الأحوال - أن تعد قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله » فإن قبلته فتنظر في الدعوى‎ 
المحكمة التي أصدرت الحكم؛ وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله,‎ 
فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المفسررة للاعستراض» ما لم‎ 
يكن القرار صادرا من المحكمة العليا.‎ 

-١‏ لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم» ومع ذلك يجوز للمحكمة التي 
تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك؛ وكان يخشى من التنفيذ 
وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب 
تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء؛ أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض 


عليه. 


4و 


159- 


لكي السموتج] اندي الوقم. 
1 وك دع العذلق : التاري : 
كب الوؤزضسرا المرفقات 
الل ندحة: 


؟ 3/5 إذا قررت المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف رفضص الالتماس المرفوع ضك 


الحكم المؤيد منها فتزود الدائرة التي صدر منها الحكم بنسخة من القرار لتدوينه في 
الضبط. 


77١‏ لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعاً لطلب الالتماس؛ ويجوز أن يقدم 


طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. 


النظام: 
المادة الغالثة عل المائثين ع 


لاأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا -.بناءً على 
الثكماس إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب 


الأحوال. 


النظام: 

المادة الرابعة بعد المائتين : 

-١‏ الفرار الذي يصدر برفض الالتمساس» والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى 
بعد قبوله» لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر. 


“قزارلا : ل 


تكبك الوه 


لدااي/ةا ١‏ سا 


0 50 ملك ريحم فنا ملعم ل ل ف 
لولكج الععيويم السعودتما 


مفكصت الؤزددرا 


وزاكة الحدلة 


آ-- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسجمق نظرها» مما صق 


منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام. 


الباب الثاني عشر 
النظام: 
المادة الخامسة بعد المائتين : 
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة 
التي يمخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسهاء ولا يؤثر هذا الحكم على 


موضوع الدعوى؛ سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقّت مباشرة أو تبعاً للدعوى 


6 إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتكون بصحيفة وفقاً 
للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 

6 عدا الدعاوى التي نصت عليها الفقرة 29 من المادة السادسة بعد المائتين 
من هذا النظام ؛ بجوز رفع الدعوى المستعجلة مبع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة؛ كما 


يجوز تقديمها طلبأ عارضاً أثناء نظر الدعوى الأصلية» أو تقدم مشافهة أو كتابة في 


إ/اؤ - 


ملك ةا الي وذة الوقمر 
وزاكع العذاة التأريخ : 
مكحتت الو ضهنا اليرفقات ؛ 


اوها 


الجلسة بحضور الخصم؛ وفي الأحوال السابقة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى 
الأفملية: 

إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي 
زفقت إليها الدفوئ الستشعيدلة إذا عاقت مفهولة تزلاينها توما ومعانا: 

يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبطء ويصدر به 
صك ويبخضع لطرق الاعتراض. 

يترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر 
التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلهاء كالحجز 
التحفظي والمنع من السفر وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 

إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها بناء على المادة السابعة 
والثمانين من هذا النظام؛ أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال 
صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنهء فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر 
الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو 
قبلهاء كالحجز التحفظي والمنع من السفر» ويرجع تقدير ذلك للدائرة. 


-33/09- 


وزالة اذك لتأريخ: 
مشكتب الْوؤزنئبّا الموفقات. ؛ 


النظام: 
المادة السادسة بعد المائثين : 
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي : 
1ت دوق المعاينة لآثبات :التحالة: 
ب- دعوى المنع من السفر. 
جَ - دعوى منع التعرض للحيازة» ودعوى استردادها. 
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة. 
لزه رعو فلي لجراي 
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. 
ز - الدعاوى الأخرى التى يعطيها النظام صفة الاستعجال. 
اللاششحة: 


5 دعوى المعاينة لإثبات المحالة هى: أن تقدم صاحهب مصلحة ولو محثملة 


أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد 


(15ا ١ذ-+؟1١)‏ من هذا النظام ؛ ويما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعحلة. 


5 يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجيز اليومية كل من وجب أن تصرف 


أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع . 


0 


3 بعالك لاريخ. 
ظ مشكتج الو زرا اليرفقات , 


ال نين بدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت» ومنها: 
0202000000 أ طلب رؤية صغير أو تسليمه. 
ظ نات طلب الجر على المال: 


ظ إثبات شهادة يخشى فواتها. 


النظام: 
المادة السابعة بعد المائتين : ش 

1 يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعا وعشرين ساعة» ويجوذ في 
حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة . 

اللافحة: 


/1*؟/3 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتحوز الزيادة عليها 
0 عند الاقتضاء. 

777 يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة» وفي حال نقص 

الموعد عن أربع وعشرين ساعة؛ فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في 

الدعوى نفسهاء وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد. 

7 إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيحاً فلا يعاد 

التبليغ بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها. 


11/8 ب 


000 م ا يداك م 
: يليما ووو بد 
5 بأ ماهم تلن 
ونزدق الحدلة 
مط تجعأ عل ه وم 
محسك ته لوزضيل 


النظام: 


00 المادة الثامنة بعد المائثين : 


لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى» أو قبل تقديمها مباشرة» أن يقسدم 

إلى الممحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفرء وعلى 
٠:‏ القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن مسفر المدعى عليسه 

أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه؛ ويشترط تقديم السدعي 

.تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في 

دعواه» ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه 

من أضرار لتأخيره عن السفر. 

اللافحة: 

إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره-فتبلغ 
١79‏ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذهء ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من 

الدائرة» بناء على طلب منه. 


بم+؟/؟ تكتلب الدائرة للجهة المختصة لرفع المنع من السفر إذا انتهى موححبةه . 


7/7" للدائرة الاستعانة بقسم الخبراء فى تقدير التأمين والتعويض المشار لهما فى 
المادة. 


42/8 يقدم المدعى التأمين الذى حددته الدائرة بشيك مصرفى ميححوز القيمة باسم 
رشيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة. 


ه/ا١ا‏ سس 


للشكة الجنكه ارات ارقم 
ُ وام التأريم : 
مشفكتت الو زنيرا الموفقات. : 


22 


0 


إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى 
عزيه ادي التتتفففةة :إن اعفار تفيلاً غارما ملينا ووكل الما باقر الطرى فك 
الدائرة له بالسفر. 

4 إذا رفع المدعي دعوى منع خصمه من السفر قبل رفع الدعوى الأصليةء 
فيعطى لرفعها مهلة قدرها سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى؛ فإذا لم يتقدم بها خلال 
هذه المدة فيرفع المنع من السفر -حال صدوره-» ولا تقبل بعد ذلك دعواه بالمنع من 
السفر إلا مع الدعوى الأصلية. ‏ - 

4 تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الأصلية الفصل في طلب التعويض 
بالاستحقاق أو عدمه . أو رد التأمين في حال عدم المطالبة به. 


النظام؛ 

المادة العاسعة بعد المائثين : 

-١‏ لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى 
مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادهاء وعلى القاضي أن يصدر أمرأ بمنع 
التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته؛ ولا يؤثر هذا الأمر على أصل 
الحق ولا يكون دليلاً عليه؛ ولمن ينازع في أصل الحق أن ييتقدم إلى القضاء وفق 
أحكام هذا النظام. 


7 7 
4 لاون 0 
اث سس ست ١‏ 


1 53 3 العام 7 1 الرقر 
ا وزاك لذن التأريس8 : 
0 أمرفقات. 


؟- لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلاا سقط 


ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى 
الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي 
يصدر فيهاء إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه . ش 


4 الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد --فعلا-من عفار يتصرف فيه 


بالاستعمال أو الانتفاع) على وحمه الاستمرار فين “سما العادة ) ولو لم يكن مالكاً له 


ع 


.كا لمستاحر. 


4 تدعوى منع التعرض للحيازة هى طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى 
عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار. 

74/” دعوى استرداد الحيازة هى طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته 
ليه. 


4 للمدعي -بطلب عارض -تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها 
أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك ويكون تقديم طلب التعديل بصحيفة ونقا 
للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتحال للدائرة» أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة. 
4 يكون نظر دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر 
فيهما مقتصراً على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق. 


ار 
3 اسم 
4 


3 رق 


للتلكة الجتدوكةاليعوذتم 0 
وزاكة ادق 00 
مشكتج انيرا لد 5 


0 


4 الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به إلا في مواجهة المحكوم عليه 


4 // لا تسري أحكام هذه المادة على المنقول. 


النظام: 
المادة العاشرة بعد المائتين : 

يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة 
بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة؛ وعلى القاضي أن يصدر أمسرا 
بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته» ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون ديلا 
عليه » ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام. 
1 المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن 
شأنها الإضرار بالمدعي. 
0 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران: 

أ-أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم نتم. 

ب-أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي. 
ينتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الاعمال مؤقتاً 


دون التعرض لا زالتها. 


- 


ميلك العم ليع نتم الوق 
وناكع [العدلق التأويمخ : 


مفكتت الْوزضبا الموفقات. : 


5١+‏ *5 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من 
القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر. 
يوقف الإحداث فى العقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى 


مستعجلة بناء على طلب الخصم. 


النظام: 
المادة المحادية عشرة بعد المائتين : 

ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو 
العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت» وللقاضي أن يأمر بالحراسة 
إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الاسباب المعقولة ما يخشى 
معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته 
ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. 
05 الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تخت يد أمين تعينه الدائرة» إن لم 
يعفق على تعيينه ذوو الشأن. ظ 
5 لدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء 


أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال 


- 1١094 


ل م زا معي أأوتقم : 
اكع 00 التأريخ . 
هه 2 ا المرفقات 


واستخلاله؛ كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة» أو بين الشركاء حول. 
إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله. 
65 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة وفقا 
للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتحال للدائرة ناظرة الدعوى» أو يقدم مشافهة أو كتابة 
أثناء العجلسة» فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع. 
01 لذوي الشأن -مجتمعين-أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس وعليها أن 
تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل. 
5 للدائرة عند الاقتضاء -ولو لم يصدر حكم في الموضوع-أن تقيم حارسا ناهد 
تصدره ) ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويبخضع ما تقرره لطرق الاعتراض. 
١‏ للدائرة التي أقامت الولي أو الناظر» الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر 
التصرف في مال القاصر أو الوقف. حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة. من 
النظام: 
المادة الثانية عشرة بعد المائتين 

يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاًء فإذا لم يتفقوا تولى القاضي 
تعيينه . ويبحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام؛ وما له من حقوق 
وسلطة. 

وإذا سكت الحكم عن ذلك ؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام . 


لد و ىآ ب 


ا 2 م 1 
0 
0 ] ان 


الرقم . 
وزاكق الحذلق التأريخ : 
مشكتت الو زضسرا المرفقات ؛ 


5 تقر الدائرة تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين ذوي الشأنء فإن لم 
يتفقوا وتولت الدائرة تعيينه فيشترط أن يكون الحارس المعين مرخصاً له بذلك من 
وزارة العدل.» فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة 7 قرأه. 

5 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته 
ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللدائرة أن تصرح للحارس بتوزيع صافي 
الغلة على الشركاء كل حسب حصته. 

5 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً 
أخرى . 

1 للدائرة -عند الاقتضاء-أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس. 

7 للدائرة -عند الاقتضاء-سأن تخصص الحراسة في نصيب أحد الشركاء أو أحد 
مستحقي الوقف إذا أمكن ذلك. 

للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب 
ذلك؛ ويكون تقديم الطلب بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي 
أقامت الحارس القضائي» مالم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى 
1 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين 


عاوض ا 


ا 2 


الشلكة الجنعركة ل و31 لرقم 
ويه 7 
وناكة ادق التأريخ : 


شع ع1 11* م 
9 0 


إذا ترك الحارس الحراسة .من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة. فتعين 
المحتكوة عاربا يدلا عند نيت إخرانات تعيون 'الحارسن : ويضمق الحارش” القارك 


للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة. 


النظام: 
المادة الغالثة عشرة بعد الماثتين : 

يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستهاء وبإدارة ما يحتاج 
إلى إدارة من هذه الأموال» ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد؛ ولا يجوز له بطريق 
مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته - كلها أو بعضها - أحد ذوي الشأن 
دون رضا الآخرين. 
اللافحة: 
# اع انيد التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر 
محضراً يجرد فيه الأموال محل الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن 
وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت 
ذلك في المحضر. 
لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من 
الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن. 


سل 


2 بي 
اي 


- 


التلكر لجو البعونثة 5 
ونازة الحدلة ا 


شحتت الوزضهرا 


النظام: 
الرابعة عشرة بعد المائثين : 
لا" يجوز للحارس - فى غير أعمال الؤدارة - أن يتصرف إلا يرسا ذوي الشأن 


2 


جميعاء أو بإذن من القاضى . 
1/7١‏ الأصل فى أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة» وقبض الأجرة والمخاصمة فى 
ذلك. 


النظام: 
المادة الخامسة عشرة بعد المائثين : 

للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم, ما لم يكن قد تنازل عنه. 
اللافحة: 
6 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة ٠‏ 
عند الاختلاف» ولها الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك. - 
١ 6‏ "يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التى في يدهء وإلاا فمن ذوي 
الشأن» وعند الاختلاف يكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة 
إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي, أ تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى 


محكمة أخرى فتخاتص بها. 


للتلكة الجنركةاليه و31 لرقم. 
وزاك امداق التاريخ : 


عد ( © 
مشكتت الوزطيراً 


النظام: 
المادة السادسة عشرة بعد المائتين : 

ييلتزم الحارس باتخاذ دفائر حساب منظمة» وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر 
عليها ختم المحكمة عند الاقتضاءء ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي يحددها 
القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حساباً بما تسلمه ويما أنفقه 
معززاً بما يعبت ذلك من مستندات» وإذا كان الحارس معينئاً من المحكمة وجب عليه 
فوق ذللك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها. 
اللائسمة: 
5 إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من ماله الخاص فله الرجوع على 
ذوي الشأن؛ فإن امتنعوا؛ فله إقامة الدعوى ضدهم بصحيفة ترفع وفقاً للإجراءات 
المعتادة إلى الدائرة التي أقامته ‏ مالم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى 


نتختص بها. 


النظام: 
المادة السابعة عشرة بعد الماثثين : 

تنتهسي الحراسة باتفاق ذوي الشأن ينا أو بحكم القاضي » وعلى الخارنن 
حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من 


حر ع 1 عت 


اللوْلكة!1 7 لسع وديم 6 
ْ المرفقات. ؛ 


مشكتت الؤنودرا 


اللافحة: 


01 يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة فى المكان الذي استلمه فيه 
ما لم بيوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك. 


0 في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم 


43 حلا بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردهاء ويكون ذلك راجعاً لتقدير الدائرة. 


7/11 تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس الفضائي باتفاقهم 


جميعا وإقرار الدائرة ) وتبلع الممحكمة الحارس بذلك. 


الباب الثالث عشر 
ظ الفصل الأول 


النظام: 

المادة الغامنة عشرة بعد المائشين : 

-١‏ تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام؛ وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى 
إذا كانت فيها خصومة:» أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. ظ 

-١ [‏ تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها 


هو 


- ا١ملهاد‎ 


الليتلكة الستم]اليعودد 
3 م 
ْ 0 ا 5 أهه م 1 يننا 


الر ضر 
ولق لعزا 0 
مشكتت الؤزيدرا ل 


؟- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. 

؛4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي 
تدخل في اختصاص المحاكم » بما في ذلك فسمة التركات وإجراءات تعيين 
المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار. 

اللافحة: 

101 إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من 

اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة» كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة 

اجتماعية: 

64 يكون تقديم طلب تعديل صك الانهاء أو تكميله وق للااحكام العامة 

للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام, فإذا كانت المحكمة المختصة هي 

المحكمة التي صدر منها الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة؛ فإذا كان الصك 

صادرا من إحداها فيحال إليها. 

المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء 

أيا كانت درحتها. 

لمعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع 

لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في 

هذا النظام؛ فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فتحال 

للدوائر الإنهائية بالمحكمة؛ فإذا كان الصك صادرا من إحداها فتحال إليها. 


2 توي 
50008 00 ظ امب 0 2 


0 


11 ٌّ كك 00 2 0 
0 ع اي آ 
3 3 وه 2 0 يكن ذا 


مشكتتت الوؤزشسرا 


التاريخ ؛ 


وزائة ادق 


4 لا يترتب على نقض الإنهاء إلغاء الإجراءات السابقة التى تمت من المحكمة 
المصدرة له ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها بحسب تقديرها لذلك. 
4 على الدائرة عند نظر طلب الإّذن ببيع عقار لقاصر أو غائب أو وقف أو وصية 


أن تعلن عن ذلك بالوسيلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقيمته. 


الفصل الثاني 
الأوقاف والقاصرون 

النظام: 
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : 

ل" يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف. إلا بعد ثبوت تملك واقفه إيأه؛ وبعصد 
التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل . 
اللافحة: 
849 يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة 
المختصة نوعاً ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة. 
49 على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكبة ومطابقتها 
لسجلهاء وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلهاء ويسري ذلك على الوصية إن 


كانت بككا عقار معين أو جزء مله . 2-900 
كد 0 : 


حت الا 1 سب 


: ايلك الود 0 3 الور‎ ٠ 
باه 5 0 التأريخ ؛‎ 


سل - وَبَانة 1 ونه م ألم فقالت : 


646 تسجيل الأراضي المخصصية مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانتث 
المخططات منحًا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل» أما الأراضي الستي 
لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم. 

5 الاوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف 
عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف. 

4 إذا عزلت المحكمة ناظرا على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعسين عليها إقامة 
ناظر بد لا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتهاء وإن كان في ولاية محكمة أخرى ' 
فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة الممسختصة لإقامة بدل 


عله . 


النظام: 
المادة العشرون بعد المائتين : 
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة» مشفوعاً 


له عمديم “ عيشي مو عه له 0 
بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه. 


- ١ امم‎ 


1 لي ه20 | ع ا را 
لمكن الجعه | التعوذةم 
0 0 اه علوي 113 يهرع بأل 


الور : 
وزاك ادق لتأريجة: 
مفكتت الؤزيدرا 


النظام: 


المادة السحادية والعشرون بعد المائثين : ظ 

الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسسجلة:» يجصري إثبسات وقفيتها وفق 
القواعد والإجراءات المقررة لإحراء الاستحكام : 
اللافحة: 
0١‏ إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم علبها متبحك “يكون بطلنب م 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
0١‏ إلخراج كرد استحكام المقسابر يكسون بطلسب مسن وزارة الشؤون البلدية 
والقروية . ٠‏ ظ 
0١‏ تسلم المحكمة صكوك الأوقاف الخيرية العامة للناظر المنصوص على نظارته 
في صلك الوقفية وتزود الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف بصورة منه؛ وفي حال 
عدم النص على ناظر في الصك فيكون تسليمه لفرع الجهة في المنطقة التي يقسع فيها 
الوتف» وفي كلا الحالين يسلم للموقف صورة من الصك. 
0١‏ إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف لا ناظر له 
فللمحكمة تفويضه في ضبط الاستحكام للمطالبة به. 


-1١494- 


للتلكة انه العاف 
0 3 5-7 عير بقن 
مرق جا مذ م أأعدىذ 1 
د لو 7 


النظام: 
المادة الغانية والعشرون بعد المائتين : 
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار» لا يجوز تسجيل وقفية عقار في 
المملكة نلوك تعن سعودى إلا بالشتروط الآنية : 
- أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية. 
ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. 
ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية. 
د د أن يكون الناظر على الوقف: ستعؤديا. 
هيه أ ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف 
على الوقف. 
و - أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة. 


النظام: 
المادة العالقة والعشرون بعد المائتين : 
-١‏ إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله؛ فليس لناظره أن 
يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقفء وإثبات 
| المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله؛ على أن يجعل ثمنه في 
مثله في الحال. 


2 


4 


التلكة لدم رودم الوق ؛ 
زاكع العدلة التاوييخ ؛ 
مفكتت الؤزنبزا اليزففات 


0 


؟- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه 
أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره 
لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله - فيما إذا كان الثمن لاا يكفي 
لشراء البدل - فليس لناظره أن يجري أيّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان 
المسحكمة المختصة. 

اللافحة: 

77 تتنحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة» من توفر الغبطة والمصلحة للوقف. قبل 

إصدار الإذن في الطلب المعروض عليهاء وفي عال كان الطلب مقدما كن الضعة الغامة 

للولاية عللى أمسوال القأصسرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف فللدائرة 

الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما. 

إذا اقئضت مصلحة وقف عام أو أهلي أو وصية الإذن بأحد التصرفات الواردة 

في الفقرة (7) من هذه المادة فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن إلى المحكمة التي 

يقع عار الوقف في حدود ولايتها المكانية. 

773 7/” الداثرة التي صدر عنها الإذن بيع الوقف أو شرائه ونحوهما هي التي تتولى 

إفراغه . 

77 إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة الوقفء وكان العقار مشتركاً بسين الوقف 

وغيره فيكون إفراغه كاملاً لديها. ظ 


1١9١ 


١ 16 5 1‏ 2 1 2 و م الوتقم : 
وزاكة العترلن ا 
مكحتت الوزشيرا 0 


7 7/ه لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة؛ أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى 
عيرههاء 

7ه" نقل الوقف من بلد إلى بلد آخير داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بللد 
القت -واكشسان القظعية :وما بدله.يكون التاق محقية اليلق المشول إثيية الوقف» 
بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين. 

”7 الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعهسا وشراء بدل عنها يكون بعد 
موافقة مجلس الأوقاف الأعلى. 

+7 تتولى كتابة العدل تسجيل رهن العقار الموقوف وإصدار صكوك التجزثة أو 
الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك الوقشف صادرة مسن 
المحكمة. 


+7 إذا صلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفى لشراء عقار بدل عضه 
بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة. 


النظام: 


المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين : 

إذا كان الولي غير الأب؛» واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له 
أو بيع عناره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي 
أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في 


- 199 


كج الجندوتج الي ود 0 
0 0 
مكب اويا نت 


البلد لاي سبب. أو إذا كان المولى عليه طرفاً في الشركات التي يطلب توثيق عقودها 
أو زيادة رأس مالها ؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيّا من تلك التصرفات إلا بعد 
استكذان المحكمة المخئصة . 

اللائحة: 

؛ ١1/77‏ تتحقق الدائرة بوساطة أهسل 52 من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو 
الغائب » قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليهاء وفي حال كان الطلب مقدماً من 
الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقشدير 
المقدم منهما. 

إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة؛ ويكون البيع أو 
الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة. 

4 7 7/” الدائرة التي صدر عنها الإذن ب ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي الستي 
تعولى إفراغه. 

؛ 5/701 تتولى كتابة العدل تسجيل رهن نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك 
التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة 
من المحكمة. 

؛ 8/77 إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة التاضر أو الغاكب: وكان العقان مششركا 
بينهما وبين غيرهما فيكون إفراغه كاملاً لدى الدائرة نفسها. 


م19 ل دص 


طم ك1 2 لععودةم لم 
0 لتاريخ 
0 3 و الموفقات. 


64 للدائرة الإذن ببيع نصيب القاصر أو الغاثئب دون وجود مشتر وله محضوق 
شركاء القاصر أو الغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب 
القاصر أو الغائب. 

4 75 // إذا كان الإذن في بيع نصيب القاصر أو الغائب لعقار يستقل بملكيته فلا بد 
من تحققق الغبطة والمصلحة أما إذا كان له شركاء مكلفون وتعذرت القسمة أو لم 


تتحقق المصلحة فى بقاء الشراكة فيكفى تحقق ثمن المثل. 


النظام: 


المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين ؛ 
- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار» واجبة 
التدقيق من محكمة الاستقناف باستشناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود 
الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصرء ما لم يقرر المجلس الأعلسى 
للقضاء خلاف ذلك . 
-١‏ يكون حكم محكمة الاستثناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة )١(‏ من 
هذه المادة نهائياً . ْ 
- إذا نقضت محكمة الاستثناف الأحكام المشار إليها في الفقرة )١(‏ من هذه المادة ؛ 
تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف . 


- ١94 


اللولكج الجسم 


1 1 0 التارية : 
ال 0 0 الوؤزكسرا المرفقايت 
اللائحة: 


1١6‏ الأحكام الصادرة فى الأذونات فى تصصرفات الأولياء واللأوصياء والنظار فى 
الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالهاء؛ وشسراء عقارات للقاصر 


النظام:. 

المادة السادسة والعشرون بعد الماثتين : 

-١‏ إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب, أو كان في هذا العقار 
حصة شائعة لأيّ منهم ؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل» مسا لم يكن السدل عقارا 
فيكون الوّذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة . 

؟- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو 
انمد فرومها ار د المارق في اولك بحس الربدن زالة بن اكه لكي 


العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقا لنظام نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. ظ 
!> عقار الوقئف أو الوصية أو الفاصر أو الغائب الذي يراد نزع ملكيته لمزالية 


الشركات الأهلية لا يعتبر للمصلحة العامة» فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة 


- ١9ه‎ 
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وتنا الس مدي اأرقم : 
وززكق العدلن التاريمخ : 
سك 5 اليرفقات. : 


المختصة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة في البيع وتأييد محكمة الاستثناف ذلك» 


وفي حال عدم تحقق الغبطة والمصلحة في المبلغ المقدر تقوم المحكمة بإدخال الشركة 
لزيادة نصيب الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب بما يحقق الغبطة والمصلحة» فإن 
رفضت ذلك فتقرر المحكمة ما تراه. 

5“ تتولى كتابة العدل إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقار المنزوع للمنفعة 
العامة وتطبق بثشأنه الفقرة (؟) من هذه المادة. 


الفصل الثالث 
الاسستحكام 

النظام: 
المادة السابعة والعشرون بعد المائثين 

الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء. ولا 
بمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت . 
اللائحة: 
07 صك الاستحكام لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان الصك مكتسباً القطعية. 
17 إذا ظهر لدائرة في قضية أو طلب معروض أمامها ما يستوجب إعادة النظر في 


صك تملك عقار لوجود خطأ فى الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد 


اد - 


الوقر : 


ا 1 و2 العتزا التاريخ : 
ممكنجى 6 الوَزجمرا البرفقات . 


يعود عليه بالنقض فترفعه إلى المحكمة العليا لتقرر ما شراه بشأنه» وذلك كصدور 
الصك من غير مختص. | 

07 إذا كان تعديل صك الاستحكام أو تكميله في أمر لا يؤثر على مساحته 
بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين وكان داخل حدود الصك فلا تطبق بشأنه إجراءات 
الاستحكام؛ ولا يرفع إلى محكمة الاستثناف ما لم يكن هناك معارض. 

7/517 5 إذا كان تعديل المساحة بزيادة داخل حدود صك الاستحكام أو ما تفرع عسه 
من إفراغ فيطبق بشأنه إجسراءات الاستحكام» وتلحق بالصك ولا يرفع إلى محكمة 
الاستعناف ما لم يكن هناك معارض. ظ 

صكوك. الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات 
جديدة وفق تعليمسات الاسستحكام وتلحسق تلك الإجسراءات في الضصسبط 
وصكوكٌ الاستحكام, أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بهسا شسيء مسن 
ذلك. 

/1 لا يصدر صك الاستحكام إلا من المحكمة الستي يقع العقار في نطاقئ 
اختصاصها المكاني» وفي حال تغسيرت الولاية المكانية وكان الاستحكام مضبوطا 
فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى. 

7 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام مسن تكميلء أو تعديل. 
أ إشافة وتجوماء شظر لذى محكمة يلد 'العقار) ناذا كيرت 1 المكانية للعقار 
فيتم اجراء الاتي: 3-6 00 1 


- 


وناك الحدلة التاويمة ؛ 
0 ونفبنا 50 


أ-تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما 
يلزم إكماله شرعاً ونظاماً للصكوك. التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة 
بصكوك الاستحكام. 

ب -تبعث المحكمة ما أجرته على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته 
للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به. 


النظام: 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين 
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار» لكل مسن يدعي تملدك عقار - 

سواء أكان ذلك أرضاً أم بناء - حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في 

نطاق اختصاصها ذلك العقار. 

اللاشحة: 

4 يبيحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن 

معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره. 

4 إذا نُقض صك الاستحكام واقتضى الأمر إعادته للمحكمة ال مد وتيا 

وليس فيها سوى الدائرة مصدرة الصكء فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من 

ينظرها في المحكمة نفسها. 


و الجن 0 
يه 


-١9- 


اللتلكة الجندكة ليع وذئم ار 
وَدَاوع العحدلق 0 


باسم مورثهم» أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فيصدر 


64 صكوك الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع 
إلى المسحكمة العليا. 


4 إذا كان البناء مملوكاً بموجب صك استحكام دون الأرض فلا يستند عليه في 


إثبات ملكية الأرض وعلى مدعي ملكيتها طلب إثبات ذلك» وتقوم المحكمة باتخاذ 


الإجراءات الخاصة بصكوك الاستحكام. 

4 البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعاً للأرض المملوكة بصك مستكمل 
للإجراءات» ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع. 

صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل 
ترفع إلى المحكمة العليا. 

4 صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا 
معنا #فنلة ممع لاطي دون خرطيا على السشكية العلياة 

صور صكوك. الاستحكام التي فقد ضبطها أو سجلها أو ليس لها ضبط أو 
سجل تعحرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على المحكمة العليا. 
١8‏ إذا تعذر مقابلة الصك على سجله وذلك لتلف السجل فيرفع أصل الصك 
مع صورة ضبطه إلى المحكمة العليا. 


998 - 0 ااطالتاسة 0 


04 صكوك الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لهاء أو لها سجل ولا ضبط لهاء 
يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى المحكمة العليا. 

4 إذا ورد للدائرة طلب إكمال أو تعديل صك استحكام له ضبط وسجل ولم 
يعثر على ملف طلب الاستحكام أو بعضه؛ وظهر للدائرة ما يوجب التحقق فعليها رفعه 
إل التيطفية الفنيا: 


النظام: 
المادة العاسعة والعشرون بعد المائدين : 
يطلب صك الاستتحكام باستدعاء يبين فيه ذوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه 
ومساحته - بموجب تقرير مساحي معتمد - وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت . 
اللائحة: 
4 إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: - 
أ-إذا كان الطلب مقدماً على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال 
مستقلة فلكل عقار طلبْ مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. 
ب-إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد. 
ج-إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له؛ وكان له عقار آخر ملاصق له 
ا ل ل 
علو ذلفة الحون 


اد ا 0 1 78 


9 6 ا 
اس ؟ 0 1 ١‏ 


يلدي 


كل 5 000 الوتقم : 
1 وق و الععدلة التاريخ 
ع . 0 الوسر المرفقات. 


8 يبين في طلب الاستحكام ما يأتي: 

أ ساسم مالك العقار كاملا ورقم هويته الوطنية. 

ب نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت. 

بج-الحدود والأطوال والمساحة بالمثر. 
6 يبين في التقرير المساحي الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية والإحداثيات 
الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ويربط العقار بمعلم ثابت 


النظام: 
المادة الغلاثون بعد المائثين : 

يجب على المحكمة أن تتأكد مسن صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه 
ومساحته؛ وأن يقف عليه القاضي - أو من ينيبه - مع مهندس إن لمزم الأمير؛ وييحرر 
محضر بذلك» وب يثبت في ضبط الاستحكام. 
اللافحة: 
المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية. 
+5 يجب على القاضي أو من ينيبه من قسم اللخبراء أو غيرهم الوؤقوف على 
العقار وإذا لزم الأمر أخريح مهندضاً. 
+ عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضرا يوقعه مع الحاضرين 
معو بسي قر شال المقار شن ندية دووف واظواله ‏ بوسياعةة» وعبرمن السوارع 


١ ل‎ 
1 
0 


لتلكز الجتة الرعوذتةا 0 
وزائة (العذام 0 
ص :. 7ه الوؤزمسرا المرفقات. : 


المحيطة به؛ ونوع الإحياء إن وجد, أو أثره» وعدم تداخله ممع الأودية والمرافق العامة 
والغابات والسواحل» ويدون ذلك في صك الاستحكام. 

5٠‏ / 4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة سوزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة 
الزراعة ؟و غيرهما من الجهات الحكومية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب 
الاختصاص. 


النظام: 


المادة الحادية والغلاثون بعد المائتين : 

قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلسب الامستحكام والشروع في إجراءات الإثبات 
لذلك» على المحكمة أن تكتب إلى كل من : وزارة الشؤون البلدية والقرويسة» ووزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ووزارة المالية» وبالنسبة إلى ما هو خارج 
النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع؛ ووزارة الحرس 
الوطني » ووزارة الزراعة) ووزارة البترول والشروة المعدنية» ووزارة النقل» ووزارة المياه 
والكهرباء ؛ والهيئة العامة للسياحة والآثار» والهيئة السعودية للحياة الفطرية؛ أو فروع 
تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك؛ وغيرها من الجهات التي يصدر 
أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليهاء وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة 


7 ا ا 5 


اللتلكة الجرتة الب وذةة 5 
زاكع [لعدلق التاريخ: . 
فك ا لو ندرا المرفقات. 


الصيحف التي تصدر في منطقة العقار» وإذا لم تصدر صحف في المنطقة ؛ فعليها أن 
تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها. 

اللافحة: 

يكتب لوزارة الداخلية (حرس الحدود) بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات 
الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية» كما يكتب لهيئة الطصيران المدني بالنسبة 
للعقارات التي في المدن أو المحافظات التي تقع بها مطارات. 

تكون مخاطبة الدوائر وضق النموذبجع المعتد؛ ويرضق به صور مسن التقريسر 
المساحي للعقار المنهى عنه. 

0 إذا كان العقار داخل النطاق العمراني المعتمد فلا يكتسب لوزارة الزراعة 
والمياه .ولق كان العقار زراعياً. 

١‏ إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها أن لدائرة أخرى غسير مل كورة 
اختصاصاً في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة. 

0 إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الساقي 
1 إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على طلب الاستحكام فعلسى 
المحكمة أن تحدد موعداً لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهرء وتبلغ الجهة بكتاب 
رسمي على أن لا تسسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة الثالقة 


والثلاثين بعد المائتين من هذا النظام. 


حا لاعت 


يأ ساسم 
ل 


الذلكة الجدركمااليعوؤقم 
وذاكة العذلة 


١‏ إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعستراض» ولم تبعث 
مندوباً عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة -بعد التحقق من التبليغ-إكمال ما يلزم 


المادة الثانية والثلاثون بعد المائثين : 

يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد 
المسائتين) مسن هذا النظام - إذا طلسب منها عمل امستحكام لأرض فضاء لم يسبق 
إحياؤهاء أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. 
اللائحة: | 
2 5 إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهى في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة في 
طلبه وفق المقتضى الشرعي دون الكتابة لرئيس مجلس الوزراء. 
يرفع طلب الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء عسن طريسق وزارة العدل مسع 
بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب المنهي. 


00 2110 
1 3 : 
نذا 2 


23 ِ 5 7 
١‏ 0 0000 م 
ا 
: اه ل 00 ل 
0 5؟؟ > ؟ 3 


١ 0 0 0 
ع‎ 1 . / 


سد تج ى # اعد 


6 ظظظ2 اب ا للا ال لح الك 


المتلكخ [الجعوه ا لسعون3م الوقمر, 
وزادة العدلق التاويخ , 


مشحتت الوؤ مرا المرفقات: 


النظام: 

المادة الغالثة والثلاثون بعد المائثين : 

-١‏ إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المخقصة؛ أو 
النشر حسب ما نصث عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام 

و دون معارضة ؛ فيجب إكصال إجراء الاستحكام إذا لم يكسن ثم انع شرعي أو 
نظامي. ظ 

تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كشب إليها وأرقامها 
وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقسم 
صفحة النشر. 

لاس بعف استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام؛ على أن يشتمل على 
البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام» ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي 

3 اكب الاستحكام؛ ويسجل في السجل الخاص بذلك. 

اللافحة: 

إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه 

المادة مع التحقق من تبلغهاء فعلى الدائرة إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما تقرره إلى 

محكمة الاستئناف لتدقيقه. 

يضق ةف على الدائرة عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض 


الفضاء -التي لم يسبق إحياؤها-» حتى ورود الإجابة من رئيس مجلس الوزراء. 


مع 
قر مي زا أم يه 
ا ب “لسن كول 


ونا تمه يأ 


م 
7 
حصيو بحس وج بيده جو و0 م 


التلكة عدم و3 الوقير. 
وناك الخدلة التأريخ . 
مخكتت الؤزجيرا الزرفقات 


عا * »ا إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر الاستحكام وقبسل 
الحكم فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات طلب الاستحكام. 

27 مع مراعاة ما ورد فى الفقرة )١(‏ من المادة السادسة والسستين بعد المائة مسن 
هذا النظام ؛ يلزم أن يشثتمل صك الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الاأطوال 
والحدود والإحداثيات الحغرافية ودرحات الاتكسسار لجميسع الزوايا الخاصة بالعقار 
ومساححه الإحجمالية وعرض الشوارع المعصيطة به ويكون فدوين أطوال أضسلاع العقسار 
ومساحته كتابة» كما يلزم أن يشتمل الصك على ما ورد فى الفقرة (؟) من هذه المادة. 


النظام: 

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: 

-١‏ إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل» فعلى المحكمة - إذا 
كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة الاستحكام أثساء نظرها 
القضية» وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام؛ إلا إذا اقتضت الحال 
ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاسستحكام ويينص 
في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمشل ما يستند إلى صكوك 
الاستحكام. ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى؛ وتسلم إلى 


المحكوم له صورة منه موثقة من القاضى ورئيس المحكمة. 


ل ل 


م 


ميلك العصيوتما المع وذةة اأوتمر : 
وزائع الحدلق التاريخ. 


مفكتت الو زضيرا المرفقات. ؛ 


لآم إذا كان العقار الذي حجرت عليه الخصومة ارج الاختصاص المكاني للمحكمة ) 
فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام, وإحالة القضية مرافقاً لها صك 


الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني ؛ لتشولى إجراءات 


إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرض بحجة أن تلك 
الأنقاضص وضصعتك بخير حقل ولم يكن البناء قديمًا فلا يسمع الإنهاء يطلب الاستحكام 
إلا بعك إقامة دعوىق صد الجهة ويطبق بشأنها ما ورد فى الفقرة 23 من هذه المادة. 


النظام: 

المادة الخامسة والغلاثون بعد المائثين : 

2 لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتهاء وإن 
حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد 
الطرفين مستنداء فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المنبرز إلى 
المحكمة العليا؛ من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة. 

اللائحة: 


سد با #9 سد 


التلكن الجسم الية وت 0 
وناك العنلة التاوييخ , 
اص اه الو زئمرا المرفقات. : 


كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد 
المشاعر فلا بد من عرضه على المحكمة العليا. 

ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا ييخرج ةين استتحكام. 

> إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقمع في 
أحد المشاعر؛ فتستخرح صورة من سجله مصدقة وترفع إلى المحكمة العليا. 

6 إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر ولم يتقدم أحد الخصسوم بمذكرة 
اعتراض فيجب رفع الحكم لمحكمة الاستثناف لتدقيقه. 

6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض 
صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة» وترسل الوثيقة 
للجهة المختصة: وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة؛ أو الصك وسجله إن 


وجد. 


الفصل الرابع 
إثبات الوفاة وحصر الورثة 
النظام: 
المادة السادسة والثلاثون بعد المائثين : 
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة» أن يقصدم إنهساء بذلك إلى المحكمة 


المختصة» ويكون إنهاؤه مشتملا على اسم المتوفى» وتاريخ الوفاة ووقتهاء ومكان 


سارو ا د 


المألكة الجندوكه العو الوقمر: 
0 ]2 000 التأويخ . 
د وَْضسرا لفقا 


إقامة المتوفى» ومكان الوفاة» وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن الستي فيها 
مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبسات أسماء الورثة» وأهليستهم» 
'ونوع قرابتهم من المورّث» والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام 
المرافعاات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١5)‏ وتاريخ ١؟/9/١41١ه.‏ 
اللاشحة: 

7 يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية 
ويسجل رقمها إن وحدت. 

مع لا يقر طليب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه 


ع 
0 


شرعاً. 
77 إذا كان جميع الورثة قصاراً ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب 
اثبات الوفاة وححقير الورثة. 


النظام: 
المادة السابعة والثلاثون بعد الماثتين 

للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب مسن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة 
وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى» وإذا لم تصدر صحف 
في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الاكثر انتشارا فيهاء وللمحكمة كذلك أن 
تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما -- 5 


يه الاي 


المذلكة اله ودين الوقتزء 
وزاكة الحدلة التأرييخ . 


5 


كتج الو زئسنا 


جغيه 


طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة» ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممسن يقدمهاء 
ومصدقة من العجهة الإؤدارية النى قامت بالتحرى. 


النظام: 


المادة الغامنة والفلاثون بعد المائتين : 


إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية؛ فعليه أن يحقق في الموضوع 
بنفسهء» وبعد امستكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبت ويحصر فيه 
الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم» وتاريخ ولادتهم طبقأ للااصول الشرعية. 
اللافحة: 


يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة. 


انظاء. 
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين : 

يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة, مسا لم يصدر 
حكم بما يخالفه. 


تاي #81 له 


التلكق لجسو لايع 3م الوقير؛ 
ونأد8 ادق التاريدخ ؛ 
مككتج الؤزشدرا المرفقاتت. 
الباب الرابع عشر 
أحكام خثامية 


النظام: 

المادة الأربعون بعد المائثين : ٠‏ 

-١‏ تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام مسن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاءء 
وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها؛ وتصدر بقرار مسن وزير العدل 
بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا 
النظام؛ ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارهاء على أن يستمر 
العمل باللوائح المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك 
اللوائح. 

"- تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستدشاً مستقبلاً - في المحاكم المهمات 
الإدارية اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. 

اللائحة: ظ 

04/١١8: 5/١78 :15؟/١١( تعد اللسوائح المنصوص عليها في المواد‎ ٠ 
من هذه المادة.‎ )١( من هذا النظام وتصدر وفقاً لما ورد في الفقرة‎ 64 


ل ع 


اح 
مل ا 


0# 


المتلكة لوت ع3 الوقمر. 


كوت الو اندرا 
1 0 


النظام: 
المادة السحادية والأربعون بعد المائثين : 

يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية»؛ الصادر بالمرسوم الملكسي رقم 
رم )"١‏ وتاريخ :#5اضعء ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. 


النظام: 
المادة الغانية والأريعون بعد المائثين : 

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
اللافحة؛ 


3754 نشر هذا النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم (5 5 54) والتاريح 


/1ا/؟ /6” :ذاه 


ا 


